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  الملخص:  
ǫٔ˛ر بعض المتغيرات Գق˗صادیة الكلیة التي تخص سوق السلع والخدمات هذه تحلیل  دراس˖̲انحاول من ˭لال  

و لتحق̀ق الهدف اعتمدԷ ̊لى منهجیة  ،)2016- 1990( وسوق النقد ̊لى تطور معدل التضخم في الجزاˁر ˭لال الفترة
، ˓شير النتائج إلى وجود ̊لاقات VECMكما قمنا بتقد̽ر نموذج تصحیح اҡٔخطاء  ،Grangerالتكامل المشترك و س̑بˌ̀ة 

س̑بˌ̀ة في المدى القصير ˔ربط كل من المعروض النقدي وسعر الصرف بمؤشر ǫٔسعار Գس̑تهلاك، إلا ǫنٔ النتائج Դل̱س̑بة 
یة كانت ̎ير معنویة.  وǫؤضحت ̥لواردات التي تعبر عن الس̑یاسة المالیة التوسعیة وزԹدة الطلب ̊لى المنتˤات اҡٔج̲ب 

ا߱راسة ǫیٔضا وجود ̊لاقة س̑بˌ̀ة طویߧ المدى ˔ربط  ما بين المتغيرات المفسرة الثلاث و مؤشر ǫٔسعار Գس̑تهلاك، 
، كما ̼س̑تغرق  مؤشر ǫٔسعار Գس̑تهلاك عند س̑نوԹ  %76.34 ح̀ث یتم تصحیح اخ˗لالات المدى القصير ب̱س̑بة

 لكي یصل إلى التوازن.س̑نة  1,309˨دوث ǫئ صدمة حوالي 
: التضخم ، سعر الصرف، المعروض النقدي ، الواردات، Գق˗صاد الجزاˁري. الكلمات المف˗اح̀ة  

Résumé : 
Dans notre étude, nous étudions l'effet de certaines variables 

macroéconomiques liées au marché des biens et services et du marché monétaire sur 
le développement du taux d'inflation en Algérie entre 1990 et 2016 , Et pour atteindre 
l'objectif, nous avons adopté la méthodologie de cointégration et causale granger, 
comme nous l'avons estimé le modèle de correction d'erreur VECM, , Les résultats 
indiquent qu'il existe des relations causales à court terme qui lient à la fois la masse 
monétaire et le taux de change à l'indice des prix à la consommation , Mais les 
résultats pour les importations reflétant la politique budgétaire expansionniste et la 
demande accrue pour les produits étrangers étaient insignifiants. 

L'étude a également montré une relation causale à long terme entre les trois 
variables explicatives et l'indice des prix à la consommation Lorsque les 
déséquilibres à court terme sont corrigés de 76,34% par an, et que l'IPC à chaque choc 
prend environ 1 309 ans pour atteindre l'équilibre 
Mots Clés: inflation, taux de change, masse monétaire, importations, économie 
algérienne 
 
Abstract:  

We tray throw our study , to study the effect  of some macroeconomic 
variables concern the market of goods and services and the monetary market on the 
development of the rate of inflation in Algeria during the period 1990-2016. To 
achieve this goal, we adopted the cointegration and granger causality methodology, 
We also estimate the error correction model " VECM  " . The results indicate that there 
are causal relationships in the short term linking the money supply and the exchange 
rate to the consumer price index. However, the results for the imports of goods and 
services which reflect the expansionary fiscal policy and the increased demand for 
foreign products were insignificant. 

 The study also showed a long-term causal relationship between the three 
explanatory variables and the consumer price index, where the short-term 
imbalances are corrected by 76.34% annually. The behavior of the CPI will take about 
1,309 years to reach equilibrium. In case of shock, the CPI takes about 1,309 years to 
reach equilibrium. 
Keywords: Inflation, Exchange Rate, Money Offer, Imports, Algerian Economy. 
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     امة:ــــــــــــــــــــــــقدمة عـــــــــــم
         

إن تـدخل الدولــة في الحيـاة الاقتصــادية مـرّ بعــدة مراحـل، اختلــف هـذا الــدور في كـل مرحلــة منهــا،           
ــة وتــدخلها في النشــاط الاقتصــادي لمــا  ــادة دور الدول حيــث أنّ الاتجــاه العــام في مســار هــذه المراحــل كــان زي

إمكانيــــات ماليـــة ومؤسســـية،كما أنّ تطــــوّر دور الدولـــة في النشـــاط الاقتصــــادي انعكـــس علــــى  تملكـــه مـــن
ـــيرا في مختلـــف الـــنظم  ـــتي عرفـــت هـــي الأخـــرى تطـــورا كبيرا،حيـــث أصـــبحت تحتـــل دورا كب السياســـة الماليـــة ال

م الرأسمـالي الاقتصادية، ففي النظام الاشـتراكي تسـعى إلى تحقيـق التنميـة الاقتصـادية، في حـين تتجـه في النظـا
ا ما في النظام الأول، غير أنهّ يمكن القول إلى تحقيق الاستقرار لأنّ تدخل الدول في هذا النظام أقل منه نوعً 
ـــة واحـــدة وهـــ ـــة في كـــلا النظـــامين وجهـــان لعمل ـــة  يأنّ السياســـة المالي ـــق التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعي تحقي

  .المرغوبة
بالنظرية العامة  John Maynard Keynesع مجيء الاقتصادي نه مأالإشارة إلى  لكن تجدر         

التي أقامت دعائم علم الاقتصاد الكلي أو النظرية الاقتصادية الكلية،فقد زادت أهمية استخدام السياسة 
المالية في صنع السياسة الكلية في أي دولة من دول العالم، حيث كانت السياسة المالية قبل ذلك محايدة، 

ور النظرية العامة الكنزية أصبحت السياسة المالية هي سياسة متدخلة، وهذا التغير جاء من لكن بعد ظه
التحول الذي حدث لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وازدياد تدخلها في هذا النشاط للوصول إلى تحقيق 

المزيد من  التي تعتمد على ضخ الانفاقية وسياسة الهدف التشغيل الكامل،وعلاج البطالة من خلال 
الإنفاق العام في شريان الاقتصاد القومي، و الرضا بوجود عجز الموازنة العامة للدولة، وإقرار سياسة التمويل 

 .بالعجز للوصول إلى التوظيف والتشغيل الكامل
يعـــبر الإنفـــاق العـــام عـــن حجـــم التـــدخل الحكـــومي والتكفـــل بالأعبـــاء العموميـــة و هـــو أحـــد أوجـــه        

ـــأثير المباشـــر علـــى الواقـــع الاقتصـــادي و السياســـات الا ـــل الدولـــة الـــتي تعتمـــد الت قتصـــادية  المعتمـــدة مـــن قب
أحــــد المعــــايير المســــتخدمة  لقيــــاس حجــــم دور الحكومــــة في النشــــاط  العــــامبر الإنفــــاق تــــو يع ،الاجتمــــاعي
ا و الخارجيـة الأداء الحكومي هو محصـلة لتفاعـل عناصـر البيئـة الحكوميـة الداخليـة منهـكما أن    ،الاقتصادي

ــادة عــن اداءات هــذه  .العــاملين في الحقــل الحكــومي ضــمن مصــالحهم المختلفــة أداءمــن خــلال  تجميــع   زي
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و يتمثـل الإنفـاق الحكـومي في  ،المصالح  في إطار  المكونات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والسياسـية
 دة تدخل الحكومة في النشاطات الاقتصادية.النفقات العامة للدولة  من خلال العوامل الداعية إلى زيا

بفضل ذلك التطور الذي لحق بالسياسة المالية في النظم المعاصرة أصبح من واجب الدولة ولزاما       
عليها أن تتدخل في توجيه الاقتصاد الوطني في كافة نواحيه،وأصبحت السياسة المالية تلعب دورا جوهريا في 

حسب دد استقراره  وتتفاوت حدēا ē التي الأزماتمع مراعاة كافة الاقتصاد  تحقيق الأهداف التي ينشدها
على سبيل المثال والذي  فالتضخم ،قوة المسببات وتبعات أي تفاعل اقتصادي ما بين الأعوان الاقتصاديين
 أزمة دون الخوض في ماهيته  يعتبريعرف بالارتفاع المتزايد والمستمر الذي يمس كافة السلع الاستهلاكية 

حيث أن كل زيادة في مداخيل الأفراد مقابل ارتفاع في الأسعار  ،واقعية يحول دون نمو اقتصادي حقيقي
يهدف إلى تحسين المعيشة وتحقيق الرفاهية وبالتالي  الحكومي الإنفاقكان   فإذابقي الاستهلاك على حاله،يُ 

ثل هذه الآثار لتحقق السياسة المالية فيستوجب تجنب م  الإنتاجالحفاظ على دورة  تفعيل الطلب من أجل
 . أهدافها

بيد أن ظهور الأزمات الاقتصادية يرتبط بالسياسات الاقتصادية الكلية والمعبرة عن الفكر         
والذي يسيطر على خياراēم وسياساēم و  والسياسي القرار الاقتصاديالاقتصادي الذي يلتزم به أصحاب 

مما يجبرهم على  ،من أجل امتصاص الأزمة  وتجاوزهاتحديات كبيرة  أمامار أن صانعوا القر  إذ،قراراēم
أزمة انتقالا من ،فإحداث تغييرات في السياسات الاقتصادية  ومعالجة الخلل في الهياكل الاقتصادية 

 أزمة أخرى لا تقل عنها خطورة  ولا تنفك عنها والمتمثلة في ظاهرة إلىل تقن التضخم التي ذكرناها آنفا 
ويقصد بذلك تواجد موارد إنتاجية غير  الهدر في الموارد الإنتاجية قيمة فهذه الظاهرة تعبر عن ،البطالة

فهي  ،وهذه الحالة متى حصلت لا يمكن تعويضها بإرجاع عجلة الزمن إلى الوراء،مستغلة استغلالا كاملا 
لم تشغل كافة  فإذا ،سنويا تظهر في معدل النمو الذي يحققه الاقتصاد تمثل خسارة مادية للمجتمع 

وسيلة يعتبر هدفا و إنما  الأخير، ولا يعد هذا النمو الاقتصادي سلبا علىهذا  الطاقات الإنتاجية انعكس
ويعنى هذا الهدف باختصار:  .والارتقاء بالأمم الأفرادأهداف مكافحة الفقر والتخفيف من شقاء لتحقيق 

صل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل التو  أيتحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، 
أعلى مستويات استغلال للموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومي (وبالذات  يالقومي الحقيقي، أ

وفى ذات الوقت المحافظة على قيمة النقود ومنع ظهور  ،اĐتمع) أقصى درجات التشغيل للقوة العاملة في
الأسعار نتيجة لطلب فجائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهة الكساد أو الركود ارتفاع تضخمي في 
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وهكذا ينصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تجنيب اĐتمع الآثار ، ينتيجة انخفاض حجم الطلب الكل
غ بمستوى السيئة التي تترتب على التضخم والتي من أهمها: انخفاض القوة الشرائية للنقود،والإضرار البال

والتي من أهمها  ،المعيشة لذوى الدخل المحدود، وكذلك الآثار الضارة التي تترتب على الركود أو الكساد
  .ارتفاع معدلات البطالة وتوقف النشاط الإنتاجي 

المالية بما فيها الاستقرار الاقتصادي đذا المعنى لا يعتبر فقط هدفاً لمنظومة السياسات الاقتصادية  إن     
ومن المنطقي  ،ةذاته منظومة متعددة العناصر متشابكة الأبعاد ومتنوعة الأنشط فيالنقدية، وإنما يعتبر أيضاً و 

يقصد  –وبصفة عامة  -وفى علم الاقتصاد ،اĐتمع فيأن يرتبط الاستقرار الاقتصادي بالتوازن الاقتصادي 
ث تغيير في الوضع الاقتصادي الذي تم أسباب تدعو إلى إحدا أيبالتوازن أن تتحقق حالة لا توجد معها 

دول العالم المتقدم والنامي  فيهدف لكل سياسات التنمية  تحقيق الاستقرار الاقتصاديويبقى إليه ،التوصل 
يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل سياسة من هذه ، سواء حد على

المالية والنقدية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها السياسات الثلاثة: الاقتصادية و 
وتتفاعل أركاĔا، حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق 

  الغاية التي يسعى اĐتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي.
ل النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية في إطار ما تسمح الجزائر مثل بقية الدو إن      

đدف تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ،به التشريعات المختلفة لوزارة المالية بسياساēا الانفاقية والايرادية 
مــن هنــا تظهـــر أهميــة دراســة السياســـة الماليــة المطبقــة في الجزائــر ومـــدى مســاهمتها في تحقيــق اســـتقرار .للــبلاد

كـل هـذا مـن   الدراسـة  و فـترةمعـدلات التضـخم خـلال فيـه اقتصادي تتحكم فيـه بمعـدلات البطالـة وتكـبح 
ثــل هــذه الظــواهر تســمح بتجــاوز م آليــات إيجــادأجــل تطــوير كفــاءة السياســة الماليــة في المســتقبل مــن خــلال 

 .الاقتصادية  

  :الرئيسية يةــــــــــــالــــــــــكـالإش
لضمان بيئة سليمة اقتصادية  يتركز على إيجاد سياسات  يالاهتمام باستقرار الاقتصاد الكل نإ        

كما   ،النفقات العامة سياسةواضحة تعمل على ضبط معدلات التضخم وتوجيه الأداء المالي من خلال 
لضمان معدلات مرتفعة  توجب الاهتمام بسوق العمل بتجهيز العمالة لتحقيق أهداف التشغيل الكامليس

 عمل برز المكانة الأساسية التي يحتلها الإنفاق الحكومي في سلم آلياتوكل هذا يُ  ،من النمو الاقتصادي
  :لي اطرح إشكالية بحثنا كالت إلىنخلص  هنا من .السياسة المالية
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و تحقيق معدلات معتبرة من  من ظاهرة التضخمكن للسياسات المالية المطبقة في الجزائر الحد هل يم      
  النمو الاقتصادي ؟ 

لإجابة على بعض لتمكننا من توسيع دائرة طرح التساؤل الإشكالية تندرج أسئلة فرعية  هتحت هذ و
  منها:والتي  مضموĔاالإشكالية في  االجوانب التي لم تحمله

  الحد من التضخم مقابل الزيادة في الأجور؟  هل يمكن•
ما هي العلاقة التي تربط بين معدلات النمو الاقتصادي السنوية ومعدلات البطالة المستهدفة في السياسة •

  الحكومية؟
  هل يمكن للإنفاق الحكومي بجميع محدداته خلق نمو اقتصادي بمعدلات مرتفعة ولمدة طويلة ؟•
الجهود التي بمقارنة   تصادية في الجزائر بكبح التضخم وخفض معدل البطالةهل تسمح الإصلاحات الاق•

  ؟تبذلها الدولة في مجال إنفاقها العام

  فرضيات الدراسة:
 1- توجد علاقة تكامل متزامن تربط كل من المعروض النقدي، سعر الصرف الحقيقي و الواردات

  . 2016-1990بالمؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة 
 2- .يوجد علاقة سببية تربط التضخم بالمعروض النقدي من العملة الوطنية  
 3-.إن تدهور سعر صرف الدينار له تأثير مباشر على تذبذبات مؤشرات التضخم  
 4- يعمل الإنفاق العام  في الجزائر على تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي.  

  : أهداف الدراسة دوافع و
الية مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأĔا تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحتل السياسة الم    

تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواēا المتعددة التي تعد من أهم 
تقرار أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاس

تعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من الاقتصادي،
تنفذ السياسة المالية من جانب  و ،، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصاديالكلي أجل التأثير في الطلب

ترتبط السياسة النقدية بتغيير معدلات  ا،كمالسلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات
الفائدة والتأثير في حجم المعروض من الأموال المتداولة، وتنفذ هذه السياسة بواسطة البنوك المركزية  

  .كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وغيرهما
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إنه في حالة ارتفاع ات حيث يربما يكون للسياسة المالية آثار جانبية وفاعلية أكبر في الاقتصاد      
التضخم يتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهي أمور لا تلقى صدى إيجابيا في الأوساط الشعبية كما أĔا 

براء أن السياسة المالية التوسعية بزيادة الإنفاق الحكومي تؤدي الخيرى  ،وتؤثر سلبيا على الخدمات العامة
إقرار الحكومات لسياسة مالية معينة لبعض الوقت  إلى تاجيحمما  أحيانا إلى انخفاض إنفاق القطاع الخاص

من أجل تحديد ما إذا كان سيتم رفع الضرائب أو خفضها أو زيادة الإنفاق أو تقليصه ودراسة تأثير ذلك 
خلال أوقات الركود الشديد ربما تكون السياسة المالية ،و بالإضافة إلى الحاجة لموافقات برلمانية،على المواطنين

العقود الأخيرة، أصبحت  ، لكن فيأهمية لجذب الثقة في الاقتصاد، وذلك حال فشل السياسة النقديةأكثر 
السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية نظرا لتدخل البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، 

شابه ذلك،و انتخابات عامة أو ما  وربما يرغب الساسة في التدخل بخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد قبيل
  .شهر تعد السياسة النقدية أسرع في التنفيذ، فمن الممكن تغيير معدلات الفائدة كل

أثار استقرارية تتمثل في دور  نتاجالآثار التوزيعية والتخصصية لأدوات السياسة المالية  لكن تبقى       
،من هنا برزت  على المتغيرات الاقتصادية الكليةالإنفاق الحكومي في التأثير على الطلب الكلي ومن ثم

 كل ما يعصف đذا الاستقرارعن   ار اĐمعات الاقتصادية يعني كشففاستقر ،دوافعنا في هذا  البحث
هو إحدى المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه أغلب بلدان العالم و إذا الذي من التضخم  انطلاقا

لم و إن حتى  ،قد تكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسة خطيرة ليهع لم تستطع الحكومة السيطرة
نموذج يساعدنا على التحكم في معدلات  إيجادمحاولة  إلىتسعى  هذهان دراستنا يتم الحد منه Ĕائيا ف

الإنفاق العام ،سعر الصرف ،والواردات đدف المتمثلة في  الأسباب أهمالتضخم من خلال معالجة 
تم ذلك نوسع من حجم الدراسة لتحليل أثر هذه المسببات على  ما فإذا، لموضوع من جوانبهالإحاطة با

سوق العمل الذي يحدد حجم البطالة والتي تعكس صورة نشاط الاقتصاد من خلال عامل النمو 
  . الاقتصادي

   :الأدوات المستخدمة في البحث  المنهج و 
في دراستنا على المنهج الوصفي معتمدين في ذلك على من أجل معالجة هذا الموضوع ، اعتمدنا       

التحليل الاقتصادي الكلي ،في حين تمّ إدراج كل من المنهج التحليلي الكمي في دراستنا للجانب التطبيقي 
متغيرات الدراسة ،كما تطرقنا لتحديد اثر  حديد معامل الارتباط بين وتم التركيز على الدراسات القياسية لت



  المقدمة العامة
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من خلال نموذج الشبكات العصبية  والتنبؤ بقيمه المستقبلية ات الاقتصادية على التضخمبعض المتغير 
  الاصطناعية والتي تم شرحها بالتفصيل في الجانب التطبيقي للرسالة .

  
  : محتويات الدراسة 

 الموضــوع علــى جــانبين :النظــري والتطبيــق إشــكاليةعلــى  إجابتنــااعتمــدنا في البحــث  مــن خــلال أهميــة      
التعريف السياسة المالية من حيث ماهيتها  إلى الأول،نتطرق في الفصل  فصلين ،أما الجانب النظري فيحوي

تقيــيم أداء السياسـة الماليــة  مــن خــلال تطبيقهــا في   إلىفتطرقنــا أمــا الفصـل الثــاني أدواēـا ومجــال عملهــا  ، و
    لجانــب الأهــم في الموضــوع هــو ا و يقــيأمــا الجانــب التطبظــل الحكــم الراشــد و تجنــب الفســاد الاقتصــادي ، 

 نتطرق فيه إلى الاقتصاد الجزائري  من خلال عمل السياسة المالية وكفاءēا و واحد فصلهو يشمل على  و
    فصول . ثلاثةالآثار المترتبة عنها لتكتمل دراستنا في 
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  :تمهيد
لعل من أهم الأفكار التي سادت التاريخ الاقتصادي المعاصر والتي تقول بأن من شأن الاقتصـاد، إذا        

تحــرك دون تــدخل الدولــة، مــن شــأنه أن يســير بتلقائيــة ذاتيــة نحــو التــوازن عنــد مســتوى النــاتج الــذي يحقـــق 
      لثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر العمالـــة الكاملة،هـــذه الفكـــرة تبناهـــا الاقتصـــاديون الكلاســـيك منـــذ النصـــف ا

 Johnو حتى الكساد الكبير في Ĕاية العشرينات من القرن الماضي،و التي كانت محور للنقد الذي جاء به"

Maynard Keynes  فيما بعد وصاغ منه نظريـة مخالفـة، قوامهـا إمكانيـة التـوازن عنـد مسـتويات مختلفـة "
  من البطالة الإجبارية. 

م الفكر الكنزي على السياسات الاقتصادية كأداة لتدخل الدولة و التي من بينها السياسة قامت دعائ      
ــة و الــتي هــي موضــوع دراســتنا،و هــي تتضــمن مجموعــة مــن الإجــراءات والأدوات الــتي تســمح بتــدخل  المالي

باشـرة مـا الدولة في النشاط الاقتصادي بغرض التأثير على المسار الاقتصـادي،و يمكـن للدولـة أن تسـتخدم م
تتمتـع بـه مـن حقـوق وسـلطات عامـة في محاولـةٍ لتعـديل ميكـانيزم السـوق مـع مـا يتماشـى و السياسـة العامــة 
للدولة، كما هو الحال في تسعير بعض السلع الضرورية، أو يمكن لها استخدام بعض الإجـراءات الأخـرى و 

الخــاص وبــين الأهــداف الــتي تســعى الــتي تتســم بقــدر مــن المرونــة، بحيــث يتحقــق التنســيق بــين حريــة القطــاع 
  الدولة إلى تحقيقها .

ـــ       ـــار للسياســـات الاقتصـــادية أي ـــق هـــذه الأهـــداف يســـتوجب ترتـــب آث كانـــت علـــى جميـــع   نلكـــن تحقي
المتغيرات الاقتصادية،وهذا ما نحن بصـدد التطـرق إليـه في هـذا الفصـل و المعنـون ب:"أدوات السياسـة الماليـة  

ــائج هــذه التضــخم علــى وأثرهــا " ، وبمــا أن دراســتنا علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي فــلا يمكــن اســتخلاص نت
الدراسة على مستوى الأفراد أي ليست دراسة جزئية، بمعنى آخـر، تـأثر قيمـة الاسـتهلاك نناقشـه مـن خـلال 

تي ارتفــاع الأســعار و تــأثر المســتهلكين بنتــائج التضــخم الــذي هــو إحــدى المشــكلات الاقتصــادية الرئيســية الــ
تواجــه أغلــب بلــدان العــالم والــتي تســعى لمعالجتهــا،و الحــد مــن تأثيراēــا الخاصــة في اقتصــاديات الســوق الــتي 
تخضع للتقلبات الدورية،لأن التضخم إذا لم تستطع الحكومة السيطرة علية قد تكـون لـه تبعـات اقتصـادية و 

ع التركيــز علــى أهميــة الــدخول مــ الأول  القســماجتماعيــة و سياســية خطــيرة، وهــذا مــا ســنحاول شــرحه في 
  المتمثلة في الأجور ،ودورها في تحديد سلوكيات الأفراد.

كما أن أي محاولة لأجل تفعيـل الطلـب قـد لا تخلـو مـن ظـاهرة أخـرى قـد ēـدد المسـتهلكين ألا وهـي         
الحكوميـة، وتحـاول ظاهرة البطالة، فهي تعتبر مـن المرتكـزات الأساسـية الـتي تقـوم بتوجيـه السياسـات و الـبرامج 
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الحكومة دائما  إتباع سياسات اقتصادية لتجنب مثل هذه المشـكلة و تقليـل الأضـرار الناجمـة عنهـا،و في كثـير 
مــن الأحيــان تواجــه حكومــات الــدول الــتي تعــاني مــن البطالــة العديــد مــن المظــاهرات و الاحتجاجــات المنــددة 

أكــبر دليــل علــى ذلــك، لكــن  اتخــاذ  1929كبــير ســنة بعــدم معالجــة الحكومــة لمثــل هــذه الظــاهرة،و الكســاد ال
البطالة قد يكون له انعكاسات أخرى و هذا ما سنحاول التطرق إليـه ارتفاع معدل سياسات اقتصادية للحد 

  .من هذا الفصل  الثاني القسمضمن 
الــتي تحقــق لكــن يبقــى تــدخل الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية بتســطير السياســات الاقتصــادية  الملائمــة و      

مستوى الناتج و التشغيل الكامل هو الهدف الأساسي للحكومة،  وانعكاس هذا بـالطبع علـى المسـتهلكين 
برفــع مــن مــداخليهم و تشــغيل الطاقــة الكــبرى مــنهم و تحســين المعيشــة بالحفــاظ علــى ثبــات المســتوى العــام 

  الثالث. مالقسللأسعار، و هذا ما يعرف بالاستقرار الاقتصادي و الذي هو موضوع 

  :التضخم عموميات عن -1
لم تكن لدراسة تقلبات النقود أهمية كبيرة في ظل النقود المعدنية لان النظام الاقتصادي كان يسـير سـيرا      

طبيعيـــا و يتحقـــق التـــوازن تلقائيـــا، وكانـــت الفكـــرة الســـائدة هـــي حيـــاد النقـــود، ولكـــن ظهـــور النقـــود الورقيـــة 
راسة قيمة النقود، ولكن هذا التغير في الإلزامية أدى إلى ظهور أزمات من حين لآخر، وبدأت تظهر أهمية د

قيمة النقود أو المستوى العام للأسعار غالبا ما يكون ارتفاعا و نادرا ما يكون انخفاضا، وهذا التغير لـه آثـار 
  . 1التضخم النقدي ةتنعكس على الأفراد و على الاقتصاد ككل ومن هنا جاءت أهمية دراس

  : تعريف التضخم-1-1
عديدة للتضخم ،كل منها ينطلق من زاوية من زواياه،وهذا بسبب تعقد ظاهرة  هناك تعاريف     

التضخم وتنوع عوامله و تشعب آثاره و تتعدد المفاهيم الخاصة بالتضخم طبقا لتعدد و اختلاف 
. و 2الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية الضوابط و الأسس التي  تحكمه، فهو يُـعَّرف على أنه:

د هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم، حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعُ
يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض 

  .البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل

                                                
  .125)ص 2007دراسة مقارنة،دار الخ߲ونیة الجزاˁر (–جمال ˊن د̊اس ، الس̑یاسة النقدیة في النظامين الإسلامي و الوضعي  1

2-Gregory N.Mankiw, Macroéconomie, Tradiction la5e Américaine par Jean Hourd, Imprimé  en 
Belgique, 2003, p101. 
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الأسباب المنشئة للتضخم فيعرف التضخم على أنه "كل زيادة في كمية النقود أما إذا كان الأساس هو 
المتداولة تؤدي إلى الزيادة في المستوى العام للأسعار" و هو تعريف مبني على النظرية الكمية للنقود، التي 
ترى أن زيادة العرض النقدي هي السبب في حدوث الظواهر التضخمية ،خاصة مع افتراض مستوى 

أنه تنقصه الدقة و الوضوح، وصحة الشواهد الخاصة به،  3التعريفويلاحظ من هذا  ظيف الكامل ،التو 
حيث لم يحدث التضخم ولم ترتفع  )1933-1929لأنه لم يستطع تفسير ظاهرة الكساد الكبير (

  الأسعار رغم الزيادة في كمية النقود المتداولة .
اختلال في الاقتصاد يترجم عموما في الارتفاع  ظاهرة تعبر عن حدوث 4و يعرف التضخم على أنه:

المستمر للأسعار و تدهور العملة وذلك كله نتاج عدم التوازن بين العرض و الطلب و ارتفاع تكاليف 
  . الإنتاج ، إضافة إلى زيادة الكمية المعروضة من النقود المتداولة

   أسباب التضخم -1-2
  ومن أبرز هذه الأسباب : ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة

:من خلال التعاريف السابقة للتضخم ، يظهر بأن سببه الأساسي 5زيادة كمية النقد المتداولة1- 1-2
ذلك  إلىالزيادة المستمرة لكمية النقود المتداولة مقارنة بحجم السلع و الخدمات المنتجة ، كما أشار 

في كتاباته " التضخم دائما وأبدا ظاهرة نقدية " و الذي  Milton Friedmanالاقتصادي النقدي 
بحيث تقودنا نظرية كمية النقود إلى أن الزيادة في كمية  1976تحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 

  النقد المتداولة هي المحدد الأساسي لمعدل التضخم.  

أسعار السلع و الخدمات النهائية :يحدث أحيانا ارتفاع ملموس في ارتفاع التكاليف الإنتاجية2- 1-2
 نتيجة لارتفاع التكاليف الإنتاجية بشكل عام( تضخم التكاليف)،وارتفاع الأجور بصفة خاصة،

والمقصود بزيادة التكاليف في هذه الحالة هي زيادة أسعار خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من الإنتاج 
 لة ثبات إنتاجية العمل تؤدي إلى زيادة التكلفةالحدي لها، و هذا لان كل زيادة في الأجور في حا

                                                
3 -Jean-Guy LorangeR, un article publié dans la revue Critiques de l'économie politique, nouvelle série, 
no 18, janvier ,mars 1982. 
4 - Kamal Chérit,L économie De" A…Jusqu a Z" imprime en Algérie 2006 p30 
5-Philip Arestis And, Gennaro Zezza, "Advances In Monetary Policy And Macroeconomics" ,New York , 
Great Britain,2007,p28 
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الوحدوية للإنتاج، وبالتالي إلى ارتفاع سعر البيع، وفي حالة ما إذا كان من غير الممكن رفع سعر البيع فان 
  و تؤدي بدورها إلى انخفاض الاستثمار الصافي.  ،أرباح أصحاب المؤسسات سوف تنخفض

:يظهر هذا بوضوح في معظم  النهائية من الخارج استيراد معظم السلع و الخدمات-1-2-3

الخارج،  الاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة على الاقتصاديات الأخرى،والتي تستورد معظم حاجياēا من
، ويعرف على أنه الارتفاع المستمر و المتسارع في  بالتضخم المستوردالنوع من التضخم  لذلك يسمى هذا

ئية المستوردة من الخارج  كالملابس و الأطعمة الجاهزة و الأحذية، مما أسعار السلع و الخدمات النها
ينعكس على ارتفاع أسعار بيعها في الأسواق المحلية،أي تستورد الدول وخاصة النامية منها هذا التضخم  
كما هو موجود في العالم الخارجي نظرا لان الدول ذات الاقتصاديات المحدودة لا تستطيع التأثير في 

فنتيجة لارتفاع أسعار السلع في الدول المتقدمة بسبب تضاعف  1973سعار كما حدث بعد سنة الأ
أسعار النفط، ارتفعت أسعار هذه السلع في الدول النامية و العربية المستوردة لها ، ويجب التميز هنا بين 

ن عناصر الإنتاج مثل التضخم المستورد وتضخم التكاليف، حيث أن هذا الأخير يعود إلى الارتفاع في أثما
أسعار المواد الأولية في إنتاج السلع وخدمات المحلية، مما يؤثر على ارتفاع تكلفتها،أما الأول فيرجع إلى 

 ارتفاع السلع و الخدمات نفسها المستوردة من الخارج. 

  :قياس التضخم و مؤشرات الأسعار- 1-3     
معــدل التضــخم علـى أنــه مؤشــر عـام حــول كيفيــة الأداء الاقتصـادي، و يــرتبط في تغيراتــه بتذبــذبات  6يعتـبر 
PNB للمســتوى العـام للأســعار مـن فــترة لأخـرى، ويعتــبر هــذا  المئــويالحقيقـي، و يمكــن معرفـة معــدل التغـير

الأخـير مقياســا للقـوة الشــرائية للــدينار،أو كميـة الســلع و الخــدمات الـتي يمكــن اقتنائهــا بـدينار واحــد،و تعــود 
في  Yaleمـن جامعـة Erving Fischer أصول مقياس المستوى العـام للأسـعار إلى الاقتصـادي الأمريكـي

رن الماضــي،و توجــد في الوقــت الحــالي مقــاربتين لمســتوى العــام للأســعار و هــي بنــاء  عقــد العشــرينيات مــن القــ
مؤشــــرات الســــعر مباشــــرة مــــن البيانــــات عــــن أســــعار آلاف الســــلع و الخــــدمات، أو حســــاب المكمشــــات 

Deflators .  

يحسـب المكمـش : Deflators Implicitالمكمش الضمني أو مكمش الناتج الداخلي الخـام-1-3-1
مكمـــش النـــاتج الـــداخلي الخـــام للإنفـــاق الاســـتهلاكي عنـــد الأســـعار الثابتـــة ، ببســـاطة بتقســـيم الضـــمني أو 

                                                
  .66،ص 2004الجزاˁر، -دار ǫٔسامة ̥لطبا̊ة وال̱شر و التوزیع - مˍادئ  الت˪لیل Գق˗صادي"  "–تومي صالح  - 6
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ومنـه فـان المكمــش   Paascheمقـادير السـعر الجـاري علــى مقـدار السـعر الثابـت و هــو مـا يسـمى بمؤشــر 
  : )هوjالسعر الضمني للأنفاق الاستهلاكي في السنة  (

0j

jj
cj C

C
P   

  ) هي مساوية للواحد مادام :0و منطقيا فان قيمة المكمش الضمني في سنة الأساس (

00

00
0 C

CPC   
هـو نـوع خـاص لمؤشـر السـعر،و لنفـترض أننـا نريـد الجـواب علـى السـؤال التـالي : بكـم قـد  إن هذا المكمـش 

) ؟ يمكـــن أن نعـــرف بـــأن الأســـعار 0ارتفعـــت الأســـعار المدفوعـــة بواســـطة المســـتهلكين منـــذ ســـنة الأســـاس (
أسـعار الفردية قد ارتفعت في أغلبها، لكنها ليست جوابـا فعليـا مقنعـا لمسـألة ذكـر قائمـة طويلـة مـن تغـيرات 

الوحدات الفردية، فبعض الوحـدات مـن السـلع تكـون أكثـر أهميـة مـن الأخـرى بالنسـبة للمسـتهلكين، ونريـد 
أخــذ ذلــك بالحســبان ويظهــر مــن المقنع،القــول بــأن أهميــة ســلعة مــا بالنســبة للمســتهلكين تســجل في شــكل 

لأســـعار الفرديـــة نســبة مـــن الإنفـــاق الكلـــي الـــذي يخصـــص لتلـــك الســـلعة، بحيـــث نســـتطيع تـــرجيح تغـــيرات ا
بواســطة نســب الإنفــاق لتعطــي مؤشــرا للارتفــاع العــام للأســعار، والمشــكل الوحيــد الــذي يظهــر هــو مــن غــير 

  ) أم في سنة الأساس ؟ jالواضح أي نسب الإنفاق ستأخذ،هل تلك السائدة في تلك السنة الجارية (
  كي المعطى أعلاه  يكون لدينا:للتوضيح أكثر، لنعتبر توسيع تعريف المكمش الضمني للإنفاق الاستهلا 







 n

i
iij

n

i
ijij

jijcj

pq

pq
CCP

1
0

1
0/ ……….* 

  
)مضــافا إليهــا 0) لان تكــون مســاوية لســعرها في الســنة (jنســتطيع اعتبــار ســعر كــل ســلعة فرديــة في الســنة (

  تغيراēا أي:
…….**  iiij SPPP  10  

هي معدل نسبة التغـير في سـعر السـلعة iSPأي أن 1منـذ سـنة الأسـاس 0   ، مسـتعملين ذلـك
  وتفكيك القانون الموجود بالمعادلة (*)نحصل على :

   





 n

t
iij

jj
cj

pq

sppqsppq
P

1
0
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      ......111 332211  spWspWspWPcj  
,




 n

t
iij

iij

pq

pq
W

1
0

0
1  

1مع أن:                             iW  
  إذن يصبح لدينا :

...................3322111  spWspWspWPcj  
i

n

t
icj PWSP 




1

1  
يقيس مؤشر أسعار الاستهلاك : مؤشر أسعار الاستهلاك-2- 1-3 CPIConsumer Price 

Index  تكلفة الشراء لسلعة ثابتة من السلع و الخدمات ممثلة لمشتريات مستهلكي المدن، ومنه فان مؤشر
 CPI أو مؤشر أسعار الإنتاج Producer Price Index هو نسبة تكلفة اليوم إلى تكلفة الأساس

  أي:

100

1
00

1
0










n

i
ii

n

i
iji

pq

pq
PPICPI  

  
و يختلف مؤشر  CPI مؤشرعنPGDP: في ثلاث طرق رئيسية هي  

أسعار مجموعة واسعة من السلع تفوق تلك المقاسة بواسطة مؤشرPGDP*يقيس مؤشر CPI .  
*يقيس مؤشر CPI خـرى معتمـدة تكلفـة مجموعـة ( سـلة) مـن السـلع المعطـاة وهـي نفسـها مـن سـنة إلى لأ

  على ما أنُتج في الاقتصاد كل سنة. 
*يحتوي مؤشـر CPI مباشـرة علـى أسـعار الاسـتيراد، بينمـا يحتـويPGDP فقـط علـى أسـعار السـلع المنتجـة

  داخل البلد.    

 :منحنى الطلب الكلي وتأثيرات التضخم-1-4
أولى النظريات المتعلقة بتحديد الناتج الداخلي الخام إلى أنه في فترة معطاة يوجد مقدار مـا مـن  7لقد ذهبت

الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد والتي تعتمد على المصانع  والآلات والعمال وتظهر العمالة بشـكل مسـتمر في 
فضـــت الأجــور بمقـــدار كـــافي الاقتصــاد، بحيـــث أنــه إذا بـــرزت البطالـــة فــلا تلبـــث أن تختفـــي بســرعة كلمـــا انخ

                                                
  . 06،ص 2004الجزاˁر، -دار ǫٔسامة ̥لطبا̊ة وال̱شر و التوزیع -" مˍادئ  الت˪لیل Գق˗صادي" –تومي صالح  -7
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بحيث يقودنا هذا إلى دراسـة منحـنى الطلـب الكلـي وعلاقتـه ،لإنعاش الاقتصاد و زيادة الطلب على العمالة 
  .مقارنةبالأسعار مع مراعاة تأثيرات التضخم 

  :الطلب الكلي و المستوى العام للأسعار-1-4-1
تفترض النظرية الأساسية للعرض و الطلب بأن الأسـعار أو الأجـور سـوف تتعـدل بسـرعة لتجعـل العـرض   

يتساوى مع الطلب، ولقد افترضت النظريات الأولى للاقتصـاد الكلـي بـأن الأجـور و الأسـعار بالنسـبة لكـل 
  اقتصاد تتعدل بسرعة،و العمالة و الآلات تشتغل عند طاقتها الكاملة.  

وتبعا لهذه النظرية فان التغير في الطلب سـوف يـترجم علـى العمـوم في الاقتصـاد إلى التغـير في السـعر و لـيس 
  أدناه:  )1-1(الشكلفي مستوى الناتج ، ويكون عمل النموذج الاقتصادي في ظل الأسعار مبينا في 

  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

عمــودي ( محــدد بواســطة حجــم عوامــل الإنتــاج) و هــي غــير تبُــين الطاقــة الإنتاجيــة للاقتصــاد بواســطة خــط 
ـــة الإنتاجيـــة القصـــوى أو الإنتـــاج الكـــامن أو إنتـــاج  Yمرتبطـــة مـــع مســـتوى العـــام للأســـعار ونرمـــز إلى الطاق

التشغيل الكامل ، أما منحنى الطلب الكلي الذي له ميل سالب فهـو المقـدار الكلـي للطلـب عـبر الاقتصـاد 
، بحيث أنـه يعتمـد علـى السـعر بعلاقـة عكسـية و الـتي هـي نتيجـة للعوامـل الماليـة ،بحيـث أن المسـتوى العـالي 

مــن الطلـب علـى النقــود و الائتمـان و يزيــد مـن أسـعار الفائــدة ومنـه فـإن أســعار الفائـدة العاليــة للسـعر يرفـع 
 تقلص من الطلب. 

 ):نموذج اقتصادي في ظل المرونة التامة للأسعار1- 1( الشكل الناتج، الدخل

 الطلب الكلي المرتفع

AD 

Y* 

P* 

P 

 

الطلب الكلي  
 المنخفض

P 
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يعــبر منحــنى الطلــب الكلــي عــن العلاقــة العكســية الــتي تــربط الكميــة مــن الســلع والخــدمات المعروضــة مقابــل 
واقعيـة  أكثـرون قـادرين علـى شـراء سـلع مبلـغ اسمـي فـان المشـترين يكونـ أي إلىنه بـالنظر أوهذا يعني  السعر 
 في حسـابات الإنفـاقيعتبر الطلب الكلي مجموع مستويات  أوسعوبمعنى  ،اقل تلبي لهم حاجياēم   بأسعار

  8وصافي الصادرات  مشتريات الحكومة  ،الاستثمار ،الدخل القومي من الاستهلاك الكلي 
ارتفـاع قيمـة الكيـات المطلوبـة  الـذي يوضـحو  الأسـفل إلىتوضح العلاقة السابقة علاقة عكسية منحى مائل 

  )2-1(يظهره الشكل رقم  عند انخفاض الأسعار  و هذا ما
  
  
  
  
  
  
  

 
  منحنى الطلب الكلي  :)2-1الشكل (

  
المنحنى للأعلى أو الأسفل فيكون بسبب تغير أحد العوامل المحددة للطلب الكلي. فهذه العوامل  أما إنتقال

 الإنفاقالاستثماري،  الإنفاقالاستهلاكي،  الإنفاقتتمثل في العناصر المكونة للطلب الكلي وهي 
  الحكومي، وصافي التعامل الخارجي.

  : منحنى العرض الكلي ومنحى فليبس-1-4-2
من طرف  والمعروض ،الحقيقيالداخلي  الإنتاجيعبر منحى العرض الكلي عن قيمة المخرجات من 

  هذا التعريف لمنحى إن،مستوى تضخم معطى  وقادرة على إنتاج هذه الكميات عند المؤسسات الإنتاجية

                                                
8  - Karl E.Case,Ray C.Fair,Sharon M.Oster,Principles of Macroeconomics,pearson education . 
USA,2012,P53 

ܳ2Q1

P
2 

P1 
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ܳ 
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يوجد ثلاث مصادر للضغوط التضخمية في المدى  بحيث ليبس فالعرض الكلي يتماشى وتعريف منحنى 
  : 9القصير 
 - التغير في توقعات مستوى التضخم.  
 -. الصدمة التي يتعرض لها الطلب  
 -. صدمات العرض الكلي  

ارتفعـت أسـعار  إذامثلا نسجل معدلات للتضخم نتيجة حدوث صدمة في العرض للعرض  أنبحيث يمكن 
مسـجلا بـذلك ارتفـاع في المسـتهلكين  إلىالنفط تقوم المؤسسات بتحويل جـزء مـن هـذه الزيـادات في السـعر 

ــنفط ب  أســعارافترضــنا ارتفــاع  فــإذا ظرفيــة الســلع والخــدمات النهائيــة  لكــن  هــذه الصــدمة تبقــى   %10ال
يعــود بــذلك  و الــنفط أســعارع زيــادة يتكيــف مــ آنتفــع معــدل التضــخم  بنســبة مؤقتــة لان الاقتصــاد لابــد ير 

   .مستواه الطبيعي  إلىالتضخم 
والتي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي   ،ترتفع معدلات التضخم نتيجة صدمة الطلب أنكما يمكن 

ن المؤسسات لاوذلك  الحقيقي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي المحتمل ( الحجم المطلوب لتغطية الطلب )
عدم قدرēا على تغطية أسعار المواد الأولية وعدم قدرēا على العمل في ظل  نتيجةالمنتجة تواجه قيود 

ويمكن تمثيل هذه ،مابين معدلات التضخم  وفجوة الناتج  ةإيجابي لكن تبقى التوقعات ،الحالية  الأسعار
نفسه منحنى العرض تصاعدي  ناها منحىالذي يأخذ منح فليبسمعادلة  حيث يمكن اعتبار العلاقة بيانيا 

 )3-1وهذا ما يوضحه الشكل رقم ( ثر التضخم على الكميات المعروضة أالكلي والذي يمكننا من دراسة 
من منحنى العرض الكلي عند تعادل التضخم  A وتظهر  النقطة التوازن في المدى القصير  بحيث يوضح

وبافتراض ثبات معدل  الناتج المحتمل  مع معدل التضخم  وتساوي الناتج الحقيقي مع المتوقع
   ଵߛالى   ଵߛالناتج الحقيقي  من يرتفع معها حجم   الإجماليةالتضخم المتوقع ترتفع النفقات 

 الأسعارلتغطية الطلب لكن مقارنة بالقيود المفروضة على المؤسسات من ارتفاع التكاليف تعمل على زيادة 
  )B(النقطة  إلىليتحرك التوازن  πଶالى مستوىଵߨ من

  
  

                                                
9 -R.Glenn Hubbard,Anthony Patrick O’Brien,Matthew Rafferty,Macroeconomics ,Pearson education  
USA,2012,p407 



 يلجانب النظر ا أثرها على التضخم لفصل الأول : أدوات السياسة المالية  وا                    
  

 
16 

  ): منحنى العرض الكلي   ومنحنى فليبس3-1الشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  :ويمكن كتابة المعادلة في الصيغة التالية   

 ௧ାߨ௧ୀߨ
௘ ܾ ௧ܻ −  ௧ݏ

  حيث :
معدل التضخم المتوقع . :  ௧ߨ

௘  
b  . حساسية معدل التضخم للتغيرات في فجوة الناتج :  

      ௧ݏ:تأثير صدمات العرض.
ونقص في الامدادت تعمل على رفع تفسر سالبية صدمات العرض  بسبب ارتفاع الأسعار  ௧ݏالقيمة  إن

زيادة  على خفض معدلات التضخم بسببوبافتراض توقعات تكيف الاقتصاد تعمل ، مستوى التضخم
ومنه يمكن التوصل أن قيمة  معدل التضخم للسنة الحالية  ،صدمة العرض موجبة لتصبح الإمدادات 

  تساوي  
௧ߨ

௘ =  ௧ିଵߨ
 

A A 

B 

ଵߨ =  ௘ߨ

AS 

πଶ 

ଵߛ ߛ =  ଶߛ 0
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التـــوازن في المـــدى   AD-ASيوضـــح نمـــوذج : نمـــوذج التـــوازن بـــين العـــرض الكلـــي والطلـــب الكلـــي-1-4-3
  .القصير  مابين فجوة الناتج ومعدل التضخم 

   : أساسيينمن تحقق شرطين  الطويل لابدالتوازن على المدى  لكن شرط
  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيPIB R. يساوي الناتج المحلي الإجمالي المحتمل 
 المتوقـع التضـخم  ومعـدل المركـزيمـن طـرف البنـك  يعـادل معـدل التضـخم المسـتهدف معدل التضـخم

 :أي
௧ߨ = ௧ߨ

௘ =  ௧௔௥௚௘௧ߨ
 
 : 10تــــأثـيرات صـــــدمة العـــــــــــــرض -أ

من اجـل تحليـل اسـتجابة فجـوة النـاتج مقارنـة بمعـدلات التضـخم الناتجـة عـن الصـدمات As-Adيهتم نموذج 
البترول ، التغير في السياسـة النقديـة  أسعارالتي تؤثر على التوازنات الكلية في الاقتصاد مثل ارتفاع في الخارجية 

و لتحقيق هذا الهدف نوضح اولا كيـف يسـتجيب الاقتصـاد للتحـولات علـى مسـتوى منحـى   الأسهماĔيار ،
  على مستوى الطلب الكلي . التأثيرالعرض الكلي  ثم بعد ذلك 

فترت الركود التي أعقبـت الحـرب العالميـة  أنمن جامعة كاليفورنيا  James Hamiltonأظهر  1983في عام 
فـان الاقتصـاد  ن نشـر المقـال أفمنـذ ،سـعار البـترول أالثانية حتى ذلك الوقت كانـت اقـل بكثـير مقارنـة بارتفـاع 

حيـــث تضـــاعف ســـعر  ) 2008-2007)،(2001،( )1991-1990شـــهد ثـــلاث فـــترات ركـــود ( الأمريكـــي
ــنفط بعــد  غــزو العــراق للكويــت في أغســطس  هــذه الزيــادة كانــت عامــل  أن، ويعتقــد الاقتصــاديون  1990ال

حيث تحـاول الشـركات حاسم في تسبب في الركود  وتتميز هذه الحالة بارتفاع معدلات التضخم و الكساد 
ممـا ينـتج عنـه  السلع والخدمات النهائية والتي يتحملها المسـتهلكون للنفط برفع أسعار  الأعلىعند السعر 

  :)4-1رقم ( يوضحه الشكل وهذا ما الحقيقي  PIBانخفاض في قيمة 
  
  

  

                                                
10  -  Mao Takongmo Charles Olivier,  Kenfack Merville Estelle , effet des politiques budgétaires sur 
l’activité économique des pays de la cemac 
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علـــى هـــذا  وللإجابـــة) كيـــف يتكيـــف الاقتصـــاد مـــع صـــدمة العـــرض ؟ 4-1(يوضـــح الشـــكل رقـــم  

  السؤال نقوم بتفسير الجزئين من الشكل 
 حيث    )A(عند النقطة القصير  : يكون التوازن في المدى )aالجزء (

࢚࣊ = ࢚࣊
ࢋ = ࢚ࢋࢍ࢘ࢇ࢚࣊  

  
 إلى  معدلا ت التضخم  ترتفع       صدمة عرض سلبية   إلىرتفاع أسعار النفط يؤدي ا 

࣊૛ = ࢚࣊
 ࢋ

والاسـتثمار يقلل حجـم الاسـتهلاك الكلـي  الحقيقي ممابخفض معدل الفائدة  الفيدرالييقوم اĐلس الاحتياطي 
 بالتالي  يتراجع حجم الإنتاج إلى النقطة  و

 أســعارنقطــة التــوازن في المــدى القصــير ، فبعــد توقــف الارتفــاع في تعــبر عــن ) B(النقطــة  إن :)bالجــزء( 
اليمـــين فـــورا لان  إلىلا يتحـــول تصـــبح صـــدمة العــرض مســـاوية للصـــفر لكــن منحـــنى العـــرض الكلــي الــنفط 

و الشـركات  وبـافتراض أن الأسـر التضخم الفعلي اكـبر مـن التضـخم المتوقـع مرحلـة خاصـة بالمـدى الطويـل ،
برفــع الاســتهلاك مقابــل الزيــادة في الاســتثمار الــذي يــترجم في زيــادة الانتــاج  تمتلــك توقعــات تكيفيــة كفيلــة 

 )Aالكلي عند نقطة التوازن  الأصلية(ليستقر منحنى العرض 

࢚࣊
ࢋ −  ૚ࡿ

࣊૜ 
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من تسجيل حالة بالرغم  2002 أوائلمنذ  النفط بشكل حاد  أسعارقد ارتفعت كما لوحظ سابقا        
ــة بســنوات الســبعينيات مــن القــرن هــذه الصــدمة   أن إلا ،الركــود في الــدول الصــناعية كانــت اقــل حــدة مقارن

و  ،على هـذا السـؤال إجابةفي الحقيقة لم يكن لدى الاقتصاديين ؟فما الذي كان مختلف هذه المرة  ،الماضي
مـن الطاقـة  المتـوفرة (التكيـف)  بأقـللكن البحوث لا تزال مستمرة و بصورة مباشرة تعلم العالم كيف يعيش 

الاقتصـــادية الكليـــة  السياســـاتوذلـــك لان  ،1980الـــدول الصـــناعية أصـــبحت اقـــل تقلبـــا منـــذ  أنو و يبـــد
جملــة مــن المتغــيرات الهيكليــة جعلــت اقتصــاديات هــذه  إحــداثالســليمة ســاهمت في الحــد مــن التقلبــات و 

   11الدول  أكثر مرونة

    :الأسعار وتفسير التذبذبات -ب
إن أحـــد أهــــم الفرضـــيات الأساســــية للنمـــاذج الاقتصــــادية تتعلــــق بالســـرعة الــــتي تتعـــدل đــــا الأســــعار       

والأجور، وكقاعدة عامة يضع الاقتصاديون الفرضية القائلة بأن سعر سلعة مـا أو خدمـة يتعـدل فـورا لغـرض 
لى الكمية المرغوبـة  إحداث توازن بين العرض و الطلب ،حيث أنه من أجل سعر معطى، يحصل المشترون ع

ــة الــتي يريــدون، وتســمى هــذه الفرضــية بتــوازن الســوق ، وهــي اللــب الحقيقــي لنمــوذج  ويبيــع المنتجــون الكمي
  السوق. 

بيد أنه ليس من المنطقي الاقتراض بأن الأسواق تتوازن بشكل دائم و مستمر ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت 
فورا للتغيرات التي تحدث في العـرض و الطلـب، حيـث أنـه عمليـا هنـاك العديـد مـن الأسـعار  الأسعار تتعدل

ــة للعمــل في الغالــب الأجــور لعــدة ســنوات ،و  والأجــور لا تتعــدل إلا بــبطء، فمــثلا تثبــت الاتفاقيــة الجماعي
قيقـي هنـاك بالمقابل فـان العديـد مـن المؤسسـات تتفـادى تغيـير أسـعارها بشـكل مسـتمر ،لـذلك في العـالم الح

  .Sticky 12أو لزجة Rigid الكثير من الأجور والأسعار تكون جامدة 
هــذا الجمــود الواضــح في الأســعار و الأجــور لا يؤكــد ميــدانيا الفرضــية الــتي ترتكــز عليهــا نمــاذج تــوازن        

نمـــو الســوق، كمـــا أن تــوازن الســـوق لا يفســـر وضــعية الاقتصـــاد في كـــل لحظــة، وإنمـــا يفســـر التــوازن الـــذي ي
باتجاهه الاقتصاد ببطء، ولهذا يعتبر الاقتصاديين بأن فرضية مرونة الأسـعار تفسـر بشـكل جيـد الاقتصـاد في 
الأجل الطويل ، وبالضـبط كـل مـا يتعلـق بـالنمو الاقتصـادي مـن عقـد لآخـر ،و بالمقابـل لتفسـير التذبـذبات 

ن في ظل نمـوذج السـعر المـرن يتذبـذب الاقتصادية من سنة لأخرى تكون فرضية مرونة الأسعار أقل قبولا، إذ

                                                
11 -Alans Blinder,William J.Baumol ;Macroeconomics Principle spolicy ,printed in USA ,2009,p233. 

 .66تومي صالح  ، مرجع سابق، ص - 12
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مستوى السـعر فـورا للمحافظـة علـى تسـاوي الطلـب الكلـي مـع النـاتج الكـامن ، بحيـث أن البطالـة و المـوارد 
الأخرى الغير مستعملة لا تظهر،فالناتج الخام يكون محددا بواسطة مخزون رأس المال و عدد العمال ( الطاقة 

لب الكلي يحدد مستوى السعر، أما في ظل نموذج السعر الجامد أو اللـزج الإنتاجية للاقتصاد) و منحنى الط
السـعر مثبتـا و النـاتج هـو عبـارة عـن الطلـب  فان الناتج لا يساوي بالضـرورة النـاتج الـداخلي الخـام ، ويكـون

بأنـه الكلي عند السعر الثابت ،ولما يتحرك الطلب يتبعه تحرك في الناتج ، ونظرا إلى أن الطلب الكلي يظهر 
أقل استقرارا بالمقارنة مع الناتج فـان نمـوذج السـعر الجامـد أو اللـزج يكـون أحسـن في تفسـير تذبـذبات النـاتج 
في الأجل القصير،على أن المهم في نموذج السعر المرن هو أن الطلب يؤثر على السعر وليس علـى الإنتـاج ، 

سعار بينما يبقى الإنتاج  بدون تغير ،و فإذا حركت سياسة  اقتصادية ما الطلب نحو الأسفل ، تنخفض الأ
  الذي يفسر صعوبة و عدم إمكانية شرح فترات الكساد و الازدهار بواسطة تحركات الطلب. 

لقد ركـز الاقتصـاديون علـى هـذا النـوع مـن النمـاذج ذات الأسـعار المرنـة في الاقتصـاد الكلـي في بدايـة        
عشــرينيات القـــرن الماضــي في تحلـــيلاēم الاقتصـــادية ، ولقــد ســـاير الكســـاد الكبــير في الثلاثينـــات تـــدهورا في 

ــاتج الحقيقــي، و الــذي فــاق  علــى تــدهور النــاتج  و كــان التفســير المعتمــد 1933-1929مــا بــين  %30الن
الكـامن خـارج الجــدال ،بينمـا ظهــر التـدهور في الطلـب علــى أنـه التفســير الأكثـر مصـداقية ، وهــو مـا شــجع 
على بروز الأفكار الكنزية المعتمدة على تأثير جانب الطلب الكلـي علـى كـل مـن مسـتوى العـام للأسـعار و 

 حالــة كــون الأســعار جامــدة و تجاوđــا مــع مســتوى النــاتج، وتعتمــد فكــرة كينــز علــى النظــر إلى مــا يحــدث في
الطلـــب الكلي،وعليـــه يســـمح لنـــا نمـــوذج الســـعر اللـــزج أو الجامـــد بتفســـير تذبـــذبات النـــاتج بدلالـــة تحركـــات 
الطلب، ويظهر منحنى الطلب الكلي على أنه أقل استقرارا من الناتج الكامن ، بحيث  أن تغيرات السياسة 

ل تذبذب الطلب الاستثماري و تغـيرات أنمـاط و مسـتويات إنفـاق الحكومية كل سنة تحرك الطلب من خلا
المستهلكين، كما أن الطلب علـى الصـادرات يتحـرك عنـد تغـير الشـروط في الـدول الأخـرى، ونخلـص إلى أن 
نموذج السعر الجامد (اللزج ) يفتح اĐال لكل مكونـات الطلـب للتـأثير في النـاتج، بينمـا يؤكـد نمـوذج السـعر 

ولكــن ذلــك كلــه في إطــار نوعيــة  أن النــاتج يتغــير فقــط لمــا يحــدث تغــير في مســتوى النــاتج الكــامنالمـرن علــى 
  .سياسة الأسعار والتي نلخص منها مايلي : 
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وهي  كل  كمله أتلخص على مستوى الاقتصاد ب الأسعارمعادلة تعديل  إن: 13 الأسعارتعديل *
 الأسعاروتعطى معادلة تعديل  الاقتصاد أنحاءيقوم đا المديرون في  جميع  التي بالأسعارالقرارات المتعلقة 

  : كالأتي
 فجوة الناتج ×حساسية التضخم  –معدل التضخم = التضخم التلقائي 

  الأسعار:لارتفاع سبب نه هناك أتوضح المعادلة 
 الناتج المحلي الإجمالي فجوة الناتج = الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل  فجوة الناتج سلبية)=

 .output gap الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفعلي -الحقيقي) 
جهاز يحتكر اتخاذ القرار ولا  أوالتي تحددها الدولة  الأسعارهي :14 أسعار مفروضة أو أسعار جبرية**
 .ها قوى السوقدتحد

 :الحكومي والضرائب على التضخم الإنفاقأثر  -1-5
قبــــل التطــــرق إلى أثــــر أدوات السياســــة الماليــــة مــــن إنفــــاق وتحــــويلات حكوميــــة واقتطاعــــات      

ضريبية على سلوك المستهلك نحاول في بداية التطرق إلى أثر الإنفاق الحكومي بصفة عامة علـى 
LMISالمســتهلكين مــن خــلال نمــوذج   يــة مــن ثم بعــد ذلــك  نقــوم بشــرح الآثــار الأخــرى المتبق

  .  الجزءأدوات السياسة المالية على الاستهلاك بالتفصيل في مطالب هذا 
  :الإنفاق الحكومي -1-5-1

إذا قــررت الحكومــة زيــادة في الإنفــاق الحكــومي مــن أجــل تحقيــق التــوازن الاقتصــادي و خلــق مناصــب شــغل 
خـلال هـذه السياسـة الاقتصـادية جديدة للأفراد و ēيئة البنى التحتية للاقتصاد من طرقات ومطارات، فمـن 

LMISالتي حددēا الدولة نستعمل النموذج الكنزي باستعمال منحنى   من أجل تحليل الآثار الناجمة عن
) و 2-1هـذه السياســة علــى مختلــف المتغــيرات الاقتصــادية، ويمكـن تلخــيص ذلــك مــن خــلال الشــكل رقــم(

  : 15الاقتصاد فيما يليالذي نجمع فيه مختلف الأسواق في 

نطلق في تحليلنا من النقطة







0

0

0 , n
p
w  في سوق العمـل والـتي نجـدها في  تقـاطع منحـنى الطلـب علـى العمـل

مع منحنى عرض العمل والتي تُظهر الاختلاف بين العرض هذا الأخير والطلب عليه عند الأجـر الحقيقـي ، 
                                                

13  - Peter Jochumzen,Essentials of macroeconomics ,ventus publishing,APS.2010,p160.  
14  - Abdullah M Farid ,Dictionary aAlfareed  in finance £ economics (English-Arabic),1985;p20 
15 - Farrokh K, Langdana, Macroeconomic Policy "Demystifing Monetary and Fiscal Policy, second 
edition .Springer. USA,2009, p179 
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ن سـوق العمـل يبُـين حالـة السـوق و الـتي تتمثـل في تغـيرات معـدل تجدر الإشارة على أن التحليـل انطلاقـا مـ
  البطالة  قبل الزيادة في الإنفاق الحكومي 

مـن الشـكل الــذي  يظُهـر نقطـة التـوازن الـتي يصــل  )5-1(*بعـد المقارنـة مـع سـوق العمــل ننتقـل إلى المنحـنى 
ـــي  و هـــي ـــي مـــع منحـــنى الطلـــب الكل ـــد تقـــاطع كـــل مـــن منحـــنى العـــرض الكل النقطـــة إليهـــا الاقتصـــاد عن

 00 , yp  ـــوازن عنـــد التشـــغيل الكامـــل ـــه  MaxY،و لكنهـــا تبقـــى أقـــل مـــن نقطـــة الت وهـــو مـــا ēـــدف إلي
  قوم đا الحكومة  لتحقيق التشغيل الكامل .السياسة التي ت

*يحرك التوسع المالي IS إلى اليمين،جاعلا كل من سعر الفائدة و مستوى الإنتاج يرتفعان 11 , yi.  
) ينتقــــل الاقتصــــاد مــــن نقطــــة التــــوازن04*في أســــفل الشــــكل( الجــــزء  00 , yp إلى نقطــــة تــــوازن جديــــدة

 11 , yp 1هذا الانتقال يظهر قيمة معدل التضخم، بارتفاع الأسعار إلىp .  
  حالات المتغيرات الاقتصادية جراء هذه السياسة : -

  *الاستهلاك: من خلال الشكل كانت دالة الاستهلاك 

00 byCC   
  أصبحت دالة الاستهلاك  1Yإلى 0Yو عند ارتفاع الدخل من 

C=C0+bY1 

  و التي تفسر ارتفاع في قيمة الاستهلاك 
  *الاستثمار: تعطى دالة الاستثمار بالشكل التالي:

00 FiII   
زيــادة الإنفــاق الحكــومي ينتقــل منحــنى وعنـد IS 0إلى اليمــين فترتفــع معــه ســعر الفائــدة مــنi 1إلىi و الــذي

  يعمل على خفض قيمة الاستثمار

10 FiII   
  I1<I0و يصبح لدينا : 

و تبقـى الأجـور الاسميـة دون تغـير و يمـس التغـير فقـط الأجـور 1Pإلى0P*في سوق العمل ترتفع الأسعار من 

الحقيقية باتجاه الانخفاض  لارتفاع الأسعار مـن  
0

0

P
Wإلى 

1

0

P
W البطالـة ،لان ممـا يعمـل علـى انكمـاش معـدل

  الطلب على العمل سوف يزداد لانخفاض الأجر الحقيقي و تراجع حجم عرض العمل .
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وفي الأخير نخلص أن الزيادة في الإنفاق الحكومي في الاقتصاد حسب الكنزيين لها مميزاēا وآثارها نسوقها   
  كما يلي:

  .1Yإلى 0Yإلى نقطة توازن جديدة من PIB* اثر مضاعف الإنفاق الحكومي الذي يعمل على رفع 
  *ارتفاع سعر الفائدة يعمل على خفض الطلب على رؤوس الأموال اللازمة لتغطية العجز في التمويل. 

  إلى الأثر العكسي للمضاعف ( المضاعف يعمل في اتجاهين ). يعود1C*الارتفاع في حجم الاستهلاك إلى 
  .1Pإلى 0P*ارتفاع التضخم من 

*تنخفض الأجور الحقيقة جراء ارتفاع الأسعار وتبقى الأجور الاسمية دون تغير ، وهـذا لا يعـني أن السياسـة 
المالية تنقد من خلال آثارها الجانية ،فمثلا ارتفاع معدل التضخم  يفسر بأن الدولة كانت أمـام خيـارين إمـا 

التضخم و يرتفع معدل البطالة ، أو يرتفع هـذا الأخـير ويـنخفض معـدل التضـخم وهـذا تعمل على تخفيض 
، إلا انـه بـالرغم مــن هـذه الآثـار المترتبــة Philipsمـا سـنحاول شـرحه في المطالــب الآتيـة مـن خــلال منحـنى 

قتصــاد علـى زيـادة الإنفــاق الحكـومي فقــد رفعـت مــن حجـم الإنتــاج والتشـغيل ممــا يجعـل لدولــة أهميتهـا في الا
 عند الكنزيين من خلال سياستها المالية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Farrokh K, Langdana, Macroeconomic Policy "Demystifying Monetary : Source
and Fiscal Policy, second edition .Springer. USA, 2009 

 الإنفاق الحكومي على المتغيرات الاقتصادية):أثر 5-1الشكل (
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  : التوسعيةاسة المالية سالي-1-5-2
سنة بعد نشر   75نظر الاقتصاديين حول فعالية السياسة المالية  التقديرية بشكل كبير منذ  تطورت وجهات

التي تؤكد أن  الآراء توافق إلىللنظرية العامة بعد الكساد الكبير تلتها بعد ذلك الحرب العالمية الثانية  كينز
 الانكماشالذي تؤديه السياسة المالية من خلال مواجهة   فيمضاعف السياسة المالية له دور كبير يتمثل 

الماضي و الذي صاحبه خفض الضرائب السريع في منتصف  الستينات  من القرن  و مع التوسع ،الاقتصادي 
 Miltonيردد قول    Richard Nixonجعل  و ما تلاه من نفقات حرب الفيتنام 1964عام 

Friedman : ” أنا كنزي في الاقتصاد”  
الاقتصاد و مع ذلك فان الكلاسكيون  إحياءوفقا للنظرية الكنزية يمكن استخدامها لتحفيز الطلب الكلي و  

أن السياسة المالية التوسعية ليس لها تأثير  ايجابي على النشاط الاقتصادي   ونالمعادية للكنزية يقول أوالجدد 
 )Cour et  Al)1996حول السياسة المالية وفقا  لـ : أخرىنظرة  إلىتجربة بعض البلدان أدت  أنغير 

سياسة المالية مهمة للتميز مسبقا بين حيث اقترحوا نظرية وسيطة بين النهجين المعاديين و بالتالي فان دراسة ال
  16تيارات  الفكر المختلفة في صلب التحليل الاقتصادي 

ن السياسة المالية في جوهرها ترتكز على المدى القصير و ينظر اليها في الغالب كأداة لتخفيف من أبيد      
أثار تقلبات الإنتاج و العمالة  خلال المدى القصير في ظل تغيرات مستوى الإنفاق الحكومي و مع ذلك لا 

دوات السياسة أعروف ان العديد من المترتبة على المدى الطويل فمن ناحية الإنفاق من الم آثارهايمكننا تجاهل 
 Robertنماذج مبتكرة للنمو الداخلي حيث يرى  إلىعلى المدى الطويل  وهذا استنادا  آثارالمالية تظهر لها 

Lucas )1998 (الاستثمار في التعليم  أنالحكومي يعتبر كمحرك للنمو الاقتصادي حيث أثبت  الإنفاق أن
سة اير الخدمات التعليمية في المدى القصير ضمن سيفأي تغيرات في تو المال و بالتالي  رأسيزيد من مستوى 

  . 17مالية سيغير تراكم رأس المال  البشري

  :18IS_LM حدود عمل السياسة المالية  نموذج-1-6

لنظريته العامة كانت تحتاج الى فهم لاحتوائها على عدة متناقضات فالاقتصاديون و صناع  تقديم كينز بعد 
مثل جهاز العرض و الطلب لإيجاد أرضية  أمر مشترك لفهم هذه النظرية  إلىالسياسات  كانوا يحتاجون 

                                                
16 Asma Zaoui-Laala Ramdani, Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires après la crise 
financière 2008 , El-Bahith Review , 14/2014,p 76. 
17  - Martin Zagler ,Georg Durnecker ,Fiscal policy and economic growth ,journal of economic survey 
,2003, page 398. 
18  - Kamran Dakhah ,The evolution of Macroeconomic Theory and policy ,2012 p20 
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من ، )1974( الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد   John Hiksمشتركة وتحديد اختلافاēم حيث قدم 
يحقق التوازن العام وفقاً لنموذج الطلب الكنزي المطور. في ظل هذا النموذج  والذي IS/LMخلال نموذج 

تتكامل المعالجة بإضافة الجانب النقدي للاقتصاد إلى الجانب الحقيقي والمتمثل في السلع والخدمات. وكما 
  بيانيا بالأربع علاقات التالية:   ISأشرنا مسبقاً فقد تم اشتقاق منحنى

  علاقة الاستثمار بالادخار -2علاقة سعر الفائدة بالاستثمار            - 1
  علاقة الدخل بسعر الفائدة -4علاقة الادخار بالدخل                 - 3

إلى  من خلال تغير سعر الفائدة، حيث يؤدي انخفاض سعر الفائدة ISوهنا نوضح كيفية اشتقاق المنحنى
ارتفاع الطلب الاستثماري ومن ثم ارتفاع وزيادة الطلب الكلي ليتحدد مستوى جديد للدخل أعلى من 

السالب الميل دلالة على  ISالمستوى السابق. وبتوصيل نقطتى التوازن في الرسم الأسفل نحصل على منحنى 
على مرونة الاستثمار IS  العلاقة العكسية بين سعر الفائدة ومستوى الدخل. هذا ويعتمد ميل المنحنى

لتغيرات سعر الفائدة، فكلما كانت استجابة الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة أكبر كلما قلت درجة انحدار 
  وميل المنحنى والعكس بالعكس.

  هي: ISوتكون الصيغة الرياضية لمستوى الدخل التوازني في سوق السلع والممثلة لدالة 

)1(1
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  أحيانا كالتالي:  ISكما ويمكن كتابة دالة
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  بيانيا بالأربع علاقات التالية:   LMفيما يخص السوق النقدي فقد تم اشتقاق منحنى
  بالطلب على النقود بدافع المضاربة            علاقة سعر الفائدة - 1
  علاقة الطلب على النقود بدافع المضاربة بالطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات - 2
  علاقة الطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات بالدخل                 - 3
  علاقة الدخل بسعر الفائدة. - 4
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جرى التحليل بدلالة  إذامعنى اقتصادي له  انه يصبح تحليل السياسة المالية والسياسة النقدية  يمكن القول 
 الإنفاقارتباط التوازن السلعي و النقدي بسعر الفائدة و يعتمد ارتباط التوازن السلعي بسعر الفائدة  مع مرونة 

والادخار  بينما يعتمد ارتباط التوازن النقدي بسعر الفائدة على  للإنفاقبالنسبة لسعر الفائدة و الميول الحدية  
ويمكن القول أن فعالية  مرونة الطلب على النقود  بالنسبة لسعر الفائدة وحجم الطلب على النقود والمعاملات 

 الأرصدةحررت أو لسعر الفائدة أقل ما يمكن  الإنفاقابة كانت استج  إذاالسياسة المالية تكون أكبر ما يمكن 
   19تحقق الاثنان معها أوالجاري مع تغير طفيف في سعر الفائدة  النقدية من استعمالها 

  عجز الميزانية - 1-7
يعـــد عجـــز الميزانيـــة العامـــة مـــن أقـــدم و اخطـــر المشـــاكل الـــتي تواجـــه كافـــة دول العـــالم و بصـــفة      

و يمكن النظر إلى عجز الميزانية باعتبـاره أحـد أهـم المحـاور الرئيسـية الـتي تقـع في النامية،خاصة الدول 
 دائرة النشاط المالي للدولة.

  : مفهوم عجز الميزانية1- 1-7
عجز الميزانية عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة و هو  يعبر       

سمة تكون تميز معظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.و قد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية 
ن قصور عد ، ēدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي او تخفيض الإيرادات العمومية وقد يكون غير مقصو 

الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلك ، و لقد اعتمدت الميزانيات لمدة طويلة مبدأ التوازن الذي  
كان يعني في الفكر الكلاسيكي تساوي الإيرادات و النفقات و هو أمر صعب الحصول ثم لا يعني عند 

  حصوله ضمان التوازن الاقتصادي .
و لقد ظهر بعد الكلاسيكي مفكرون منهم كينز لم يستوعبوا فكرة ضرورة توازن الميزانية ، على الأقل في 
إطار السنة الواحدة ، و حاولوا تكييف الميزانية مع الدورة الاقتصادية ، ومن ثم ضمان التوازن في المدى 

انطلق البعض من كون المعطيات الطويل ، كما اعتمد آخرون اختلال الميزانية لتمويل نفقات الحرب و 
الاقتصادية يجب أن تكون ذات أولوية على حساب المعطيات المالية للتصدي لإختلالات الاقتصادية ، 
فالعجز يجب أن يساعد على الإنعاش الاقتصادي في الفترات الصعبة كالانكماش و امتصاص البطالة و 

   وازنة بمنظارين :زيادة معادلات الاستثمار ، و يمكن النظر إلى عجز الم

                                                
 .74،ص2010هیفاء ̎د̽ر ، الس̑یاسة المالیة والنقدیة ودورها التنموي في Գق˗صاد  السوري ، م̱شورات الهیئة  العامة السوریة لك˗اب دمشق ،- 19
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عجز الموازنة هو زيادة نفقاēا على إيراداēا بشرط تدخل في الموازنة جميع  :المفهوم المالي الحسابي - أ   
  إيرادات الدولة و نفقاēا المالية.

يتمثل عجز الموازنة بالآثار السلبية التي تنجم عن السياسة المالية  بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي : - ب
هذا عندما تكون النتائج المتحققة من وراء الموازنة و .المتبعة و عن المنهج المتبع في إعداد الموازنة و تنفيذها 

  السياسة المالية سلبية أكثر منها ايجابية .
فليس عجز الموازنة المالي المحاسبي ،و فيما بين العجزين يمكن أن تكون العلاقة طردية أو تكون عكسية     

و قد يترافق على العكس بتحقيق آثار إيجابية  ،الاجتماعيةبالضرورة متلازما مع الآثار السلبية الاقتصادية و 
من حيث آثاره   بي مؤشرا ايجابيا بالضرورةو العكس صحيح أيضا ، فقد لا يكون فائض الموازنة المالي المحاس

هو الكيفية و الوسائل التي يتحقق đا و  ،من الرصيد الإيجابي أو السلبي لأهماف الاجتماعيةالاقتصادية و 
  التي تحكم التغيرات الاقتصادية و الإجتماعية التي تتحقق معه .

  : أسباب و أنواع العجز الموازني و تقديره
  ني نتيجة عدة عوامل يمكن تصنيفها في :يحدث العجز المواز 

  مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام  
  مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات العامة  

  و علاقة العجز الموازني بالعجز الخارجي.،و هذا يؤدي إلى الوقوف على أنواع و أساليب تقدير كل منها 
  : إلى زيادة الإنفاق العاممجموعة العوامل الدافعة 

  و نجد منها عدة أسباب :
  و التي مفادها أن ،و هذه النظرية هي تعبير عن أفكار كينز و ميردال ،الأخذ بنظرية العجز المنظم

زيادة النفقات العامة في أوقات الأزمات خاصة الكساد يحدث تأثيرا مباشرا بالزيادة في الدخل 
و ذلك لكون الجهاز الإنتاجي في الدول المتقدمة يتميز بمرونة تمكنه من زيادة عرض السلع و  ،القومي

و عوامل أنتاج و آلات عاطلة نتيجة  ،الخدمات فضلا عن وجود موادي طبيعية مهيأة للاستغلال
  انخفاض الطلب .

  زيادة حجم الدولة الذي يؤدي إلى زيادة الإنفاق في ظل ثبات معدل النمو الاقتصادي  
 انخفاض قيمة العملة و تدهورها خاصة في البلدان ذات الاستيراد المكثف  

  : مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات العمومية
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  :و تتجلى هذه العوامل بشكل بارز في دول العالم الثالث و منها 
  ضعف الوعاء الضريبي الذي يعتمد تحديده أساسا على حجم الدخل القومي الذي يعتبر ضعيفا

  .في الدول النامية 
  ارتفاع درجة التهرب الضريبي الناجم عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من جهة و لضعف تأهيل

  .الغدارة الضريبية 
  توسع في الأوعية الضريبيةكثرة الإعفاءات و المزايا الضريبية دون أن يقابلها.   
 .اđ تحمل ضرائب مرتفعة نوعا ما تجاه المكلف  

   : الموازني أنواع العجز  1-7-2
  20الجاري:العجز  -*
عن صافي كما يعبر    ، والإيرادات العامة العام الجاري  الإنفاقوهو ذلك  الذي يعبر عن الفرق بين  

و الذي يجب تمويله بالإقتراض و يقاس بالفرق الإجمالي بين مجموع  ،مطالب القطاع الحكومي من الموارد
و الإيرادات لجميع الهيئات الحكومية مطروحا منه الإنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون  الإنفاقأنواع 

  المتراكمة من سنوات سابقة .
   العجز الأساسي :*

الديون هي في الواقع تصرفات تمت في  أن فوائد الديون إلا الأوليتضمن العجز الجاري وفقا للمفهوم 
الماضي مما يعني أن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية و ليست حالية و يعمل العجز الأساسي على 

  استبعاد هذه الفوائد ليتمكن من إعطاء صورة عن السياسات المالية الحالية .
لتلاقي آثار  ،:و يعبر عن ذلك العجز عن ربط الديون بفوائدها بالأسعار الجارية العجز التشغيلي -*

التضخم حيث يطالب الدائنون في العادة بتغطية خسائر انخفاض القيمة الحقيقية للديون بربطها بتطور 
يرتفع  الأسعار و مثل هذا الربط يعمل على رفع القيمة النقدية لفوائد و أقساط القروض المستحقة ، ومنه

حجم العجز إذا استخدم صافي متطلبات القطاع الحكومي من الموارد العجز الجاري مما يجعل البعض يدعوا 
و كذلك الفوائد الحقيقية من ،إلى استيعاب هذه المدفوعات المتعلقة بتصحيح آثار ارتفاع الأسعار 

  متطلبات القطاع الحكومي من القروض .

                                                
د الوضعي ، مجߧ ǫٔبحاث اق˗صادیة وإداریة ، العدد الرابع ،ˡامعة ˉسكرة ،د̼سمبر  دردوري لحسن ، عجز الموازنة  العامة ̥߲وߦ  و̊لاˡه  في Գق˗صا- 20

 .104،ص2013
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المتغيرات  لانحرافاتجز الشامل مصححا بإزالة العوامل الظرفية و المؤقتة يعبر عن الع:العجز الهيكلي -***
( إيرادات و نفقات ) دون أن تعكس الحقيقة في المدى الطويل و بالتالي يعبر العجز الهيكلي  الاقتصادية

  عن العجز الذي يحتمل استمراره ما لم تتخذ الحكومة إجراءات للتغلب عليه .

كن لسياسة العجز الموازني إحداث مجموعة يم:  الآثار الإيجابية لسياسة العجز الموازني1-7-3
  من الآثار الإيجابية و السلبية 

  : الأثر على تدعيم استهلاك العائلات      

عرف عودة جوهرية للنمو  النمو الاقتصادي فالإتحاد الاوروربي يعتبر طلب العائلات عنصرا هاما في     
و لقد كيفت  % 2,8ب  1998حيث آن استهلاك العائلات تطور في سنة  1997الاقتصادي منذ 

و لقد تمت المحافظة على  ، المؤسساالمؤسسات بدورها قدراēا الإنتاجية نحو الارتفاع و هو ما حفز نفقات 
استثمار ممكن بالخصوص كنتيجة لسياسة الاستهلاك من خلال رفع الدخل المتاح للعائلات و يكون 

  التحويلات التي تفرض ارتفاعا في الإنفاق العمومي .
  : الأثر على إنعاش استثمارات المؤسسات  -

سمح الاستثمار ييعتقد كين زان ارتفاع في الاستثمارات يؤدي إلى زيادة الإنتاج النشاط و العمالة و      
  ثم ضخه في القناة الاقتصادية .،الادخار الإضافي يوازي الاستثمار الإضافيبرفع الإنتاج و الدخل بحيث أن 

  : السلبية للعجز الموازني و مشاكلها التطبيقية الآثار -
فإĔا بالمقابل تؤدي إلى  ،إذا كانت سياسة العجز الموازني تحدث مجموعة من الآثار عند توفر الشروط

  سلبية أهمها :ر إحداث آثا
الإزاحة عن ذلك الأثر الناجم عن تمويل العجز الموازني عن طريق المديونية العمومية  : عبر أثر أثر الإزاحة* 

إذ يجد ذلك من إمكانية لجوء الخواص إلى الاستدانة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة بفعل زيادة احتياجات 
لى تكيف الأنشطة بشكل يجعل إذ تقود السياسة الميزانية التوسعية ( العجز الموازني ) إ،تمويل الاقتصاد

الأعوان في حاجة أكثر إلى وسائل الدفع لإجراء معاملاēم و إذا لم يزدد عرض النقود فإن هذا الضغط 
في حين  النقدسوق  توازنعلى طلب النقود يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع إلى الدرجة التي يتحقق فيها 

سعار الفائدة و بالنظر إلى انعكاساته النقدية يؤدي التدخل يتجاوب الاستثمار سلبيا مع هذا الارتفاع لأ
  العمومي إلى إزاحة الاستثمار الخاص .

  تدهور الحسابات الخارجية :
ــ:يمكن أن يتزامن العجز الموازني مع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات و يسمى هذا الشكل ب     ــ  ـ

يدفع  .التوأم  فدخول رؤوس الأموال الأجنبية بفعل ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة العجز الموازني  العجوزات
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وهو ما يؤدي إلى تدهور التنافسية عن طريق الأسعار للمنتجات  ،سعر صرف العملة الوطنية إلى التحسن
  الوطنية .

  : الفاعلية المحدودة لسياسة الميزانية

فإذا ارتفعت المداخيل يمكن للعائلات  ،الميزانية محدودة في ظل اقتصاد مفتوحتعتبر فعالية السياسة     
ة التجارية كو في هذه الحالة فإن المؤسسات الأجنبية الشر ،استخدام الفائض لشراء المنتجات من الخارج 

 .1982و هذا هو الشكل الذي واجهته سياسة الإنعاش الفرنسية سنة  ،هي التي تستفيد من أثر المضاعف
و في ظل العولمة فغن الاستثمار الأجنبي ليس مرتبطا بأثر المضاعف الذي تنتظره من سياسة الإنعاش 
الموازي كما أن آثار السياسة الميزانية تكون جد محدودة في الدول الصغيرة لكوĔا في الأغلب منفتحة كثيرا 

  لان اقتصادها لا يمكن إنتاج كل شيء .
   الميزانية العامة في الدول النامية:أسباب ظهور عجز 4 -7- 1

يتبلور جوهر قضية عجز الميزانية العامة في الدول النامية بصفة عامة في وجود تباين شديد بين معدلات نمو 
التزايد في معدلات النفقات  و معدل نمو الإيرادات العامة من ناحية أخرى. ،النفقات العامة من ناحية

التوجه  الاجتماعية،نسبة الإنفاق الموجه للخدمات  العام،شاط القطاع العامة للدولة كاتساع نطاق ن
  للإنفاق العام بمعدلات متزايدة تجاه قطاع الدفاع .

  طرق تمويل العجز الموازني : -أ
تكون الدولة في مواجهة العجز أمام مجموعة من الخيارات الممكنة لتمويله هذا من خلال اللجوء إلى      

  الطرق التالية: 
لكن قد يكون الوكلاء على علم بان ،الخاص  القطاعيتعين على الحكومة الاقتراض من 21 :المديونية -

وأĔا قد تزيد مدخراēا اليوم لكي تكون لديها وسائل ،المرتفع اليوم يعني زيادة الضرائب في المستقبل العجز 
ومع ذلك قد يتعرض الوكلاء الاقتصاديون للوهم المالي او ببساطة يهتمون  ، الأعلىدفع تلك الضرائب 

وبالتالي فان الزيادة في المدخرات الخاصة قد لا تكون كافية  لسد احتياجات  ،في المستقبل  أعلىبضرائب 
الية الجديدة  حتى لو كان لعجز الم الكلاسيكيةوفقا للنماذج  الإشكاليةولفهم هذه  ،الدولة من القروض 

في النماذج الاقتصادية  لأنهيقلل من نمو الناتج بطريقة دائمة  فانه لاالمدخرات الوطنية  ىسلبي علالعامة أثر 
  .يفترض انه خارجي على المدى الطويل النمو مدفوع حصرا بالتقدم التقني الذي 

                                                
21  - Cheryl Gray ,Tracey Lane ,Aristomen Varoudakis ,fiscal policy and economic growth ,Lessons for 
Eastrem Europe and cental asia,the world Bank ,2007,p74 
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حيث تلجأ الحكومات إلى الإصدار النقدي كوسيلة من وسائل تمويل العجز  :22 الإصدار النقدي -
عن طريق طبع النقود تجاوز العجز  إلى الرئيسية المتعلقة بخطورة ميل الحكوماتوتتمثل المشكلة  ،الموازني

 في حالة عجز قد عندما تكون الحكومة  لأنهمعدلات مرتفعة من التضخم  إلىمما يؤدي ،على نحو متزايد 
من  أسرعو المستهلكة من خلال طبع النقود بمعدل  في خداع الفئةأو تأمل ،لا ترغب في رفع الضرائب 

  . الأسعارلتوقعات ارتفاع  إدراكهم
 23مقدار من العجز الموازني  لكن للحصول على مستوى مرضي من الطلب تتحمل الحكومة 

     
γ = ݃ + ݀ + ݕܿ − ݎ߮ + ݇ℎ 

઻: الناتج  
  : الطلب الخاصࢊ
  :سعر الفائدة  ࢘
 PIBالدين العام مقارنة ب  :ࢎ 

  :الطلب الكلي .ࢍ 
  

݃حيث : = −݀ +  ݎ߮
  :على المدى الطويل 

݃ = 0 
  و

ℎ = −(݀ −  ݇/(ݎ߮
يكون  أنويجب ، ا بل يعتمد على رغبة الوكلاء الخواصيليس تعسف  الأجلطويل المستوى الدين العام 

 . الأمثلمساويا للديون المرغوبة لسعر الفائدة 
  النقدية  الأرصدةالتغير في 

تقتضي تعتبر الضريبة من أهم وسائل تمويل العجز ذلك أن زيادة الإنفاق العام  والضريبة: -
    .الزيادة في معدلات الضريبة

  
  
  

                                                
22  - John C.Driscoll,Lecture Notes in Macroeconomics ,Department of economics ,Brown University 
;Decembre 21,2003 p19  
23  - Catherine Mathieu ,Henri Sterdyniak ,Faut-il des regles de politique budgétaire ,Revue de 
l’OCDE,2012,p307 
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  24:السياسة المالية  والعجز الموازني 5- 1-7
نموذج  إلىيتطلب الانتقال من نموذج ثابت وفي هذه الحالة ،لدراسة اثر التغيرات في السياسة المالية       

هنا تصبح السياسة المالية والطلب  ،(تحسب فيه قيم جميع التغيرات في اĐمعات الاقتصادية )ديناميكي 
تغيرات متوقعة في  إلىتقييم كيفية ترجمة هذه التغيرات  إلىالكلي  أكثرا تعقيدا ولفهم كيفية تأثير نحن نحتاج 

لها تأثير على وقد يكون  ،الإجماليللطلب  الأخرىوالضرائب و كذلك كيفية تأثيرها على المكونات  الإنفاق
في الرصيد الميزانية  يمكن  التغير حيث أن  ،)Blanchard)1993ذلك  إلىجانب العرض كما أشار 

قام  .الفصل مابين التغيرات التلقائية و التقديرية لكن ليس لها صلة بالتغير في الطلب الإجمالي
Blanchard  الاستقرار  لآثاركبديل   الإجماليبالنظر في التغير في رصيد الميزانية مقسوما على الناتج المحلي  

 
نسبة التغيرات التقديرية   لقائية والتقديرية يتم تحديدلتمن مقارنة موقف السياسة المالية التي تأتي من ا لابد

  بالنسبة للناتج المتاح كتغيرات دورية لمعدل الرصيد 

 
  يمكن تعريف المثبت التلقائي الفرق بين السنتين 

 
  يصبح لدينا :

  

  
  حسـب أخـرىمن قياس التغيرات في رصيد الميزانية مـن سـنة إلى  Blanchard 1993مكنت هذه المعادلة 

  التالية: طريقةال

  
 

                                                
24 -Antonio Fatos,Ilian Mihov,Fiscal pollicy Stabilization Tool, journal of macroeconomics ,volume 
12,2012,p09 
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  :أثرها على الأسعار الأجور و1-8
و بالتـالي  ،يعتبر مستوى الدخل الكلي المتـاح واحـد مـن أهـم العوامـل المحـددة لمسـتوى الإنفـاق الكلـي       

عنــد أي مســتوى  ،لمســتوى الادخــار الشخصــي الكلــي، و مــع ذلــك يتوقــف مســتوى الإنفــاق الاســتهلاكي
للدخل المتاح على نمط توزيع هذا الدخل بين الطبقات، لكن إذا ما ارتفع الدخل النقدي المتـاح أو انخفـض 

ي المتاح سوف يبقى بـدون تغيـير، بنفس نسبة ارتفاع أو انخفاض المستوى العام للأسعار، فان الدخل الحقيق
فــــإذا كــــان الأمــــر كــــذلك فهــــل يــــؤدي الارتفــــاع في مســــتوى أســــعار الســــلع إلى زيــــادة أو انتقــــاص الإنفــــاق 

  الاستهلاكي و بالتالي الادخار ؟
ــه إذا كــان الارتفــاع أو الانخفــاض في المســتوى العــام للأســعار قــد  قــد تبــدوا الإجابــة ســهلة للوهلــة الأولى بأن

فــان الأفــراد كمجموعــة فيمــا يتعلــق بالــدخل ،ارتفــاع أو انخفــاض متناســب في الــدخل الجــاري المتــاح صــاحبه 
الحقيقي سوف يعتبرون أنفسهم لا في حالة أسوأ أو أفضل بالمقارنة بوضعهم من قبـل،و غالبـا سـوف يبقـون 

التي يمكـن التوصـل  على مستوى إنفاقهم الاستهلاكي الحقيقي و ادخارهم الحقيقي دون تغيير، هذه النتيجة
إليها على أساس نظرية كينز بأن الاستهلاك الحقيقي هو دالة للدخل الحقيقي، ولكن على الـرغم مـن ذلـك 
فــان الأمــور ليســت đــذه البســاطة لــو كــان الأفــراد يتعرضــون لمــا يطلــق عليــه الاقتصــاديون ب: " وهــم النقــود 

money illusion ". خـلال فــترة زمنيــة معينــة ،  %)10عار بمقــدار(فمــثلا لـو ارتفــع المســتوى العـام للأســ
ولكن صاحب هذا الارتفاع زيادة في الدخل النقدي المتاح  لكل أسرة بقدر مماثـل، فـإذا كانـت هـذه الأسـر 

فإĔا لا تعاني من وهم النقود بافتراض ثبات العوامل الأخرى، فَمِثل هذه  ،تدرك أن دخلها الحقيقي لم يتغير
إنفاقهــا الاســتهلاكي و مسـتوى ادخارهــا علــى أسـاس حقيقــي دون تغيــير، فهــم  الأسـر تحــافظ علــى مسـتوى

 . %)10سيزيدون استهلاكهم وادخارهم بنسبة (
دائمـا زيـادة في الـدخل لشـخص مـا  تعـني  ،الأخـرىوالرواتـب و التكـاليف الماديـة  الأجورفي  الارتفاعات إن
الــذين يــوفرون العمــل أو  شــخاصالأللعملــة مــن دخــل  الأخــرالشــركة هــي الجانــب  إنتــاجكــذلك تكــاليف ،

  .25 الإنتاجالممتلكات لاستخدامها من قبل الشركة في عملية 
  : الطريقتين التاليتينولكن قد تقع بعض الأسر تحت تأثير و هم النقود بواحدة من 

*فالبعض يرى فقط أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع ويتناسوا بطريقة ما أن دخلهم النقدي المتاح قد زاد 
أيضــا وبــنفس النســبة، فيعتقــدون أĔــم قــد أصــبحوا أســوأ حــالا وســوف يــداخلهم إحســاس بــأن دخلهــم قــد 

                                                
25 -Gunnar Bardsen Qyvind Ettrehim Eilev’sJansen and Ragnar Nymoen,The econometrics of 
Macroeconomic,Modelling , ferst published 2005 by oxford university press;New York,p56 
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في الاسـتهلاك الحقيقـي وهذا في حقيقته يؤدي إلى الزيـادة  ،انخفض فيعمدون نحو تخفيض نسبة ما يستهلك
على الرغم من عدم تغير دخلهـم الحقيقي،بينمـا يـرى الـبعض الآخـر الزيـادة في مقـدار الـدخل النقـدي المتـاح 
دون مراعاة الارتفاع المماثل في المستوى العام للأسعار، وهنا يداخله شعور بأĔم قد أصبحوا أحسـن حـالا، 

و هـذا في الحقيقـة يمثـل  ،خل وتخفـيض نسـبة مـا يسـتهلكوقد يؤدي ذلـك إلى زيـادة نسـبة مـا يـدخر مـن الـد
 نقصا في الاستهلاك الحقيقي على الرغم من عدم تغير الدخل الحقيقي.

فالمتوقع عدم حدوث تغير في نسبة الإنفاق الكلي إلى ،*فإذا افترضنا عدم انتشار وهم النقود بين الأفراد 
ى العام للأسعار و المصحوب بتغير متناسب في هذا الدخل النقدي الكلي المتاح كنتيجة للتغير في مستو 

الدخل النقدي المتاح، لكن هذا لا يستثني ترتب آثار  لزيادة الأجور على الأسعار وبالتالي على  سلوك 
وتلتها  ،2004سنة Klenow و Bills المستهلكين، و هذا ما تعرضت إليه الدراسة التي قام đا كل من 

والتي تمت على السلاسل الزمنية المتعلقة  ، Kryvstov2005 و Klenowبعد ذك دراسة كل من  
و التي تمس جميع  ،شهر ( مدة الدراسة )12بتغيرات الأسعار ومحاولة إيجاد متوسط الأسعار لمدة 

صنف من السلع و  350على  Kryvstovو Klenowو  Billsالقطاعات ، واعتمد كل من 
تقارير صادرة عن المكتب الإحصائي للعمل بالولايات المتحدة الخدمات خلال الدراسة استنادا إلى 

  CPIأشهر تقتضي تغير في 3خلال السلع   وتوصلوا بعد ذلك إلى أن التغيرات في أسعار ،الأمريكية
وللتوضيح  أشهر، 7% خلال 40.8بمقدار  CPI% ، وفيما يخص الخدمات يتغير30,4يقدر ب :

أكثر تمس تغيرات الأسعار في كل من السكن والحاجيات الغذائية للمستهلك، إضافة إلى تأثيث المنازل 
خلال شهر واحد، ثم الخدمات % 15.4) أشهر، يليها النقل بنسبة 3-2% خلال (37.3بنسبة 

وهذا ليس عام في كل اقتصاديات الدول فالدراسة التي قام đا   شهر، 14% خلال 6.2الصحية بنسبة 
) في الاتحاد الأوربي، و بنفس أسلوب الدراسة في 2006سنة(Rumlerو  Vilmumenكل من 

الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن أسعار المواد الطاقوية هي الأكثر حساسية في تغيراēا ، تليها الحاجيات 
  دمات الصحية . الاستهلاكية ثم الخ

مــن خــلال الدراســات الســابقة نســتنتج الآثــار المترتبــة و المباشــرة عــن الأجــور و الــتي  تبــدوا ظــاهرة في ســلوك 
المستهلكين اتجاه حاجياēم وبالتالي على أسـعار تلـك السـلع والخـدمات المطلوبـة، فـإذا ارتفـع المسـتوى العـام 

) 6-1لتضــخم وللتوضــيح أكثــر نتطــرق إلى الشــكل(للأســعار نتيجــة ســلوك المســتهلكين فهــو دليــل واضــح ل
  والذي يوضح تطورات معدلات التضخم مقارنة بتطورات الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية .
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ـــة في المـــدى القصـــير  ـــة عالي ـــع  بمرون فهـــو يتغـــير ويتطـــور  مـــن اقـــل ،يلاحـــظ مـــن الشـــكل  أن التضـــخم يتمت
معدلات سالبة له و التي (سـجلها المنحـنى) إلى أعلـى معـدلات مرتفعـة و الـتي نلاحظهـا في قمـة المنحـنى في 

و هـذا مـا يوضـح ،كلـه تماشـيا مـع التغـيرات الـتي تتغـير đـا الأجـور خـلال هـذه السـنوات ، وهـذا  1974سنة 
  : 26جليا آثار الأجور على أسعار السلع و الخدمات و التي نلخصها فيما يلي

السنة الواحدة الأسعار و الأجور يتغيرا حوالي مرتين أو ثلاث مرات، و هذا إن دل فهـو يـدل علـى  في -1
  الحساسية و التبعية في التغير بينهما. 

  ترتفع الأسعار و ترفع معها معدلات التضخم، و ذلك بارتفاع الأجور.-2
سـلع المنتجـة بغيـة تعـويض ارتفــاع يفسـر ارتفـاع الأسـعار عـن طريـق الوحـدات الإنتاجيـة الــتي ترفـع سـعر ال-3

  تكاليف الإنتاج و التي من بينها الأجور.
  .وللتوضيح أكثر نتطرق إلى تحليل سياسة الحكومة لفهم الآثار الجانبية للسياسة المطبقة 

                                                
26 - Michael Winckens ,Macroeconomics A Dynamic General Equilibrium, ,USA,2008, p208 

 التضخم
 الأجور

Source: MICHAEL WICKENS -Macroeconomics theory   A Dynamic 
General Equilibrium –,USA 

 العلاقة بین تغیر الأجور وتطور معدلات التضخم): 6-1(الشكل
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ـــة مـــن اĐتمـــع27تقـــدير سياســـات الحكومـــة  - ـــدعيم القـــدرة الشـــرائية لفئ ـــوي ت ـــبر أن الحكومـــة تن         :نعت
  ( الشيوخ مثلا ) تواجه الحكومة هنا خيارين: 

  .تدعيم المواد الغذائية بتقديم قسائم للشيوخ -1
  لشيوخ.سياسة إعطاء دخل إضافي  -2

  :خاص بشيخ واحد  )7-1(كما نعتبر الشكل 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـن دخلـه علـى هـذه ZAمواد غذائية و ينفق 1OXالتوازن الأصلية للشيخ يستهلك  نقطة 1eتكون النقطة 
  على المواد الأخرى)Oالمواد( ينفق الباقي 

  2Uأي إلى 1Uيكون هدف الحكومة ممثل في رفع رفاهية الشيخ فوق 
للشــيخ تســمح لــه بشــراء المــواد الغذائيــة  : نعتــبر أن الحكومــة تقــدم قســائم سياســة تــدعيم المــواد الغذائيــة -1

ـــد الميـــزاني إلى  BAبنصـــف ســـعر الســـوق، فينتقـــل القي ` 1و ينتقـــل المســـتهلك مـــنe 2إلىe ،كنقطـــة تـــوازن

                                                
  72، الجزاˁر ،ص2007رش̑ید ˊن ا߳یب ،Էدیة شطاب ،اق˗صاد الجزئي ،نظریة وتمار̽ن دیوان المطبو̊ات الجامعیة ، - 27

e2 

e3 

L
Z 

A 

C 

X1 X2 X3 

e1 

O B 

):سياسة الحكومة فيما يخص تدعيم المواد الغذائية و سياسة الدخل الإضافي بالنسبة 7- 1الشكل (
 للشيخ واحد

B' 

k 

D 

U2 

U1 
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2OXلاســـتهلاك AKبــدون تــدعيم يكــون المســتهلك مضــطر علــى إنفــاق  ،ALوينفــق 2OXيســتهلك 

LKALAKلذلك الفرق     يمثل مستوى الدعم الذي تقدمـه الحكومـة لمنتجـي المـواد الغذائيـة، وتكـون
  نتائج تدعيم المواد الغذائية :

  وتسدد من طرف الحكومة عبر الضرائب LK*تكلفة الدعم تكون    
  *لا يتأثر سعر السوق    
  .الشيوخ*تكون الحكومة متأكدة من استهلاك أكثر للمواد الغذائية من طرف    
   .*تدعيم المواد الغذائية يفرض نمط استهلاك معين على فئة الشيوخ    
:نعتــبر أن الحكومــة تفضــل إعطــاء دخــل إضــافي للشــيخ حــتى يتحصــل علــى  سياســة الــدخل الإضــافي -2

في 2Uويلتقـي ABالمتـوازي مـع خـط الأصـلي  CD،يحدد القيد الميـزاني الجديـد كـالخط  2Uمستوى المنفعة 
) 2OXمـــن المـــواد الغذائيـــة ( أقـــل مـــن 3OX،بالـــدخل الإضـــافي يســـتهلك الشـــيخ 3eنقطـــة تـــوازن جديـــدة 

  2U(Acويساوي الدخل الإضافي الفردي اللازم(للوصول إلى
ــة السياستين لكــن حســب البيــان 2U:تســمح كــلا السياســتين للشــيوخ أن يصــلوا إلى مســتوى الرفاهيــة مقارن

في العمــوم قبــل أخــذ القــرار يجــب علــى الحكومــة أن  و، تكــون السياســة الأولى أكثــر تكلفــة علــى الحكومــة
  تراعي عدة اعتبارات:

  السياسة الأولى .وجود فائض في إنتاج المواد الغذائية يؤدي إلى اختيار -
  السياسة الثانية لا تفرض نمط استهلاك معين. -
  التضخم.السياسة الثانية تكاد أن تدعم -

من خلال ما تم عرضه يمكن القول أن الاستهلاك كمتغير اجتماعي يتأثر بالعوامـل الاقتصـادية قبـل العوامـل 
ــا إلى ذكــر ،لاجتماعيــة الاجتماعيــة، ويمكــن أن تــؤدي العوامــل الاقتصــادية لــذوبان العوامــل ا وهــذا مــا يقودن

المحددات الاقتصادية للاستهلاك والتي هي في واقع خلاصة عدد من التأثيرات التي تمـس سـلوك المسـتهلكين 
  : اتجاه استهلاكهم والناجمة عن تلك السياسات التي اتخذت وهي

يعتــبر الــدخل مــن أهــم العوامــل الــتي تــؤثر علــى الاســتهلاك ،فــإذا لم يتــوفر :28 مســتوى الــدخل-1-8-1
للفـــرد أي دخـــل فانــــه يضـــطر لإنفـــاق مدخراتــــه أو الاســـتعانة بالآخرين،وقــــد يضـــطر لبيـــع جــــزء مـــن ثروتــــه  

كالممتلكــات العقاريــة و غيرهــا، وبالتــالي نعتــبر العلاقــة قويــة بــين الــدخل والاســتهلاك فكلمــا ازداد الــدخل  
                                                

 .20،ص06/2008ث ̊دد،مجߧ الباحǫٔ1970-2005حمد سلامي ، محمد ش̑یخي"تقد̽ر داߦ Գد˭ار العائلي في الجزاˁر- 28
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الاستهلاك ،وهذا ما سلم بـه الاقتصـاديون المعاصـرون واعتـبروا أن الـدخل هـو العامـل الأساسـي الـذي يزداد 
كمــا ذكــر كينــز أن الادخــار عبــارة عــن فضــلة متبقيــة مــن الــدخل بعــد .يحــدد مقــدار الاســتهلاك والادخــار

ـــه الكلاســـيك فقـــد اعتـــبر أن الـــدخل هـــو المتغـــير  الأساســـي وأن الإنفـــاق علـــى الاســـتهلاك، ومنافيـــا لمـــا قال
المدخرين ينظمون استهلاكهم حسب الدخل المتحصل عليه، أي أن الفرد يستهلك حسب دخله وما تبقى 

  من هذا الأخير يدخره.
وقـد افــترض كينــز أن متوســط الاســتهلاك يتنــاقص بينمــا يتزايــد متوســط الادخــار مــع زيــادة الــدخل ،ويتكــون 

  الادخار و يمكن تمثيل ذلك بالصورة الجبرية التالية :الدخل المتاح من عنصرين أساسين هما الاستهلاك و 

bYaYSCYSSCY   
  

وبافتراض أن  bs  sYaSإذن تصبح معادلة الادخار كالتالي : 1  حيث  
aذلك الجزء من الادخار الذي لا يتبع الدخل، ويسمى اقتصاديا بالادخار الذاتي أو  :تمثل

  .التلقائي
s يمثل الميل الحدي للادخار:.  

كمـا تبـين أن الـدخل هـو أهـم عامـل يـدخل في ، aإن هذه المعادلة تعـبر عـن الفـترة القصـيرة لوجـود الثابـت 
تحديــد مســتوى الادخــار، وđــذا فــان دالــة الادخــار تتزايــد خطيــا مــع الــدخل ، مــع ملاحظــة أن الزيـــادة في 
الادخار تكون بنسبة أقل ، ونستنتج من ذلك  أن نظرية الدخل المطلق تقوم على نفس الفـروض الأساسـية 

  : 29يالتي وضعها كينز ويمكن عرضها فيما يل
  الاستهلاك دالة مستقرة للدخل الحقيقي المتاح .-
  الميل الحدي للاستهلاك أقل في الفترة القصيرة عنه في الفترة الطويلة .-
في الفـترة الطويلــة، إذا مــا ارتفـع مســتوى الــدخل، فــان نسـبة أقــل مــن الــدخل ستسـتهلك و لهــذا فــان الميــل -

  الحدي للاستهلاك سيكون أقل من الميل المتوسط.
   القطاع.التغيرات في رصيد ثروة القطاع العائلي لها تأثير مباشر على مستوى استهلاك هذا -

  ومن هذه الفروض يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:

                                                
  62،ص)1993(سمير محمد عبد العز̽ز" Գد˭ار الشخصي والس̑یاسة الضریˌ̀ة ،دراسات تطبیق̀ة في نظریة Գق˗صاد الكلي والمالیة العامة" ،الإسك̲دریة ، - 29
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وذلـك مـن مفهــوم  ،إمكانيـة التنبـؤ بدقـةٍ بمسـتوى الاســتهلاك الـذي يعتـبر جـزءا أساسـيا مــن الطلـب الكلـي-
  الفرض الأول. 

و بالتـالي علـى ،أن الآثار المترتبـة عـن ارتفـاع أو انخفـاض الـدخل المتـاح في الفـترة القصـيرة علـى الاسـتهلاك -
  الطلب الكلي ستكون اقل بالمقارنة في الفترة الطويلة وذلك من مفهوم الفرض الثاني .

أقل ولهـذا يتعـين  عندما يزداد الدخل القومي فان الاستهلاك والطلب الكلي سيرتفعان أيضا، ولكن بنسبة-
العمل على زيادة الاستثمار، أو الإنفاق الحكـومي إذا أردنـا المحافظـة علـى حـالات التوظيـف الكامـل وذلـك 

  من مفهوم الفرض الثالث .
ــة لقبــول وجــود متغــيرات أخــرى إلى جانــب الــدخل المتــاح تــؤثر علــى الإنفــاق الاســتهلاكي، - هنــاك إمكاني

وذلك من مفهوم الفرض الرابع ، والمثال التالي يفسر مفهـوم ،الفرض الثالثوبالتالي يمكن إحباط آثار نتائج 
  هذه النظرية :

 :نفترض أن جميـع الأسـر في اĐتمـع أمكـن وضـعها في ثـلاث مسـتويات مختلفـة مـن الـدخل هـي علـى التـوالي
بالدينار في سنة معينـة وبـافتراض معرفتنـا لمتوسـط الإنفـاق الاسـتهلاكي لجميـع  )6000)،(4000)،(2000(

فانــــه يمكننـــا تمثيـــل مقـــدار هـــذا الإنفــــاق ،هـــذه الأســـر عنـــد كـــل مســــتوى مـــن مســـتويات الـــدخل المـــذكورة 
  .a ،b،cالاستهلاكي بالنقاط

أن دخل جميع الأسر عند كل مستوى من المستويات الثلاث قد تضاعف ،كما نفـترض عـدم  والآن نفرض
حــدوث تغــيرات أخـــرى ( مثــل عــدد الأســـر أو توزيــع الــدخل )ســـوى مــا حــدث مـــن تضــاعف في مســـتوى 
الـدخل ،فكيــف تقسـم الأســرة في متوســط دخلهـا الــذي تضـاعف بــين الاســتهلاك والادخـار ، طبقــا لنظريــة 

د أن الأســر في المتوســط ســوف تقســم دخلهــا الــذي تضــاعف بــنفس الطريقــة الــتي اتبعتهــا الــدخل المطلــق نجــ
ومعــنى ذلـك أن الأســر عنــد  ،الأسـر الــتي كانـت تحتــل نفــس المسـتوى مــن الـدخل قبــل أن يتضــاعف دخلهـا 

  ) .8-1( مستويات الدخل الثلاث السابقة سوف تتحرك على نفس الدالة في الشكل رقم
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ونظرا لان الدخل المطلق للأسرة هو الذي يحدد توزيع الدخل بين الاستهلاك والادخـار فـان نظريـة الـدخل  

المطلق تتوصل إلى نتيجة هامة قوامها أن الميل المتوسط للاستهلاك ينخفض بزيادة الدخل ،هذه العلاقة بين 
ية التي تقضي بأن الاستهلاك الاستهلاك الكلي والدخل الكلي هي إحدى خصائص دالة الاستهلاك الكنز 

الكلي يتغير مباشـرة مـع تغـير الـدخل ولكـن لـيس بـنفس نسـبة التغـير، وذلـك بـافتراض بقـاء العوامـل الأخـرى 
على حالها، ومن هنا تبدوا نظرية الدخل المطلق كنظرية معقولة لسلوك المسـتهلك و يقبلهـا غـير الاقتصـادي 

لأســر ذات الــدخول المرتفعــة تــدخر نســبة أكــبر مــن دخلهــا بــدون تــردد، ذلــك أن مــن المنطقــي القــول بــأن ا
بالمقارنـة بالأسـر ذات الــدخول المنخفضة،لسـبب واضــح يكمـن في أنــه سـيبقى لــدى الأسـر الأكــبر جـزء مــن 
هذا الدخل بعـد إشـباع حاجاēـا الاسـتهلاكية، بينمـا يكـون العكـس بالنسـبة للأسـر الأقـل دخـلا ،و بالتـالي 

  لى الادخار أكبر من الأسر الثانية.           تكون قدرة الأسر الأولى ع
لكن بافتراض الدخل النسـبي لـدوزنبري يـرى صـاحب هـذا الافـتراض أن الإنفـاق الاسـتهلاكي للأفـراد        

يتحدد تبعا للمحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه الأسرة، فاستهلاك العائلة يزداد إذا جاورت عـائلات غنيـة 
يرة، إذ أن النمط الاستهلاكي للعائلة سـوف يتـأثر بـالنمط الاسـتهلاكي لجيراĔـا عما إذا جاورت عائلات فق

ـــى وضـــع أو مركـــز اجتمـــاعي يناســـب المحـــيط الـــذي تعـــيش وطبقـــا لهـــذا فيـــه،  حرصـــا منهـــا علـــى الإبقـــاء عل
الاســتهلاكي بالــدخل المطلــق و إنمــا بالــدخل النســبي الســائد في المحــيط الــذي  الافــتراض لا يتحــدد الإنفــاق

Y 

C 

2000 4000 6000 

 ):تطورات الاستهلاك تبعا للزيادة في الدخل8- 1الشكل (

a 

b 

c 
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فيه الأسرة ،مـن أهـم مسـلمات هـذا الافـتراض أن الميـل المتوسـط للاسـتهلاك لشـخص مـا ،مـا هـو إلا  تعيش
دالة عكسية لوضعه الاقتصادي نسبة إلى الأفراد الذين يعيشون معه أو يجاورونه،فإذا كان دخل احد الأفراد 

يحــافظ علــى مســتوى  أقــل مــن متوســط الــدخل في اĐتمــع فانــه يميــل إلى إنفــاق نســبة كبــيرة مــن دخلــه حــتى
ــه يتميــز بارتفــاع الميــل المتوســط للاســتهلاك  اســتهلاكه متوافقــا مــع نمــط الاســتهلاك في اĐتمــع،  وبــذلك فان
،ومن ناحية أخرى إذا كان دخل أحد الأفراد أعلى من متوسـط الـدخل في اĐتمـع، فانـه سـوف ينفـق نسـبة 

نمــط الاســتهلاك في اĐتمــع ،إن مســتوى اقــل مــن دخلــه لكــي يحــافظ علــى مســتوى اســتهلاكه متوافقــا مــع 
الاستهلاك الجاري في نظر دوزنبيري لا يتوقف فقط على الدخل الجاري سواء كان مطلقا أو نسـبيا ، و إنمـا 
يتوقف أيضـا علـى مسـتوى الاسـتهلاك الـذي تم الوصـول إليـه في الفـترات القليلـة الماضـية، والسـبب في ذلـك 

لأســر تخفــيض مســتوى الاســتهلاك الــذي وصــلت إليــه ،ولكــن مــن أنــه مــن الصــعب بالنســبة إلى إحــدى  ا
ــتم ادخــاره في أي فــترة،من أجــل الحفــاظ علــى مســتوى الاســتهلاك الــذي  الســهل عليهــا تخفــيض نســبة مــا ي

  اعتادت عليه الأسرة.
  : ويمكن صياغة دالة الاستهلاك كما اقترحها دوزنبيري كما يلي

   
 1........

it

t

it

it

Y
Y

ba
Y
C

  
  لا يمثل الميل الحدي للاستهلاك  bو b1،وa0حيث أن 

itCاستهلاك الفرد: i  في الفترة t  
itYدخل الفرد: i في الفترة t  
tY متوسط دخل الفرد في الفترة: t  

سوف يترتب عليه ارتفاع ميله المتوسط للاستهلاك ،وهذا ما  itYنلاحظ من العلاقة أن انخفاض دخل الفرد
مــن حيـث محافظــة الفــرد علــى مســتوى اسـتهلاكه، حــتى عنــدما يــنخفض مســتوى  يؤكـد وجهــة نظــر دوزنــبري

دخله وبضرب طرفي المعادلة  1فيitY :نحصل على  ما يلي  

titit YbaYC   
أي أن استهلاك الفرد  i في الفترة t  دالة في مستوى دخلـهitY ومسـتوى دخـل أقرانـه الوسـط الاجتمـاعي

وبتجميع الأفراد في مجموعة المستهلكين كما في العلاقة  tYالذي يعيش فيه 2  :نحصل على ما يلي  

t

n

i
it

n

i
it YnbYaC  

 11
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  على: نحصل nوبقسمة الطرفين على 

n
Ynb
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

 11  

ttt YbYaC   
  tt YbaC   

tt YKC   
ــة الاســتهلاك في الأجــل الطويــل يعكــس تزايــد الاســتهلاك بــنفس نســبة  ويجــب أن نؤكــد علــى أن ســلوك دال
الزيــادة في الـــدخل، وذلـــك عنــدما يطمـــئن المســـتهلكون إلى الزيـــادة الدائمــة في الـــدخل ،وتوقـــع دوزنبـــيري أن 

دخل المتـــاح يتنـــاقص الاســتهلاك لا يتطـــور تناســـبيا مــع الـــدخل ،فعنـــد التراجــع في الـــدخل أو التـــدهور في الــ
الاستهلاك، لكن بأقل حدة من الدخل لان الأفراد يحافظون على مسـتوى اسـتهلاكهم وذلـك بإنقـاص مـن 

ادخــارهم  S وعنــد بدايــة ارتفــاع الــدخل يتزايــد الاســتهلاك لكــن بأقــل نســبة مــن معــدل تزايــد الــدخل لان
  .30الأفراد هنا يحاولون إعادة تكوين ادخارهم

لكــن لا يمكــن حصــر الدارســة في النظريــات الســابقة، فبــافتراض نظريــة الــدخل الــدائم لفريــدمان  يمــن توســيع 
دائرة دراستنا، بحيث افترضت هذه النظرية كما صاغها صاحبها أن كل من الدخل والاسـتهلاك يتكـون مـن 

هي بين الدخل الدائم دخل عابر ودخل دائم ، وحسب ذلك التقسيم فان العلاقة بين الاستهلاك والدخل 
والاســتهلاك الــدائم ، حيــث أن الاســتهلاك لا يتــأثر بــالمتغيرات المفاجئــة في الــدخل ،وهــو مــا أسمــاه بالــدخل 
العابر،وافترض فريدمان  أن الاستهلاك الدائم هو النسبة من الدخل الدائم، أي أن العلاقة بينهمـا تناسـبية، 

ارحنـاه فيمـا يخـص سياسـة الأجـور خاصـة الزيـادة الـتي تمـس وهذا يصب في موضـوع السياسـة الماليـة الـذي ط
هـــذه الأخـــيرة عـــادة مـــا تكـــون دائمـــة وهـــذا مـــا يجعـــل المســـتهلكون يحـــددون ســـلوكهم تناســـبا مـــع الزيـــادة في 

  مداخليهم .
يتضح ممـا تقـدم أن الافـتراض الكنـزي بـأن الاسـتهلاك و الادخـار دالـتي لمسـتوى الـدخل الجـاري هـو افـتراض 

لرغم مـن ذلـك لا يمكـن القـول أن الاسـتهلاك لا يتـأثر بحجـم هـذا الـدخل فكلمـا كانـت الفـترة منطقي، و با
وبــالعكس كلمــا كانــت ، الزمنيــة طويلــة الأجــل كلمــا ظهــرت بوضــوح القــوة العلاقــة بــين الــدخل والاســتهلاك

                                                
  .  .mafhoum.comwww: ̊لي كنعان،Գس̑تهلاك والتنمیة،جمعیة العلوم Գق˗صادیة السوریة،كلیة Գق˗صاد ،ˡامعة دمشق - 30
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همالها إذا مـا أريـد الأجل كلما ظهر تأثير العوامل غير الدخلية واضحا وبطريقة لا يمكن إ الفترة الزمنية قصيرة
  دراسة محددات الاستهلاك و الادخار بدقة أكبر وتحليل أعمق. 

يــؤدي التضــخم لارتفــاع المســتوى العــام للأســعار وبالتــالي تــنخفض : المســتوى العــام للأســعار-1-8-2
سلعة وخدمة فانه 100القوة الشرائية للدخل وينخفض الاستهلاك ،فالدخل الذي كان يحقق لصاحبه شراء 

بعد ارتفاع الأسعار لن يستطيع شراء نفس الكمية من السلع والخـدمات لـذلك سـوف يضـحي بالادخـار ، 
ــة  وإذا كــان الارتفــاع شــديدا ســوف يــنخفض اســتهلاك الفــرد أو قــد يلجــأ إلى بيــع جــزء مــن ممتلكاتــه العقاري

ادة مـا تحـدد الـدول و الحكومــات لمواجهـة هـذه الظـروف ،فالأسـعار هنــا سـوف تـؤثر علـى الاسـتهلاك ، وعــ
مستويات الأجور عند مستويات الأسعار، وبالتالي فان ارتفاع السعر سوف يدفع الحكومـات لرفـع مسـتوى 

  الدخول đدف الحفاظ على مستوى مستقر من الاستهلاك للأفراد. 
:إن المتغير الاقتصادي الذي  يوفـق ويـربط بـين المقرضـين والمقترضـين في  سعر الفائدة-1-8-3

العلاقــات التمويليــة هــو ســعر الفائــدة، فهــو يعتــبر الســعر الــذي يدفعــه المقــترض لقــاء اســتخدامه 
الأمــوال المقترضــة  لفــترة زمنيــة معينــة يتُفــق عليهــا، فمــن وجهــة نظــر المقــرض يعتــبر ســعر الفائــدة 

تثمرة، ومـــن وجهـــة نظـــر المقـــترض هـــو تكلفـــة لهـــا، و إذا مـــا احـــتفظ الأفـــراد عائـــدا للأمـــوال المســـ
بــالأموال فــان ســعر الفائــدة هــو تكلفــة الفرصــة البديلــة أي مقــدار التضــحية، وبطبيعــة الحــال فــان 
ســـعر الفائـــدة المرتفـــع ســـوف يشـــجع علـــى الادخـــار و يكـــون الاســـتهلاك هـــو الضـــحية ،حيـــث 

لادخــار والحصــول علــى عائــد المرتفــع، أي كمــا يقــول يخفــض المســتهلك كميــات الشــراء đــدف ا
الكلاســـيك :الفائـــدة هـــي تأجيـــل اســـتهلاك اليـــوم لاســـتهلاك أكـــبر في المســـتقبل، وبالمقابـــل عنـــد 
سعر الفائدة المنخفض يزداد الاستهلاك لان الأفراد يشعرون بان الاحتفاظ بالأموال لن يجر لهـم 

الي ،فعنــدما تحــدد الدولــة ســعر الفائــدة تأخـــذ نفعــا في المســتقبل لــذلك يفضــلون الاســتهلاك الحـــ
الاستهلاك بعين الاعتبـار لان انخفـاض حجـم الاسـتهلاك سـوف يـؤثر علـى الإنتـاج نفسـه الـذي 

  تشجعه الدولة.  
  لأجور و العمالةا1-8-4

قـد عـارض بشـدة تخفـيض الأجـور النقديـة كوسـيلة  من المتعارف عليه بين أتباع المدرسـة الكنزيـة أن كينـز    
لعـــلاج مشـــكلة البطالـــة،مع أن الأســـباب الـــتي دعـــت كينـــز إلى هـــذا الموقـــف قـــد بقيـــت حـــتى اليـــوم مصـــدرا 
ــز بأنــه قــد أهمــل في" نظريتــه العامــة "تحليــل القضــايا المتعلقــة  للخــلاف،و عــدم الاتفــاق ، فكثــيرا مــا أēُــم كين
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ة بالسـلوك الرشـيد للعمـال في الظـروف الـتي تعـم وتسـود فيهـا البطالـة، بـل بسوق العمل، خاصة تلك المتعلقـ
الــذي  money illusion  ويـرى الــبعض أن تفسـير هــذا السـلوك غــير الرشــيد مـرده إلى "الــوهم النقـدي"

يتصور أن كينز يفترضه في سلوك العمال، ويظهر واضحا في تقيـيمهم للأجـور النقديـة علـى غـير أسـاس مـن 
ية، وبالتالي كان هذا الوهم في رأيهم مصدرا لجملة من التعقيدات الـتي يتصـف đـا نمـوذج التـوازن قوēا الشرائ

العام LMIS  .وسببا لابتعاد هذا النموذج عن تفسير مجريات الأمور في الواقع  
ولعل بعـث الحيـاة في الأفكـار الكلاسـيكية حـديثا كـان مـن ناحيـةٍ بمثابـة رد فعـل مـن المدرسـة القديمـة، هدفـه 
إعـادة الاعتبــار للقضــايا الــتي تمــس جـوهر التحليــل المبــني علــى الســلوك الرشـيد كمــا كــان، ومــن ناحيــة أخــرى 

أن النمـوذج الكينـزي يتصـف đـا  هجوما على الآلية الجامدة التي يفترض الكلاسيك ومن رأى برأيهم حديثا
عند تحليله للعلاقة بين كل من الدخل ، الإنفاق ، و الإنتاج، كل ما تقدم يوحي بأن النمـوذج الكينـزي قـد 
وقــع ضــحية لســوء فهــم ، إمــا بالنســبة إلى طبيعــة العــرض مــن العمــال، أو بالنســبة إلى العوامــل المحــددة لهــذا 

ذا العــرض مــع مســتويات الأجــور النقديــة، و الحقيقيــة  نقــول أن العــرض، أو بالنســبة إلى أســاليب تكيــف هــ
هذا النموذج قد وقع ضـحية لسـوء الفهـم  ، أو القـراءة الغـير الدقيقـة لمـا جـاء في النظريـة العامـة، ولا بـد مـن 
ــة أن جمَــع أطــراف التحليــل فيمــا يتعلــق بســوق العمــل لــيس أمــرا ســهلا ، حيــث نجــد أن  الاعــتراف في البداي

ينز في هذه القضية قد جاءت مبعثرة ، ومشتقة في صفحات "النظريـة العامـة " ،أضـف إلى ذلـك محاورات ك
أنـه لا يوجــد إجمــاع حــتى بــين أتبـاع المدرســة الكنزيــة فيمــا يتعلــق برؤيـة كــل مــنهم وتفســيره بالنســبة الى ســلوك 

افظـا علـى الفـروض العمال أو أحوال أسـواق العمـل،و الغريـب أن كينـز في تحليلـه لسـوق العمـل، قـد بقـي مح
الأساسية للنظرية الكلاسيكية و النيوكلاسيكية، مما تسبب في شعور عام بـالحرج و القلـق بـين أتبـاع المدرسـة 
الكنزيــة، و بالتحديـــد فقــد قبـــل كينــز مـــثلا بنظريــة الإنتاجيـــة الحديــة كأســـاس لنظريــة الطلـــب علــى العمـــال، 

جر الحقيقي شرطا للتوظيف، وعلى صعيد عرض العمـل وبالتالي فقد قبل بالمبدأ الذي يجعل من انخفاض الأ
من العمال، سلم كينز بوجود نوع من العلاقة بين الأجر الحقيقي و مـدى اسـتعداد العمـال لبـذل مزيـدا مـن 
خدمات العمل الإنتاجية، فارتفاع الأجر الحقيقـي في هـذه الحالـة ضـرورة تلزمهـا انخفـاض المنفعـة الحديـة الـتي 

بذل المزيد من الجهد في العمل، وعلى ضوء ذلك يمكن تصور حالـة عامـة مـن فـائض  تعود على العمال من
) و يقبــل بـه الكلاســيك و يقرونــه،و تمثــل المســافة 9-1العـرض مــن العمــال علــى النحـو الــذي يمثلــه الشــكل(

الأفقية ab  في سوق العمل عنـدما في هذا الشكل حالة البطالة أو فائض العرض من العمال التي قد تنشأ
مـــن الواضـــح علـــى أســـاس هـــذه  المقاربـــة للنظريـــة الكنزيـــة أن منحـــنى ،و  0Wيســـود الأجـــر الحقيقـــي 
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عــرض العمــال
STL  القــائم علــى فرضــية الــوهم النقــدي لــيس شــأنا مــن شــؤون النظريــة العامــة و لا

   31يمثل الأفكار التي جاء đا كينز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ومعاصــريه مــن المدرســة الكلاســيكية بالنســبة إلى تحليــل الســلوك في ســوق  و لعــل جــوهر الإشــكال بــين كينــز

العمـل، لــيس مــرده إلى الخــلاف حــول إمكانيــة قيــام حالـة مــن البطالــة أو عــدم إمكانيــة ذلــك، وإنمــا مــرده في 
الأســاس إلى رفـــض كينـــز للآليـــة  الـــتي يفـــترض الكلاســيك  أن بواســـطتها يســـتعيد ســـوق العمـــل توازنـــه بعـــد 

فمـن ناحيتـه يـرى كينـز أن فـائض العـرض مـن العمـال و بالتـالي قيـام حالـة عامـة مـن البطالـة، لـن  الاخـتلال،
يؤدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي في السوق العمل حـتى في ظـل الظـروف الـتي تسـود فيهـا المنافسـة الكاملـة 

الأجـــر تلـــك الســـوق، ففـــائض العـــرض والبطالـــة في هـــذه الحالـــة ســـوف يفـــرض ضـــغوطا تـــؤدي إلى انخفـــاض 
النقدي فقط، أما الأجر الحقيقي فسيبقى على حاله دون تـأثر  مهمـا انخفـض معـدل الأجـر النقـدي، وهـذا 
يعني أن المساومات العمالية بين العمال وأصحاب العمل ستتناول فقـط تحديـد الأجـر النقـدي و هـو المتغـير 

جر الحقيقي فهو خارج نطاق هذه الدائرة، الذي يقع في دائرة الإمكانية المباشرة للطرفين المتفاوضين، أما الأ
أن اسـتعداد العمـال للقبـول بـأجر نقـدي أقـل،  و لا يمكن للطرفين التفاوض بشأنه مباشرة، فعلى الـرغم مـن

                                                
،ص 2007يع، عمان، الأردن،وز المقولات النظرية ومناهج السياسة الاقتصادية"، الأهلية للنشر والت "طالة والتضخم،بأسامة بشير الدباغ، ال - 31
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لتوظيـف عـدد أكـبر مـن العمـال عنـد مسـتوى  وعلى الرغم من استعداد أصحاب العمل و منشئات الإنتـاج
النــزاع ســيقف عــاجزا عــن فــرض أي ضــغط يــؤدي إلى انخفــاض  أقــل مــن الأجــر النقــدي، إلا أن كــلا  طــرفي

  .   32الأجر الحقيقي و هو السعر النسبي الأهم الذي يستلزم زوال البطالة انخفاضه 
ولعـل عجــز العمـال و منشــات الأعمــال عـن تخفــيض الأجـر الحقيقــي هــو الأمـر الــذي يجعـل مــن البطالــة في 

عمـال مـن نـاحيتهم في ظـل هـذه الحالـة مـن البطالـة سيفضـلون النظرية الكنزية بطالة قسـرية ، فـلا شـك أن ال
الموقــع عنــد النقطــة  a في حــين أن منشــئات الأعمــال مــن ناحيتهــا ســتعظم مــن أرباحهــا عنــد زيــادة الإنتــاج

والتوسع في الاستخدام، وسترى في الانتقال من النقطة a  إلى النقطة c أمرا مواتيا، إلا أنه على الرغم من
تـوفر كافــة الأســباب لقيــام التــوازن عــام يحقــق المزيـد مــن الرفاهيــة لجميــع الأطــراف، إلا أن الوســيلة لــذلك مــع 
الأســف غائبــة و مفقــودة تمامــا في اقتصــاد يقــوم أساســا علــى اســتخدام النقــود، فالفرصــة كمــا يبــدو لتحقيــق 

د جميع الأطراف في سوق العمل، و تنقلهم جميعا من الموقع عند النقطةصفقة ما تفي a  إلى الموقـع التـوازني
عنــد النقطــة c كمــا هــو مفــروض في ظــل المنافســة الكاملــة ، نقــول أن هــذه الفرصــة معدومــة لــيس لامتنــاع

ا لعجــز الجميــع عــن التــأثير في مســتوى الســعر الوحيــد الــذي طــرفي النــزاع عــن اســتغلال هــذه الإمكانيــة و إنمــ
  يمكن له أن يحقق هذه الغاية ألا و هو الأجر الحقيقي .

و يشير كينز في أكثر من موضع في النظرية العامة الى أن الطريق الى تحديد الأجـر الحقيقـي لـيس مـن خـلال 
خـلال عوامـل أخـرى، و لتوضـيح مـا يقصـده  المفاوضة، أو الاتفاق بين العمال و أصـحاب العمـل وإنمـا مـن 

وفي حـال 0Wكينز بالعوامل الأخرى ، لنفرض أن معدل الأجر الحقيقي السـائد في سـوق العمـل هـو الأجـر 
غياب ما يمنع قوى السوق مـن التفاعـل بحريـة، فـان فـائض العـرض مـن العمـال و البطالـة الـتي ستنشـأ نتيجـة 

إلى انخفـاض الأجـر النقـدي لهـذا الأجـر سـيؤدي  w  و في رأي كينـز أن انخفـاض الأجـر النقـدي في هـذه،
افتراضـه علـى أسـاس  الحالة سيؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار بنفس النسبة تقريبـا، و قـد بـنى كينـز

من تحليل مارشال الجزئي للأسواق الذي يذهب إلى أن سعر الوحـدة المنتجـة مـن السـلعة في السـوق في ظـل 
، و على اعتبـار أن تكلفـة العمـل هـي الأهـم مـن بـين  33المنافسة الكاملة سيساوي التكلفة الحدية لإنتاجها

جــر النقــدي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى انخفــاض بنــود التكــاليف علــى المــدى القصــير، فــان انخفــاض معــدل الأ
التكلفـــة الحديـــة للإنتـــاج، وبالتـــالي يـــؤدي إلى انخفـــاض ســـعر الســـلعة المنتجـــة، وفي نظـــر كينـــز فـــان مسلســـل 
الانخفاض في الأجـور النقديـة و الأسـعار سـيأخذ طبيعـة متوازنـة، بمعـنى أن النسـبة الـتي سـينخفض đـا الأجـر 

                                                
32 -M Keynes, The General Theory Of Employment Interest and Money p11 

   )، بمبدأ تساوي ربين سعر السلعة وبين التكلفة الحدية21كثيرة، وخاصة الفصل (تزخر" النظرية العامة "، في مواضيع   - 33
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اض في المسـتوى العـام للأسـعار و هـذا مـا سـيبُقي معـدل الأجـر الحقيقـي النقدي ستساوي تماما نسبة الانخف
  دون تغير.

التحليل السـابق حيـث يمثـل المحـور الأفقـي الـدخل ) المنطق البسيط الذي يقوم عليه 10-1(ويوضح الشكل 
 MCو التكلفـة الحديـة للإنتـاجpفي حين يمثل المحـور العمـودي كـل مـن مسـتوى العـام للأسـعار  Yالحقيقي

لابـد وأن 0y،مع أن التحليل السابق يفترض حالة عامـة مـن البطالـة تسـود الاقتصـاد، فـان مسـتوى الإنتـاج 
وعلـى ذلـك فـان  eyيقل عن مستوى الإنتاج الحقيقي الذي يصل بالاقتصاد الى حالة من العمالـة الكاملـة 

ن يعملــون و بــين الـذين هــم في حالــة بطالــة  سـتدفع بــالأجر النقــدي نحــو المنافسـة في ســوق العمــل بـين الــذي
مما يـؤدي إلى انتقـال منحـنى التكلفـة الحديـة إلى الأعلـى( اليسـار) مـن1Wإلى0Wالانخفاض من 

0MCW  إلى

1MCW  0وهذا بدوره سيعمل علـى انخفـاض المسـتوى العـام للأسـعار مـنP1إلىP  وفي ظـل هـذه الحالـة مـن
فـان معـدل الأجـر الحقيقـي سـيبقى  مسلسل التغير المتعاقب و المتوازن لمسـار المـدخلات و مخرجـات الإنتـاج،

ثابتـــا علـــى حالـــه دون تغـــير، خاصـــة إذا اعتمـــد حســـاب التكلفـــة الحديـــة أساســـا علـــى التكلفـــة المترتبـــة عـــن 
استخدام العمل أي( الأجر) و هو الأمـر الـذي يـرى كينـز أنـه الأكثـر احتمـالا علـى المـدى القصير،والسـؤال 

؟،يجيـب كينـز علـى هـذا التسـاؤل 0yن  الـدخل الحقيقـي عنـدالآن: ما هـي العوامـل الـتي تحـدد مسـتوى التـواز 
  34مباشرة بالقول أن المحدد لهذا المستوى من الإنتاج هو مقدار الطلب الكلي  الفعال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
34 -David Neumark and William L,Wascher,Minimum Wages,USA,2008,p37 
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  :الطلب الكلي الفعال و الأجر الحقيقي 1-8-5
كنتيجـة لعجـز كـل مـن العمـال وأصـحاب العمـل عـن تخفـيض   تنشأ البطالة القسـرية في النظريـة الكنزيـة      

الأجر الحقيقي بالمقدار الذي يكفي لحفز الطلب و امتصاص فائض العرض من العمال، و الحقيقة أن كينز 
و إن كان قد أقر بأن زيادة الاستخدام و بالتالي انخفاض مستوى البطالـة يتطلـب انخفاضـا في معـدل الأجـر 

بعد تماما أن يكون لقوى السوق التنافسية قدرة على تحقيق ذلك، و السؤال الذي يثـار الحقيقي، إلا أنه است
هنــا إذا كانــت الســوق التنافســية عــاجزة عــن تحقيــق الانخفــاض المطلــوب في معــدل الأجــر الحقيقــي فمــا هــو 

هــذا البــديل؟ و مــا هــي القــوى القــادرة علــى ذلــك؟ لم يكــن كينــز في الحقيقــة واضــحا تمامــا في الإجابــة عــن 
التساؤل، و إنما اكتفى بالإشارة إلى الدور الذي تلعبه قوى أخرى في دفع الأجر الحقيقي نحو الانخفـاض، و 
بالتــالي امتصــاص فــائض العــرض مــن العمــل ،و أمــام هــذا الغمــوض فإننــا نتســاءل مــن جديــد، مــا هــي هــذه 

  سوق العمل؟ القوى الأخرى الخفية التي لها القدرة على تحديد مستوى الأجر الحقيقي في
في الواقع أن منطق النظرية الكنزيـة و المكانـة الـتي يحتلهـا فيهـا الطلـب الكلـي الفعـال كمحـور تـدور حولـه في 
تحليلاēــا النظريــة، و ترتــب عليهــا مــدلولاēا في السياســة الاقتصــادية ، هــذا المنطــق يســتدعي أن يكــون هــذا 

تســاءل كيـف يمكــن للطلـب الفعــال أن يلعــب الطلـب الفعــال هـو عصــب هــذه القـوة الخفيــة ،و مـن جديــد ن
دورا مــؤثرا في تحديــد الأجــر الحقيقــي؟ ففــي ظــاهر الأمــر يبــدو و كأنمــا لا علاقــة مــن بعيــد أو مــن قريــب بــين 

  الطلب الفعال و الأجر الحقيقي 
مـا نـذهب إليـه بشـان الطلـب الفعـال و الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه في تحديـد الأجـر الحقيقـي  35و لتوضيح

الأمـر الـذي يسـاعد علـى تحديـد موقـع 0Wا نبدأ بافتراض أن معدل الأجر النقـدي معطـى عنـد المسـتوى فإنن
) لنفـــرض الآن أن مســتوى الطلـــب الكلـــي 11-1في الجـــزء الثــاني مـــن الشــكل(MCدالــة التكـــاليف الحديــة 

 ISالتوسعية وهو ما يمثله في الجزء الأول من الشكل بانتقال منحنىالفعال قد ارتفع كنتيجة للسياسة المالية 
ونلاحــظ هنــا أن ارتفــاع مســتوى الإنتــاج عقــب زيــادة الطلــب  ،1ISإلى0ISمـن موقعــه إلى جهــة اليمــين مــن 

سيؤدي في الجزء الثاني إلى دفع مسـتوى العـام للأسـعار نحـو الارتفـاع، وهـذا بـدوره سـيؤدي مـع ثبـات الأجـر 
) من الشكل، و المقدار الذي سينخفض به الأجـر الحقيقـي 3النقدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي في الجزء(

لــة تمامـا المقــدار الـذي ســترتفع بـه الأسـعار ،حيــث أن منحـنى التكــاليف الحديـة الطبيعيــة يعكـس في هـذه الحا

                                                
35  -  ٔҡهٔلیة ̥ل̱شر والتوزیع،عمان، اҡق˗صادیة"،اԳ غ، البطاߦ والتضخم" المقولات النظریة وم̲اهج الس̑یاسةԴ߱سامة ˉشير اǫٔ، 176،ص2007ردن  
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مــن  LMإضـافة إلى الارتفـاع السـابق في المسـتوى العــام للأسـعار سـيؤدي الى انتقـال المنحـنى 1MPPللعمـل 
موقعــه إلى الأعلــى جهــة اليســار علــى اعتبــار أن موقــع هــذا المنحــنى تحــدده القيمــة الحقيقيــة للأرصــدة النقديــة 

P
M 0

ســينتقل مــن موضــعه عنــد LMوعلــى هــذا الأســاس فــان المنحــنى  
0

0
0

P
LMM  إلى

1

0
0

P
LMM  في الجــزء

  من الشكل.  )1(
يشــير التحليـــل الســـابق إلى الفـــرق الجـــوهري بـــين التحليــل الكنـــزي و التحليـــل الكلاســـيكي لموضـــوع العمالـــة 
ولأسلوب سوق العمل في التكيف مع المستجدات الاقتصادية، ففي حين يمثل انخفاض الأجر الحقيقـي قـوة 

رى أن هذه العلاقة السببية تكـاد الدفع الأولية لتحقيق المزيد من العمالة و الإنتاج في النظرية الكلاسيكية، ن
تكون معدومة في النظريـة الكنزيـة  ، فانخفـاض الأجـر الحقيقـي هنـا كمـا هـو ظـاهر في الشـكل هـو في الواقـع 
النتيجة وليس السبب للزيادة في العمالة و الإنتاج ،فالأجر الحقيقـي حـتى في الظـروف الـتي تسـودها المنافسـة 

أن ينخفض طالمـا بقـي مسـتوى الإنتـاج علـى حالـه دون تغيـير، و الحقيقـة   الكاملة في أسواق العمل لا يتُوقع
أنه في الظروف العامة من الكساد و البطالة وهـي الظـروف الـتي لا تحفـز القطـاع الخـاص علـى المبـادرة بزيـادة 

طلـب الإنفاق، فان العبء في هذا الشأن سيقع على كاهل القطاع العام، الذي يملك زمـام المبـادرة لإدارة ال
الفعــال ،ومـــن هنـــا فــان بإمكـــان السياســـة الماليـــة أو النقديــة التوســـعية في النهايـــة إنتــاج القـــدر المطلـــوب مـــن 
الانخفاض في الأجر الحقيقي،الذي يسمح بزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وامتصاص فائض العرض من 

  .العمال 
عــال و مهمــا كــان وزن الــذي يــتم تعليقــه علــى قـام كينــز بوضــع المفــاهيم المتعلقــة بالطلــب الكلــي والطلـب الف

تحذيرات كينز فنحن بحاجة إلى النظر في هذه الوظائف التي تكون قـادرة علـى التقـاطع مـرة أو عـدة مـرات و 
 36لكنها ليست متطابقة كتعميمات للمفاهيم الحقيقية للعرض  و الطلب على السلع بالنسبة للأفراد 

 
  
  
  
  
  

                                                
36  - Joseph A.Schumpeter ,History of economic Analysis ,the taylor francis of library 2006,p1136. 



 يلجانب النظر ا أثرها على التضخم لفصل الأول : أدوات السياسة المالية  وا                    
  

 
50 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 ن الأجر الحقيقي و الطلب الكلي الفعال):العلاقة بي11- 1الشكل ( 

LM1  

IS1 

IS0 

LM0 
i 

Y1 Y0 

Y0 Y1 

P0 

P1 

  
W0  

W1  

L0  L1  

)1( 

)2( 

)3( 



 يلجانب النظر ا أثرها على التضخم لفصل الأول : أدوات السياسة المالية  وا                    
  

 
51 

  :Philipsمعادلة  1-8-6
تبــوأت النظريـــة الكنزيـــة خـــلال الخمــس و العشـــرين ســـنة الـــتي تلـــت الحــرب العالميـــة الثانيـــة مركـــز الصـــدارة في 
الشؤون السياسية و النظرية الاقتصادية بلا منـازع ،إلى الحـد الـذي حـدا بالنظريـة الكلاسـيكية إلى أن تتـوارى 

هـم للنظريـة الكلاسـيكية و رفضـهم  لمـنهج تماما إلى الظل إلا بـين قلـة مـن الاقتصـاديين الـذين بقـوا علـى ولائ
التحليــل الكنـــزي ،و إلى الحــد الـــذي قــد يعـــذر معــه طالـــب الاقتصــاد في ذلـــك الوقــت، إذا ظـــن أن النظريـــة 
الاقتصادية الكلية هي فحسب وليدة أفكار كينز ابتدأت معه و انتهت لتأخذ صـيغها و مـدلولاēا المختلفـة 

ت الــتي قــدمها أتبــاع المدرســة الكنزيــة مــن بعــده هــذا مــن ناحيــة  مــن خــلال جملــة مــن الإضــافات و الشــروحا
،ومن ناحيةٍ أخرى فقد مثلت النظرية الكنزية بما تضمنته مـن دالـة الاسـتهلاك و الاسـتثمار و مـا قدمتـه مـن 
أفكــار حــول تفضــيل الســيولة كنظريــة في الطلــب علــى النقــود جميعهــا، مثلــت إطــارا مناســبا لمتابعــة الأبحــاث 

ــة والقياســية الــتي ēــدف إلى إثبــات صــحة النظريــة و صــدق مــدلولاēا في السياســة الاقتصــادية،ومع  التجريبي
ذلك تعاني النظرية من نقطة سوداء على صفحة هذا الانجاز و النجاح، فعلى الرغم من قوة النظرية الكنزيـة 

،إلا أن تلـك النظريـة بقيـت و على الرغم من القبول العام đا كأسـاس في بنـاء أو إدارة السياسـة الاقتصـادية 
ــة الكلاســيكية في نقطــة جوهريــة واحــدة،ألا وهــي عجزهــا عــن تقــديم نظريــة واضــحة في العوامــل  دون النظري

فالنظريـة الكلاسـيكية قـدمت نموذجـا ونظامـا متكـاملا Wوالأجر النقـدي  Pالمحددة لمستوى العام للأسعار 
إلى جانب Pعلى تحقيق القيم الخاصة بجميع المتغيرات الاقتصادية، و من بينها المستوى العام للأسعارقادر 

الـذي يحقـق التـوازن في مسـتوى العمالـة wالدور الذي تعطيه النظرية الكلاسـيكية في تحديـد الأجـر الحقيقـي 
ديد مستوى الأجر النقدي في أي وقت من الأوقات.وعلى الـرغم مـن تسـليم الكاملة قد جعل بالإمكان تح

الكنزيين عموما بإمكانيـة تغـير الأجـر النقـدي مـن حـين لأخـر، إلا أن معـالجتهم للعوامـل المحـددة لهـذا المتغـير 
وى بقيت خارج النموذج الذي يسـتند إلى العلاقـة بـين الـدخل والإنفـاق و بالتـالي بقيـت مسـألة تحديـد المسـت

LMISالعام للأسعار و الأجر النقدي معلقة في الهواء  لا نجد لهـا تفسـيرا في نمـوذج التـوازن العـام  و علـى
الــرغم مــن أن النمــوذج الكنــزي حــتى ذلــك الحــين ،لم يقــدم وجــود علاقــة داليــة واضــحة و دقيقــة بــين ســلوك 

لفعال من ناحية أخـرى،إلا أن القلـق سـاد بشـأن مـا الأسعار و الأجور النقدية من ناحية و أوضاع الطلب ا
يمكـــن أن ينـــتج عـــن زيـــادة الطلـــب الفعـــال مـــن ضـــغوط تضـــخمية تـــدعم مـــن مواقـــف المنظمـــات العماليـــة ، 
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ومطالبتهـــا بـــأجور نقديـــة مرتفعـــة قـــد تتجـــاوز حـــدود الســـيطرة، و بالتـــالي قـــد تـــدعم الاتجاهـــات التضـــخمية 
   37للأسعار.

، وبقـي موضــوع التضـخم والأســعار مهــلا بـين طيــات النسـيان حــتى العــام  38هــذا النحــواسـتمر الحــال علـى 
بنشر بحثـه المشـهور حـول العلاقـة التاريخيـة الـتي وجـد أĔـا تـربط مـا بـين معـدل  Philipsعندما قام 1958

ه لم يكـن يسـعى عنـد نشــر  Philipsالبطالـة و المعـدل الـذي تتغـير بــه الأجـور النقديـة ، وعلـى مـا يبــدو أن 
لبحثه ذلك إلى تقديم نظرية رائدة في هـذا الموضـوع ، وإنمـا مجـرد قـراءة اسـتطلاعية و أوليـة لتلـك العلاقـة الـتي 
رأى أĔـــا تـــربط بـــين هـــذين المتغـــيرين عـــبر مســـار زمـــني و تـــاريخي طويـــل امتـــد الى مـــا يزيـــد عـــن تســـعين ســـنة 

ــائج ذلــك البحــث الاهتمام،حيــث ب1861-1957( ينــت بوضــوح أن هنــاك ) ،ومــع ذلــك فقــد أثــارت نت

علاقة دالية مستقرة و ثابتة تربط بين معدل التغيير في الأجور النقدية 
W
dW وبين معدل البطالة U  و هي

" نســبة إلى مكتشــفها the Philips curveالعلاقــة الــتي أصــبحت تعــرف فيمــا بعــد بمنحــنى فليــبس"
) صـــورة توضــيحية لتلـــك العلاقـــة العكســـية وغـــير الخطيــة الـــتي تـــربط بـــين هـــذين 12-1،ويقــدم لنـــا الشـــكل(

المتغيرين، وقد لوحظ أن تلـك العلاقـة غـير الخطيـة تقـع ضـمن خطـي المقاربـة ،الأول يوضـح أن معـدل التغـير 
%)، والثاني يوضح أن 0.8في الأجور يبلغ قيمة لاĔائية وذلك عندما ينخفض معدل البطالة إلى مستوى (

ليشـمل  U%) وذلك عندما يرتفـع معـدل البطالـة0.1-دل التغير في الأجور النقدية يبلغ حده الأدنى (مع
  %).100جميع المعروض من العمال في سوق العمل، أي ما نسبته(

%)و 5.5يقطع المحور الأفقي عند معدل البطالة البالغ (Philipsو كما هو ظاهر في الشكل فان منحنى 
على أساس من هذا، وعلى أساس من تقديره لمعدل النمو في الإنتاجية Philipsقدر  q  قدر بأن معدل

0البطالة الذي لا يرافقه زيادة في معدل الأجور، أي
W
dW  ) 2.5يكون بنحو.(%  

  
  
  
  
  

                                                
37-Milton Friedman,Charles A ,E.Goodhart,Money-Inflation and Constitulational Position Of The Central 
Bank ,Great Britain, London,2003,p41  

  196،ص ǫٔ2007سامة ˉشير اԴ߱غ، البطاߦ والتضخم" المقولات النظریة وم̲اهج الس̑یاسة Գق˗صادیة"،اҡهٔلیة ̥ل̱شر والتوزیع، عمان،اҡٔردن ، -  38

dw/w  



 يلجانب النظر ا أثرها على التضخم لفصل الأول : أدوات السياسة المالية  وا                    
  

 
53 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" لنتائج أعماله الأولية، نمو خطـين متـوازيين، أحـدها  Philipsشهد الأدب الاقتصادي لاحقا بعد نشر "
" ،فعلـى Philipsنظري ويمس جدليات النظرية الاقتصادية و الثاني عملي ويمس التطبيق المباشر لنمـوذج "

كــان الهــدف هــو اختبــار مــا إذا كانــت العلاقــة الــتي تــربط بــين   Philipsصــعيد الاختبــارات العمليــة لمنحــنى 
ل النمو في الأجور النقدية هي أيضا علاقة مسـتقرة وثابـة في سـياق اقتصـاديات أخـرى  معدل البطالة و معد

كمــا هــو الحــال في ســياق الاقتصـــاد البريطــاني، أمــا علــى الصــعيد النظـــري فقــد خلقــت العلاقــة المســـتقرة و 
العكســية الــتي تــربط بــين معــدل التضــخم ومعــدل نمــو الأجــور النقديــة  نقــول خلقــت مشــكلة أمــام صـــانع 

ياسـة الاقتصــادية وأمــام رغبتــه في تحقيــق معــدلات منخفضـة لكــل مــن البطالــة و التضــخم معــا وفي وقــت الس
واحــد ،فمـــن الواضـــح أن هـــذه الرغبــة و قـــد تبـــين اســـتحالة تحقيقهـــا في ظــل العلاقـــة التبادليـــة بـــين التضـــخم 

مـن موقعـه Philips والبطالة  تستلزم البحث عـن السياسـة الاقتصـادية المناسـبة الـتي تـؤدي الى نقـل منحـنى
ــة الــتي كــان همهــا  بالكامــل إلى  جهــة اليســار، و هــذا بــدوره قــد اســتدعى ظهــور العديــد مــن الأبحــاث النظري
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تقصــي العوامـــل الــتي أدت في الأصـــل إلى نشـــوء هــذه العلاقـــة التبادليـــة بــين المعـــدل الـــذي تنمــو بـــه الأجـــور 
تي اجتهــــدت لتقــــديم أســــاس نظــــري لمنحــــنى النقديــــة و بــــين معــــدل البطالــــة ،ولعــــل أول وأهــــم المحــــاولات الــــ

Philips  "  كـان مــا قــام بــه ريشــتاد ليبســيR.Lipsey و بالتحديــد فقــد بــنى 1960عــامLipsey  أعمالــه
  : 39النظرية في موضوع العلاقة التبادلية بين التضخم و البطالة على أساس فرضيتين رئيسيتين

: وجـود علاقـة خطيـة و موجبـة بـين المعـدل الـذي تنمــو بـه الأجـور النقديـة و بـين فـائض الطلـب علــى الأول
  الأيدي العاملة في أسواق العمل .

  : وجود علاقة سالبه وغير خطية بين فائض الطلب على الأيدي العاملة وبين مستوى البطالة. الثاني
للأســاس النظــري الــذي يســتند إليــه بتطبيقــه المباشــر  تحليلــه Lipseyوفيمــا يتعلــق بــالفرض الأول فقــد ابتــدأ 

 Lipsey"وقــــام P.Samuelsonلمبــــدأ " التوافــــق" أو" التماثــــل الــــذي ســــبق ووضــــعه"بول ســــام ويلســــون"
بتطبيقـه علـى أوضــاع التـوازن في ســوق العمـل، و يوضــح الجـزء 1 ) العلاقــة بـين فــائض  )13-1مــن الشـكل

الطلب على العمال وبين الأجور النقدية، ففي الشكل تم قياس الأجـر النقـدي علـى المحـور العمـودي بحيـث 
تمثــل eW ذلــك المســتوى مــن الأجــر النقــدي الــذي يحقــق التــوازن في ســوق العمــل،في حــين تم قيــاس الكميــة

من العمال في تلك السوق على المحور الأفقي، و يبين الجزء  dLوالمطلوبةSLالمعروضة  1   من الشـكل أن
أي مســتوى مــن الأجــر النقــدي يقــل أو يزيــد عــن مســتوى eW  مــن شــأنه أن يخلــق فائضــا في الطلــب ( أو

 تلك السوق، مما سيدفع بالأجر النقدي إلى الارتفاع نحو وضعه التوازني فائضا من العرض ) على العمال في
عند  eW   و هنا يبـين الجـزء 2  مـن الشـكل نفسـه أن المعـدل W الـذي سـيرتفع أو يـنخفض بـه الأجـر

  فائض الطلب (أو فائض العرض) على الأيدي العاملة.النقدي في هذه الحالة سيزيد كلما زاد مستوى 
من خلال الشكل يمكن ملاحظة ما ستؤول إليه الأوضاع في سوق العمل، وذلك في ظل افـتراض مسـتويين 

مـن الأجـر النقـدي  eW ، 1W كلاهمـا يقـل عـن مسـتوى الأجـر التـوازني eW  نلاحـظ هنـا علـى الــرغم،
مــن أن كــلا المســتويين مــن الأجــر النقــدي ســيخلق فائضــا في الطلــب علــى العمــال في تلــك الســوق، إلا أن 

حجم هذا الفائض و مداه سيختلف بين مستوى الأجر الأول  0W  ومستوى الأجر الثاني 1W   ويمكن
ئض الطلب كنسبةفي هذه الحالة قياس فا Z : تساوي  

  

                                                
  .176ص  ،ǫٔ2007سامة ˉشير اԴ߱غ، البطاߦ والتضخم" المقولات النظریة وم̲اهج الس̑یاسة Գق˗صادیة"، اҡٔهلیة ̥ل̱شر والتوزیع، عمان، اҡٔردن،  - 39
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 العمل ):العلاقة بين التغير في الأجور النقدية وفائض الطلب على13- 1الشكل (
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وهنــا نلاحــظ أن هــذه النســبة الــتي تمثــل مــدى وحجــم الفــائض مــن الطلــب علــى العمــال وســتزيد كثــيرا  عنــد 
مستوى الأجر  1W عنها عنـد مسـتوى الأجـر 0W  و المعـنى المسـتفاد أن مبـدأ التماثـل يقتضـي أن ترتفـع،

الأجور النقدية بسرعة أكبر كلما زادت نسبة الفائض في الطلب على العمال،وهذا يجعـل مـن المعـدل الـذي 

تتغير به الأجور النقدية 
W
dWW  دالة  مباشرة وطردية في النسبة Z:  

 Z
W
WdW *  

  
حيث أن القيمة  Z عند مستوى الأجر النقدي 1W أكبر من قيمتها عند الأجر 0W   فمن المتوقـع أن

ترتفـــع الأجـــور النقديـــة بســـرعة أكـــبر إذا ابتـــدأ الوضـــع غـــير التـــوازني عنـــد المســـتوى  1W  منـــه إذا ابتـــدأ عنـــد
المســـتوى 0W و كلمـــا اقـــترب مســـتوى الأجـــر النقـــدي W في تصـــاعده مـــن مســـتواه التـــوازني eW   كلمـــا

اقتربت قيمة كل من  Z و *W .من الصفر  
  هنا أن حالة التوازن عند العمالة الكاملـة، كمـا يقتضـيها الأجـر النقـدي Lipseyويلاحظ  eW  لا تعـني

ـــة  ـــة موجبـــة لتمثـــل كـــل مـــن نســـبة البطالـــة الاحتكاكي اختفـــاء البطالـــة بالكامـــل ،بحيـــث ســـتبقى نســـبة البطال
)frictional (  البطالـة الهيكليـة)ونسبةstructuralهب) وعلـى هـذا الأسـاس يـذ Lipsey الى الاعتقـاد

بأنه على الرغم من اتجاه البطالة نحو الانخفاض التـدريجي كلمـا زادت النسـبة Z   و بالتـالي كلمـا زاد مـدى،
وحجم الفائض من الطلب على العمال إلا أن هذا الانخفاض سيسير متباطئا كلما اقتربت قيمـة  Z   مـن

) يستدعي زيادة أكبر في نسبة الفائض من الطلب U، بمعنى أن استمرار في انخفاض نسبة البطالة (الصفر 
علــى العمــال Z   وعلــى هــذا النحــو اســتطاعLipsey أن يقــدم تحلــيلا لمنحــنىPhilips  يســتند إلى الرشــد

الاقتصــادي يبــين فيــه العوامــل الــتي جعلــت ذلــك المنحــنى يأخــذ شــكله المــألوف و بالتــالي تلــك العوامــل الــتي 
حــددت العلاقــة الســالبة ، وغــير الخطيــة  بــين فــائض الطلــب علــى العمــال و المعــدل الــذي تنمــو بــه الأجــور 

  النقدية .
بالترحــاب حيـــث قـــدم هـــذا المنحـــنى تفســـير Đـــرى  " Philipsبعــد ذلـــك تلقـــت المدرســـة الكنزيـــة " منحـــنى 

التغيـير في الأجــور النقديــة و في المسـتوى العــام للأســعار ( التضــخم) ، لم يكـن متــوفرا في النمــوذج الاقتصــاد 
موفقا في تقـديم نظريـة تتحـدث بوضـوح عـن العوامـل الـتي  Lipseyالكلي حتى ذلك الحين فكما يبدو كان 
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"  Philipsالنقديـة ، والأسـعار عـبر الـزمن إلى  الدرجـة الـتي جعلـت " "منحـنى تحدد و تفسر سلوك الأجـور
يتبــوأ مركــز الصــدارة في رســم السياســة الاقتصــادية ، ولم يمــض وقــت طويــل علــى اكتشــاف هــذا المنحــنى حــتى 

ات الغـير انتبه صانعوا السياسـة الاقتصـادية الى القـوة الكامنـة في هـذا المنحـنى ومـا يعنيـه بالنسـبة الى الإمكانيـ
محدودة التي يتيحها لهم في إدارة الطلب الكلي، من خلال كل من السياسـة النقديـة  والماليـة و لعـل مـا أثـار 

 في السياسـة الاقتصـادية كـان البحـث الـذي أجـراه كـل مـن  Philipsالاهتمـام و الانتبـاه الى أهميـة منحـنى
P.Samuelson وSolow العلاقة التبادليـة بـين التضـخم  في هذا الموضوع و الذي يبين بوضوح تلك

والبطالة مما لفت الانتباه الى أن النتائج التضخمية  التي يمكن أن تنتج عـن إتبـاع الحكومـة سياسـات توسـعية 
تـؤدي  إلى زيــادة الإنفـاق الكلــي، وهـذا يعــني أن للتوســع في الإنفـاق الحكــومي و بالتـالي زيــادة في الإنتــاج و 

ــالعكس فــان إتبــاع التوظيــف تكلفــه علــى الاقتصــاد  يجــب أن يتحملهــا علــى شــكل ارتفــاع في الأســعار ، وب
الحكومة لسياسة انكماشية ، وبالتالي تراجع الإنتاج وزيـادة البطالـة سـيؤدي إلى انخفـاض في معـدل التضـخم 
ومن هنا على الحكومة أن تختار بين أحد الشرين: إما زيـادة في التضـخم أو ارتفـاع في مسـتوى البطالـة ، ممـا 

قيدا على سياسة الاقتصادية لا تسـتطيع الحكومـة أن تنفـك عنـه  أو أن تتجاهلـه  Philipsعل من منحنىج
. 

وفيلبس أحد أشهر  Phillips Curve ربما كان أسهل وأنسب مدخل لفهم المشكلة منحنى فيليبس
واشتهر بأعماله حول النمو الاقتصادي، ومحددات العمل والتغيرات في الأجور  ،20اقتصاديي القرن الـ 

 .والبطالة. وساهمت أعماله في فهم البطالة بصورة أوضح
بعد دراسة متمعنة لبيانات قرن حول البطالة والأجور النقدية في بريطانيا، اكتشف فيلبس أن هناك علاقة 

 في الأجور النقدية، تجنح الأجور إلى الارتفاع حين تكون البطالة عكسية "وليس قانونا" بين البطالة والتغير
 .منخفضة، والعكس بالعكس

مع ازدياد البطالة تقل ضغوط العاملين للحصول على زيادات أجرية، كما أن ارتفاع البطالة يعني ضعف 
لأرباح الطلب على السلع، وضعف الطلب مؤشر على ضعف النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يعني أن ا

 .متدنية، لا تغري بزيادة الأجور
، فإن المنتجين يوظفون ""مجموع ما يطلبه الناس من السلع والخدمات مع ارتفاع الطلب الكليوالعكس: 

مزيدا من القوى العاملة، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج، وزيادة الطلب على العمل، تتسبب في رفع أجور 
ع تكاليف الإنتاج، وهذا الرفع يتسبب في رفع أسعار المنتجات من العمال، وهذا بدوره يعمل على ارتفا 



 يلجانب النظر ا أثرها على التضخم لفصل الأول : أدوات السياسة المالية  وا                    
  

 
58 

 .سلع وخدمات. أي أن هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالة، يوضحها منحنى فيلبس
كثيرة أن  econometrics باستخدام أدوات اقتصاد قياسي empirical بينت دراسات تطبيقية

ت قليلة مثلا"، وليس على الأمد البعيد. لماذا؟ باختصار، منحنى فيلبس ينطبق على المدى القصير "سنوا
 .لأن الاقتصاد كالفيزياء، لكل فعل رد فعل

 .الموضوع واسع، وكتبت حوله مئات البحوث والكتب
 .بدأ منحنى فيلبس يفقد شيئا من قوته في السنوات الأخيرة

تشهد عموم الدول  .متوقعالوحظ أن الأحداث في السنوات الأخيرة لا تدعم منحنى فيلبس كما كان 
  .عاما، لكن نمو الأجور فيها ضعيف 40الغربية معدلات بطالة هي الأقل خلال 

   البطالة وعلاقتها بالاستهلاك والادخار1-8-7
يمكن وصف هذا القطاع بأنه يمثـل حالـة اĐتمـع في مرحلـة اسـتخدام مـا لديـه مـن دخـول أو ثـروات عـن     

فترات سابقة على هـذه المرحلـة، فهـذا القطـاع و الـذي يطلـق عليـه في الأدبيـات الاقتصـادية القطـاع العـائلي 
ر الإنتـــاج لـــدورة النشـــاط (بصـــفة الاســـتهلاكية الغالبـــة عليـــه) هـــو المصـــدر الوحيـــد الـــذي يقـــدم كافـــة عناصـــ

الاقتصــادي علــى مســتوى التحليــل  الكلــي للقطاعــات الاقتصــادية المعاصــرة، ويحصــل في مقابــل ذلــك علــى  
كافة عناصر الدخل القومي من أجور وريع  وعوائد على رأس المال، وبذلك يمكن القول أن ما يحصل عليه 

ار، وذلـــك علـــى ضـــوء العديـــد مـــن المتغـــيرات القطـــاع الاســـتهلاكي يوزعـــه بـــين الاســـتهلاك النهـــائي والادخـــ
الاقتصادية التي تمليها كـل مـن ظـروف الأسـواق الاقتصـادية بجانـب اتجاهـات السياسـات الاقتصـادية المطبقـة 
بصفة عامة و السياسات ذات العلاقة بكل من أسواق السلع والخدمات و أسواق المال بصفة خاصة، كما 

دخـــار يمـــارس نشـــاطه الاســـتهلاكي و الادخـــاري عـــبر عـــدد مـــن يمكـــن أن ملاحظـــة قطـــاع الاســـتهلاك و الا
الأسواق الاقتصادية التي ترتبط بالأسواق الاقتصادية الأخرى، وأهـم هـذه الأسـواق هـي سـوق المـال بالنسـبة 
للســلوك الادخــاري وســوق الســلع والخــدمات بالنســبة للســلوك الاســتهلاكي وذلــك علــى مســتوى كــل مــن 

يـة، أمـا إذا أضـفنا إلى هـذه الأسـواق سـوق العمـل باعتبـاره  يمثـل مصـدر الـدخل السوق المحليـة والسـوق العالم
القومي لهذا القطاع علـى مسـتوى التحليـل الكلـي لـدورة  النشـاط الاقتصـادي  يمكـن وبشـكل مبـدئي معرفـة 
إلى أي مدى يكون التشابك المؤثر بـين هـذا القطـاع و بـاقي قطاعـات الاقتصـاد المعاصـر، وأن مشـكلة مثـل 

كلة البطالة لا يمكن فصلها أو مواجهتها بعيـدا عـن ظـروف القطاعـات الاقتصـادية والأسـواق الـتي تـربط مش
بينهـا، فبالنســبة للفـرد، لا يخفــى أن البطالــة تـؤدي إلى افتقــاد الأمـن الاقتصــادي، حيــث يفقـد العاطــل دخلــه 
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ـــه  يعـــيش في حالـــة يفتقـــد فيهـــا الأساســـي وربمـــا الوحيـــد ممـــا يعرضـــه لآلام الفقـــر والحرمـــان هـــو وأســـرته ويجعل
الاطمئنــان علــى يومــه وغــده، ويــزداد الوضــع ســوءا إن لم يكــن هنــاك نــوع مــن الحمايــة الاجتماعيــة للعــاطلين  
كمـــا هـــو الحـــال في غالبيـــة البلـــدان الناميـــة أو عـــدم كفايتها،كـــذلك لا يجـــوز أن ننســـى المعانـــاة الاجتماعيـــة 

تمرار حالة البطالة وما يرافقها مـن حرمـان ومعانـاة كثـيرا مـا والنفسية التي تنجم عن البطالة ،فقد ثبت أن اس
  يدفع الفرد إلى تعاطي الخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب .

أما عن الخسائر الـتي يتحملهـا الاقتصـاد القـومي فهـي كثـيرة ومتعـددة ،حيـث يخسـر البلـد قيمـة النـاتج الـذي  
عـدم بطـالتهم واسـتخدامهم لطاقـاēم الإنتاجيـة هـذا مـن ناحيـة،  كان من الممكن للعاطلين إنتاجه في حالـة

ومن ناحيةٍ أخرى يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التي تضطر الحكومات إلى منحها للعاطلين إما في صـورة 
ــة العامــة ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن  ــادة العجــز في الميزاني ــة  تــؤدي إلى زي ــة أو مســاعدات حكومي إعانــة للبطال

ــائج ســلبية ، كمــا أن زيــادة هــذه المــدفوعات تــؤثر ســلبا في قــدرة الحكومــة للإنفــاق علــى الخــدمات العامــة نت
الضرورية (كالتعليم والصحة و المرافق العمومية ) فعلى سبيل المثال إذا أخذنا تفصـيلات النـاتج الـذي ضـاع 

الــة و الأهميــة ) نتيجــة البط1984-1981علــى الاقتصــاد الأمريكــي خــلال النصــف الأول مــن الثمانينــات  (
  ) 1-1النسبية لهذا الناتج كنسبة من الناتج القومي الإجمالي كما يبينها الجدول رقم (

):تطور فجوة الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بمعدل البطالة في الاقتصاد 1- 1الجدول رقم (
  )1984-1981الأمريكي للفترة (

ــــــــــومي   السنوات ــــــــــاتج الق الن
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  )1الممكن(

ــــــــــاتج ــــــــــومي  الن الق
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  ) 2الفعلي(

ــــــــــــاتج  فجــــــــــــوة الن
  القومي الإجمالي

)2(-)1)=(3 (  

الفجــوة كنســبة مــن 
  الناتج الممكن

  معدل البطالة 

1981  1,581  1,514  67  4,2%  7,5%  

1982  1,625  1,485  140  8,6%  9,5%  

1983  1,670  1,535  135  8,1%  9,5%  

1984  1,716  1,639  77  4,5%  7,4%  

  1998زكي،الاقتصاد السياسي للبطالة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،أكتوبررمزي المصدر:
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 %6,4مليـار دولار وبمـا نسـبته  419فسوف نجد أن فجوة الناتج القومي الإجمالي خلال هـذه الفـترة بلغـت 
مكـــن وتوضــــح بيانـــات الجــــدول أن حجـــم النـــاتج الضــــائع علـــى الاقتصــــاد 

ُ
مـــن النـــاتج القــــومي الإجمـــالي الم

الأمريكي كان يتناسب صـعودا وهبوطـا مـع مسـتوى البطالـة السـائد وهـو أمـر ينطبـق علـى جميـع اقتصـاديات 
  البلدان الصناعية.

طالة ؟للإجابة على هذا السؤال كشف كينز إذا كان ēديد البطالة للاقتصاد مستمر فما علاقة الأجور بالب 
لهـا تـأثير  عن حقيقة مهمة لابد أن تتمخض عن انخفاض الأجـور لم يـذكرها الكلاسـيك أو النيوكلاسـيك و

ـــود التكـــاليف  ـــز إلى الأجـــور لـــيس فقـــط باعتبارهـــا بنـــدا مـــن بن بليـــغ في النشـــاط الاقتصـــادي ،فقـــد نظـــر كين
نــه طلــب علــى الســلع والخــدمات المختلفــة، وعليــه فانــه حينمــا فحســب،وإنما باعتبارهــا أيضــا دخــل يتولــد ع

تنخفض الأجـور كعـلاج لمشـكلة البطالـة فـان هـذا الانخفـاض وان كـان سـيقلل مـن تكـاليف الإنتـاج ومـن ثم 
زيادة ربح الرأسماليين  إلا أنه من ناحيةٍ أخرى يقلل من دخل العمال وبالتالي من طلبهم على السلع المنتجة 

بلا شك مـن مشـكلة تصـريف السـلع بالأسـواق،كما أن تخفـيض الأجـور مـن شـأنه أن يجـري  وهو أمر يعقد
إعـادة توزيـع للــدخل القـومي لمصــلحة الرأسمـاليين الــذين يتميـز مـيلهم للاســتهلاك بالانخفـاض لــو قـورن بالميــل 

الطلـب الكلـي الاستهلاكي للعمال،كما أن كينز قادته الأدوات التحليليـة الـتي اعتمـد عليهـا إلى القـول بـأن 
الفعال هو الذي يحدد حجم العرض الكلي وبالتالي حجم الدخل والناتج والتوظيف، وعندما بحث كينز في 
العوامل المتحكمة في تحديد شقي الطلب الكلي أي الطلب الفعال (الطلب على الاستهلاك والطلب علـى 

يين ولم يلجــأ إلى القــوانين الموضــوعية الاســتثمار ) اعتمــد علــى الســلوك النفســي لســلوك المســتهلكين والرأسمــال
الـتي تظهـر في مجـال الإنتـاج والـتراكم والتوزيـع، وتجـدر الإشـارة إلى أن القـانون النفسـي  الـذي ادعـى كينـز انــه 
ذو صلاحية مطلقة لأنه في رأيه  متصل بالطبيعة الإنسانية، و يـَنص هـذا القـانون علـى أن النـاس يميلـون إلى 

تزايــد دخلهـم ولكــن لــيس بــنفس القـدر الــذي يزيــد بــه دخلهـم، ولهــذا فــان الارتفــاع زيـادة اســتهلاكهم كلمــا 
المســتمر في مقـــدار الــدخل يســـهم عــادة في توســـيع نطــاق التباعـــد بــين الـــدخل والاســتهلاك ممـــا يعــني تزايـــد 

ات الادخار ،الأمر الذي يستدعي اسـتثمارا متزايـدا لامتصـاص هـذا الادخـار المتزايـد و إذا لم تتحـول المـدخر 
المتزايدة إلى استثمار فان الطلـب الكلـي سـوف يـنقص، ومـن ثم يـنخفض حجـم الـدخل و التوظيـف وتظهـر 

  البطالة، ولن يمكن علاج البطالة إلا بتزايد نسبة الاستثمار .
لكــن المعضــلة الأساســـية الــتي أشـــار إليهــا كينـــز في هــذا الخصـــوص وتعكــس جـــوهر نظريتــه تتمثـــل في        

نه مع تزاد الدخل القومي يتزايد الميل للادخار وبالتالي ينقص ميـل الاسـتهلاك ممـا يسـتدعي القضية التالية :أ
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الزيادة في ميل الاستثمار  حتى يتحقق التوازن ، ولكن مع زيادة مستوى الدخل و تزايد الاستثمار تنخفض 
ستثمار يـنخفض كلمـا أمعـن الكفاية الحدية لرأس المال ( التي تعبر تقريبا عن معدل الربح ) مما يجعل ميل الا

الدخل القومي في التزايد، وهنا تلوح في الأفق مخاطر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار ويظهر في الآفـاق  
انخفــاض مســتوى الــدخل القــومي، و ظهــور شــبح البطالــة والركــود والكســاد، فــإذا كــان الاســتثمار منخفضــا 

كل من  الدخل والإنفاق ،الغنى والفقر،البطالة والتشـغيل، انكمش حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي فان  
  . 40والرواج والكساد كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال إلى الاستثمار

كمــــا تجــــدر الإشــــارة أن عــــددا مــــن الاقتصــــاديون اعتقــــدوا أن السياســــات الاجتماعيــــة الــــتي طبقتهــــا        
رب العالميــة الثانيـــة تـــأثرت بالفلســـفة الكنزيـــة والـــتي عرفـــت حكومــات البلـــدان الصـــناعية في فـــترة مـــا بعـــد الحـــ

بسياسات دولـة الرفـاه في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد أدت إلى ارتفـاع واضـح في معـدل البطالـة الطبيعـي 
بسبب تأثيرها السلبي في ميول الأفراد اتجاه العمل، وفي هذا السياق كثـيرا مـا يشـير الاقتصـاديين إلى تـأثيرات 

أمين ضد البطالة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يمكن للعامل الذي سرح من الخدمـة الت
أسبوعا كإعانة بطالة معفـاة مـن الضـرائب،   26من أجره السابق لمدة تصل إلى  %50أن يحصل على نسبة 

ه العامـل في حـال تعطلــه كمـا أن هنـاك أنواعـا أخـرى مـن  التحـويلات الماليــة الحكوميـة يمكـن أن يحصـل عليـ
  مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعاية الصحية.

ويشــير الاقتصــاديين إلى أنــه في ضــوء إعانــة البطالــة والرعايــة الاجتماعيــة فــان التحــويلات الحكوميــة تــوفر مــا 
جتمـاعي، فمثـل هـذا العامـل يقارب من ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين الا

سوف يرفض أي وظيفة تعرض له لو كان أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات المالية الأخرى التي 
يحصل عليهـا، وسيفضـل أن يسـجل اسمـه في مكتـب العمـل ضـمن المتعطلـين حـتى يسـتفيد مـن التـأمين علـى 

قتصــاد القــومي، ولهــذا يقــترح بعــض الاقتصــاديين أن البطالــة وهــذا كلــه يعمــل علــى رفــع معــدل البطالــة في الا
تفرض ضريبة على تعويضات البطالة بمعدل يتساوى مـع المعـدل الـذي تفـرض علـى الـدخول الأخـرى ،كمـا 
ينادي كثير من هؤلاء بضرورة إلغاء بونات الطعام الرخيص وجميع أشكال المساعدات الاجتماعية للفقراء و 

  لخروج إلى سوق العمل وقبول معدلات الأجور السابقة.المحرومين حتى يمكن إجبارهم ل
  
  

                                                
40 -O.F Hamouda ,Mony, investment and consumption Keynes macroeconomics rethought ,MPG Books 
Group ,UK,2009,P141 
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  : أثر الضرائب1-9
عند حصول الفرد على دخـل مـا، فانـه إمـا ينفقـه كلـه علـى الاسـتهلاك، وإمـا أن ينفـق جـزء منـه ويـدخر     

الباقي، إلا أن توزيعه لهذا الدخل بين الاستهلاك والادخار قلما يتشـابه بـين فـرد وأخـر، فـإذ سـعى الفـرد إلى 
الوصــول إلى النقطــة الــتي يتحقــق  تحقيــق التــوازن بــين الاســتهلاك والادخــار فــان منحنيــات الســواء تمكنــه مــن

عندها التوازن بين المنفعة الحدية لكل من الاستهلاك والادخار، وتفسير ذلك أن الفرد الذي يريد أن يحصل 
علــى أقصــى منفعــة ممكنــة مــن دخلــه و لابــد أن يســعى للوصــول إلى أعلــى منحــنى ســواء يمكنــه منــه دخلــه، 

ى مـن الاسـتهلاك والادخـار و الـتي  تمثلهـا نقطـة تمـاس خـط وذلك في ظل خط الإمكانيات و اĐموعة المثل
و هـذا مـا يسـمى بشـرط تمـاس للتـوازن و الـذي يمكـن Eأي النقطـة  Uمـع منحـنى السـواء XYالإمكانيات

الإمكانيات وميل منحنى السواء  عنـد نقطـة من استنتاج شرط آخر للتوازن  ومنه لابد أن يتعادل ميل خط 
AYتمثل الدخل النقدي ، AXتماس خط الإمكانيات مع أعلى منحنى سواء ممكن، و في الشكل السابق

ــو أنفــق هــذا الــدخل كلــه ، كانيــات توزيــع هــو خــط الإم XYالاســتهلاك الــذي يتيحــه هــذا الــدخل فيمــا ل
BYالدخل الكلي الذي تتكون عليه نقطة التوازن الفردي  يـوازيAX فـانXBAY   و علـى ذلـكXB 

 Eتكـون النقطـة يمثل الادخار الكلي إذا انخفض الاستهلاك إلى الصفر أي خصص الدخل كله للادخـار ،
ولهذا يتمثل عندها النقطة التي تحقق التوزيع الأمثـل  Uهي نقطة تماس خط الدخل الكلي مع منحنى السواء

  41؟ BCوبالتالي على الادخار  Eللفرد، والسؤال الآن ما هي آثار فرض ضريبة ما على تحرك النقطة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  160،ص)1993سمير محمد عبد العز̽ز" Գد˭ار الشخصي والس̑یاسة الضریˌ̀ة ،دراسات تطبیق̀ة في نظریة Գق˗صاد الكلي والمالیة العامة،الإسك̲دریة ،( - 41
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 ):تحديد نقطة التوازن بين الاستهلاك والادخار41-1الشكل(
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يمكن القول بصفة عامة بأن فرض ضريبة ما ينتج عنه أثر الدخل نتيجة انخفـاض دخـل الفـرد الجـاري بمقـدار 
الضــريبة المســتقطعة، ومــن ثم يعمــل هــذا الأثــر علــى إنقــاص القــدرة علــى كــل مــن الاســتهلاك والادخــار عنــد 

اســتهلاكه الجــاري وادخــاره طالمــا ظــل مســتوى هــذا الــدخل، وبالتــالي يــدفع أثــر الــدخل إلى تخفــيض كــل مــن 
تقييمــه ثابتـــا لأهميــة كـــل مــن الاســـتهلاك و الادخــار، ولكـــن قــد يولـــد أثــر الـــدخل أثــر تعويضـــي ينــتج  مـــن 
انخفاض دخل الفرد نتيجة الاستقطاع الضريبي والذي يدفعه إلى العمل على زيادة دخله عـن المسـتوى الـذي  

ويض مـا اقتطعتـه الضـريبة والاحتفـاظ بمسـتوى دخلـه كمـا كـان كان يحققه  قبل فرض الضريبة حتى يمكنـه تعـ
عليــه مــن قبــل هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى قــد يــؤدي فــرض ضــريبة مــا إلى وجــود أو عــدم وجــود أثــر 
إحلال ، و تفسير ذلك أنه يترتب على الحد من الدخول المتاحة نتيجة الاستقطاع الضريبي و عدم تعـويض 

قـــة الــدخول بالحاجـــات الـــتي كانـــت تشــبعها نتيجـــة انخفـــاض الـــدخل و بقـــاء مقــدار الضـــريبة تعـــديلا في علا
الحاجــات علــى حالهــا ، وكــذلك أيضــا في علاقــة الحاجــات الــتي يــوزع الفــرد دخلــه بــين بعضــها الــبعض وفقــا 
لمرونتها وحساب الحاجات الضرورية على حساب الحاجات الأقل ضرورة ، فإذا كـان الإنفـاق الاسـتهلاكي 

قته بالادخار بانعدام المرونـة نسـبيا فـان فـرض الضـريبة  أو رفـع سـعرها قـد يترتـب عليـه انخفـاض يتميز في علا
  الادخار أو انعدامه بدافع الاحتفاظ بمستوى استهلاكي معين .

و لكــن إذا كــان العكــس هـــو الحــادث ، أي أن الادخــار هــو الـــذي يتميــز في علاقتــه بالاســتهلاك بانعـــدام 
ذي يرغــب في تحديــد مســتوى معــين للاســتهلاك في المســتقبل فيــدخر مــن دخــل المرونــة نســبيا  كالشــخص الــ

الفترة الجارية ما يحقق له مستوى الاستهلاك المرغوب في المستقبل أياً كان مقدار دخـل الفـترة الجاريـة المتبقـي 
 و بفرض انعدام رغبة الفرد علـى تعـويض مقـدار مـا يسـتقطع مـن دخـل الفـترة الجاريـة، فسـيترتب علـى فـرض
الضريبة انخفاض ما يوجه للإنفاق الاسـتهلاكي مـن الـدخل المتبقـي سـواء كنسـبة أو كمقـدار مطلـق ، هنـا و 
يلاحظ أنه إذا قام الفرد  بتحديد نسبة ثابتة بين الاستهلاك و الادخار و بفرض اسـتمرار عـدم وجـود الأثـر 

و الادخـار و لكـن سـتظل التعويضي للدخل فـان فـرض الضـريبة سـيترتب عليـه تخفـيض كـل مـن الاسـتهلاك 
  النسبة بينهما ثابتة مما يعني عدم وجود أثر إحلالي في هذه الحالة.

مما سبق يمكن القول أن لكل ضريبة أثر  دخل و لكن قد لا يكون لها أثر إحلال ، ومـن الجـدير بالـذكر أن 
أي علـى المعـدل  أثر الإحلال و إن وجد يتوقـف علـى المعـدل الحـدي للإحـلال بـين الاسـتهلاك والادخـار ،

الــذي يقبــل علــى أساســه الفــرد إحــلال قــدر مــن الاســتهلاك الحاضــر  محــل قــدر مــن الاســتهلاك المســتقبل 
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(الادخار) مع بقاءه على منحنى السواء واحد و يتوقف هذا المعدل بدوره على سلوك الفرد و طريقة إدراكه 
  للظروف الاقتصادية و السياسية والاجتماعية المحيطة به. 

مــا أثــر فــرض ضــريبة علــى منتجــي أو  42:ثــر فــرض الضــريبة علــى وحــدات الســلعة ( جانــب المنتجــين)أ -1
ـــا في  ـــتم إنتاجهـــا و توفيرهـــا في ســـوق تتســـم بالمنافســـة الكاملـــة ؟ هـــذه الحالـــة ممثلـــة بياني مـــوردي ســـلعة مـــا ي

  ) في هذا الشكل:15-1الشكل(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S تمثل منحنى العرض :  
D تمثل منحنى الطلب في السوق :  

*Pالسوق  : تمثل سعر التوازن في  
*Q تمثل كمية التوازن في السوق قبل فرض الضريبة :  

إذا قامت الحكومة بفـرض ضـريبة ثابتـة علـى كـل وحـدة مـن السـلعة المباعـة ، وبالتـالي بيـع كـل سـلعة إضـافية 
taxSأصــبح أكثــر تكلفــة عــن ذي قبــل، و لهــذا فــان منحــنى العــرض الجديــد بعــد الضــريبة سيصــبح   مــع

ملاحظــة انتقــال منحــنى العــرض إلى الأعلــى بــنفس مســافة الضــريبة الجديــدة المفروضــة ، وبأخــذ الضـــريبة و 
                                                

  11، ص2004الإسك̲دریة، - قضاԹ معاصرة) ا߱ار الجامعیة- نظم–( س̑یاسات -"اق˗صادԹت الضرائب"- شكري رجب العشماوي-سعید عبد العز̽ز عۡن - 42
 

 وحدات إحدى السلع ( جانب المنتجين )):العبء الضريبي في حالة فرض ضريبية على 15- 1الشكل (
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و الكميــة المعروضــة مــن الســلعة dPمنحــنى العــرض الجديــد في عــين الاعتبــار فــان الســعر ســوف يرتفــع إلى 
( الــذي لم يتغــير وضــعه )و بــين منحــنى العــرض  Dوذلــك بالتقــاطع مــع منحــنى الطلــب Qســتنخفض إلى

taxSالجديد      
أيضــا نتوقــع منــذ البدايــة أن فــرض الضــريبة علــى الوحــدات علــى المنتجــين ســوف يــؤدي إلى ارتفــاع ســعر بيــع 

المسـتهلكين  أنفسـهم سـوف يتحملـون جـزءا مـن العـبء الضـريبي إلى المنتج في سوق المستهلك وسـنجد أن 
جانب الموردين أو المنتجين الذين تم فرض الضريبة عليهم أصلا مع ملاحظة أن الارتفاع في السعر كان أقل 

taxSو Sمن قيمة الضريبة المفروضة على كل وحدة يتم بيعها ، فقيمة الضريبة هي المسافة بين   ولكن ،
taxSوDأقل من قيمة الضريبة في تلك الحالة ، أما المسافة من نقطة التقاطع بين SPو  Pالمسافة بين 

تمثل قيمة الضريبة الإجمالية ، وهو ما يعني أن الإيراد المتبقـي للبـائع مـن كـل  Sو حتى منحنى العرض القديم 
هـو سـعر  SPو بمعـنى آخـر فـان SPوحدة من السلعة يبيعها، بعد أن يدفع الضريبة المستحقة عليها سيكون

الوحـــدة للبـــائع بعـــد ســـداد الضـــرائب المســـتحقة عليهـــا ، وبالتـــالي يمكـــن القـــول علـــى الـــرغم مـــن أن الضـــريبة 
  الأصلية كانت مفروضة على البائع فقط ، إلا أنه  نجح في نقل جزء من عبئها إلى المستهلك 

SPإلى P*سبة الضريبة التي تحملها المستهلك و السهم المرسوم منيوضح ن dPإلىP*و السهم المرسوم من

يوضح العبء النهائي الصافي الذي سيتحمله المنتج مع ملاحظة أن العبء النهائي الصافي الملقى على كل 
  منهما يعتمد على درجات المرونة العرض و الطلب بالنسبة للسعر:

*كلما كانت مرونة الطلب بالنسبة للسـعر مرتفعـة ( مرونـة الطلـب السـعرية ) ،انخفضـت نسـبة الضـريبة الـتي 
  يتحملها المستهلك ( والعكس صحيح ) 

*كلمـا كانـت مرونــة العـرض بالنســبة للسـعر مرتفعــة ( مرونـة العـرض الســعرية )، انخفضـت نســبة مـا يتحملــه 
  البائع من الضريبة  ( والعكس صحيح )

  43): أثر فرض الضريبة على وحدات السلعة ( جانب المشترين المستهلكين -2
ماذا يحدث عندما يتم فرض الضريبة على وحدات السلعة على المشتري وليس البـائع ؟ هـذه الحالـة ممثلـة في 

  :)15-1الشكل (
  
  

                                                
  13"اق˗صادԹت الضرائب" ، مرجع سابق ،ص- ǫٔدشكري رجب العشماوي-سعید عبد العز̽ز عۡن -43
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، الضـــريبة المفروضـــة علـــى وحـــدات الســـلعة ســـتجعل منحـــنى الطلـــب DوSمنحنيـــا الطلـــب و العـــرض همـــا 
taxDيــنخفض أو ينتقــل إلى الأســفل إلى   ومعــنى هــذا أن الفــرق بــينD  وtaxD  يمثــل قيمــة الضــريبة

و   SPالجديدة المفروضة ، وبأخـذ منحـنى الطلـب الجديـد في عـين الاعتبـار فـان سـعر التـوازن الجديـد سـيكون
، ومعـنى هـذا أن البــائعين SPإلى P*، وهنـا ســينخفض سـعر السـوق مــن Qكميـة التـوازن الجديــدة سـتكون

  سوف يكون عليهم تحمل جزء من العبء الضريبي الذي كان قد تم تحميله أصلا على المشترين
taxDوSو بالتحرك إلى أعلى عند النقطة التي يتقاطع عندها   حتى نصل إلى المنحنىD  فإننا نكون قـد

فقـط في كـل  dPتحركنا لأعلى بقيمة الضريبة الجديدة، وسنجد أن المشترين في النهاية سـوف يـدفعون السـعر
  وحدة، وهو سعر يشتمل على:

  إلى الأعلى. P*إسهامهم ( المستهلكين ) في تحمل العبء الضريبي و هو السهم من قيمة-
قيمة إسهام البـائعين (نقـل العـبء الضـريبي) في تحمـل العـبء الضـريبي الإجمـالي، وهـي المسـافة الـتي يمثلهـا  -

  إلى أسفل الشكل .      P*السهم من 
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 المستهلكين )الضريبي في حالة فرض ضريبة على وحدات إحدى السلع ( جانب  ءالعب):16- 1( الشكل
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  :الاستقرار الاقتصادي 10 -1
الاســتقرار الاقتصــادي مفهــوم مركــب يتضــمن ضــرورة الســعي دائمــا لتحقيــق هــدفين رئيســيين، الهــدف      

الأول يتمثل في استمرار التشغيل الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصـادية زمـن ثم تفـادي 
ة ومسـتمرة في حدوث كسـاد اقتصـادي ، أمـا الهـدف الثـاني يتمثـل في تفـادي حـدوث ارتفاعـات سـعرية كبـير 

المستوى العام للأسعار أي تفادي حدوث التضخم ومن خلال هذا المبحـث نحـاول دراسـة أدوات السياسـة 
الماليــة و مــدى إســهامها في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــلال الإنفــاق الحكــومي باســتعمال منحــني 

بية وإمكانيتهـــا في المحافظـــة علـــى العـــرض الكلـــي و الطلـــب الكلـــي بالإضـــافة إلى تطرقنـــا إلى السياســـة الضـــري
  استقرار الاقتصاد. 

  مفهوم الاستقرار الاقتصادي1-10-1
  : 44الاستقرار الاقتصادي مفهوم نسبي تتبلور نسبيته من خلال الملاحظات التالية

الاســتقرار الاقتصــادي لا يعــني ثبــات الاقتصــادي القــومي ثباتــا مطلقــا عنــد مســتوى معــين، بــل أن مفهــوم -
الاستقرار الاقتصادي بمفهومه النسبي يسمح بتغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي، ومن ثم المستوى العام 

مـادا علـى ذلـك فـان الاسـتقرار للأسعار في حـدود معينـة مقبولـة مـن الناحيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة ، واعت
ــالرغم مــن ذلــك يتغــير مســتوى النشــاط الاقتصــادي في  ــة معينــة، وب الاقتصــادي قــد يتحقــق خــلال فــترة زمني
قطاعــات معينــة،بحيث أن التغــيرات الجزئيــة في القطاعــات الاقتصــادية المختلفــة انخفاضــا و ارتفــاع قــد تلغــي 

علـى المســتوى الكلـي ثابتـا عنــد مسـتوى معــين أو بعضـها الـبعض، بحيــث يظـل مسـتوى النشــاط الاقتصـادي 
يتغير في حدود معينـة مقبولـة اقتصـاديا و اجتماعيـا، إن السـعي إلى تحقيـق مسـتوى التشـغيل الكامـل للمـوارد 

%، 100الاقتصـادية كأحـد أهـداف الاسـتقرار الاقتصـادي لا يعـني أن مسـتوى التشـغيل سـوف يبلـغ نسـبة 
لموارد الاقتصادية بمفهومه العملي يسمح بوجود مستوى مقبول من البطالة وإنما المقصود بالتشغيل الكامل ل

ـــة غـــير مقبولـــة اقتصـــاديا و اجتماعيـــا ( حيـــث يصـــاحب معالجـــة البطالـــة  تصـــبح تكلفـــة علاجـــه الاجتماعي
ارتفاعــات ســعرية كبــيرة تســبب أضــرار اجتماعيــة ضــخمة )، فالمنــافع الاجتماعيــة الناتجــة عــن معالجــة البطالــة 

  بكثير من التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ظهور التضخم . تصبح أقل
فمــن الناحيــة العلميــة لا يمكــن الوصــول إلى مســتوى البطالــة يســاوي الصــفر، فمهمــا بلغــت كفــاءة الاقتصــاد 

بالبطالـة القومي وكفاءة الأدوات المستخدمة في معالجة البطالة لابد مـن وجـود حـد أدنى مـن البطالـة تسـمى 
                                                

 148) ،ص2008،النظام الضریبي وǫٔهداف ا߽تمع"مد˭ل تحلیل معاصر "، ا߱ار الجامعیة ، الإسك̲دریة ( سعید عبد العز̽ز عۡن - 44
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ذي يمثل ذلك المستوى من البطالة الذي يوجد في اĐتمع نتيجة لحركية العمال بين الوظـائف وال الاحتكاكية
المختلفـة، أو نتيجـة لـدخول عمـال جـدد في سـوق  العمـل أو خـروجهم أو تقاعـدهم ،و يتفـق الاقتصــاديون 

إلى أقـل  على أنه يكاد يكون من المستحيل إلا في الظروف التضخمية العنيفة حيث ينخفض معـدل البطالـة
%  ،وتؤكــد البيانــات المتــوافرة عــن الاقتصــاد الأمريكــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنــه حــتى في فــترات 3مــن 

  . 45%) من القوة العاملة5-%3الانتعاش لابد من وجود نسبة من البطالة الاحتكاكية تتراوح تقريبا بين (
ـــل مفهـــوم كـــل مـــن الفجـــوات   إن التحـــدث عـــن مفهـــوم الاســـتقرار الاقتصـــاد يســـتلزم           ضـــرورة تحلي

التضــــخمية و الانكماشــــية ، حيــــث أن الاســــتقرار الاقتصــــادي يتضــــمن الاســــتقرار في مســــتوى الــــدخل و 
الأسعار عند مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية و الذي يتحقق عند مستوى مقبول من البطالة ، 

صـــادية المختلفـــة مـــن أجـــل تجنـــب حـــدوث فجـــوات وتحقيـــق ذلـــك يســـتلزم ضـــرورة تكـــاتف السياســـات الاقت
  تضخمية أو انكماشية.   

   أدوات السياسة المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي 1-10-2
  الإنفاق الحكومي:الفرع الأول

) حالة الاقتصاد التي تمثلها النقطـة التـوازن17-1يظهر الشكل رقم ( 00 , yp  و هـي نتـاج تقـاطع منحـنى
العــرض الكلــي مــع منحــنى الطلــب الكلــي ،مــع الإشــارة إلى أن النمــو الاقتصــادي  المحقــق عنــد نقطــة التــوازن 
لازال يرافقـه معــدل البطالــة المرتفــع مـع تســجيل انخفــاض في المســتوى العـام للأســعار و ذلــك لأنــه لم يتحقــق 

عنده مستوى التشغيل الكامل فماذا يحدث إذا قررت  بعد الوصول إلى مستوى الناتج الكامل الذي يتحقق
  الحكومة دفع الإنتاج إلى مستوى التشغيل الكامل ؟

  
  
  
 
 
 

                                                
 Economic Report of President US:  سعید عبد العز̽ز عۡن ، النظام الضریبي وǫٔهداف ا߽تمع"مد˭ل تحلیل معاصر ،مرجع سابق نقلا عن 45

Government Printing Office Wachington,Janury1967, P236 
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) تحـرك منحـنى الطلــب الكلـي إلى اليمـين جـراء تفعيـل الطلــب مـن طـرف الدولـة بإتبــاع 17-1يبـين الشـكل (
ــة و الرفــع مــن  ــة توســعية وēــدف هــذه السياســة في الأســاس، العمــل علــى خفــض معــدل البطال سياســة مالي
مستوى الناتج القومي ، لكن يتبين أن تكاليف هذه السياسة والتي نقلت الاقتصـاد إلى نقطـة تـوازن جديـدة 

 11 , yp  0قد ارتفع جرائها المستوى  العام للأسـعار مـنP 1إلىP  بـالرغم  التضـخم  ارتفـاع معـدلممـا يعـني
  ووفرت مناصب شغل جديدة بخفض معدل البطالة .  1Yمن أĔا  رفعت حجم الناتج إلى 

يمكن اعتبار الشكل السابق المثال الأول للاستقرار الاقتصادي مـن جانـب الطلـب الكلـي وللمقارنـة نتطـرق 
 ):18-1إلى المثال الثاني الذي يوضحه الشكل (

ويتحقق عندها معدل منخفض من البطالة ، لكن الاقتصـاد  1Yلنفرض أن الاقتصاد كان في نقطة التوازن  
عنـد نقطـة التـوازن ومـا يترتـب  1Pارتفاع حاد في معدل التضخم الـذي يفسـره المسـتوى العـام للأسـعاريواجه 

على ذلك من جميع المتغيرات الاقتصاد ، من أجل ذلك تسعى الدولة باتخاذ سياسة مالية انكماشية تسمح 
 بخفـض معـدل التضــخم  ، نتـائج هــذه السياسـة فيتراجــع منحـنى الطلـب إلى اليســار  ويوقـف مــن تحركـه عنــد

 :تحركات منحنى الطلب الكلي و أثارها على الأسعار17- 1الشكل 

AS AD1 AD0 
P 

P 

P0 

Y0 Y  
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و الـذي   0Yار و في نفـس الوقـت يـنخفض النـاتج إلى نقطة توازن جديدة خافضا معه المستوى العـام للأسـع
  يرافقه زيادة في معدل البطالة . 

 
  
وإذا مـــا اتخـــذت الدولـــة مـــزيج مـــن السياســـات الاقتصـــادية  مـــن أجـــل تفعيـــل الطلـــب مثـــل زيـــادة الإنفـــاق -

  . )19-1الحكومي ، وخفض الضرائب  وزيادة المعروض النقدي نحصل على الشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AD0  

AS 

AD1  

Y1  Y0  

P0  

P1  

P  

Y  

 ): أثر السياسة المالية الانكماشية على تحركات منحنى الطلب الكلي18- 1الشكل (

AD3 
AD1 AD2 ADh 

YMax  Y0 

P0  

P0 

 ):مراحل تحرك منحنى الطلب الكلي وأثره على الأسعار19-1الشكل (

2 

1 
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التي تعتبر نقطة توازن اقتصادية تشغل فيها جميع الطاقات الاقتصادية و يعظم   2ينتقل الاقتصاد إلى النقطة 
فالإنفاق الحكومي بأثر المضاعف يعمل على انتقال منحنى الطلب الكلي، والإعفاء  ،maxYفيها الإنتاج إلى

ــادة الاســتهلاك و بالتــالي رفــع الطلــب، إضــافة إلى أن  ــادة الــدخل المتــاح ممــا يــدفع إلى زي الضــريبي يســمح بزي
عرض النقود عند النقطة 1 مة الاستثمار و الذي بـدوره وعند سعر فائدة منخفض يعمل على الرفع من قي

لكــن بمــاذا يفســر ارتفــاع معــدلات التضــخم في الاقتصــاد عــبر الفــترات الــتي يظهرهــا  maxYيــدفع الإنتــاج إلى
  ).19-1الشكل (

يفسر بوجود فجوة انكماشية، لازال الإنتاج في الاقتصاد أقل من مسـتوى التشـغيل الكامـل وفي  :01النقطة
نفــس الوقــت يعــاني مــن ارتفــاع حجــم البطالــة لعــدم الوصــول إلى مســتوى التوظيــف الكامــل كمــا أن منحــنى 

خم  الطلــب الكلــي في الشــكل يمكننــا مــن اســتخلاص مراحـــل أو الفــترات الــتي تتطــور فيهــا معــدلات التضـــ
  : 46كالأتي

مـع منحـنى العـرض 1ADالمرحلة الأولى للتضخم الناتج عن الطلب تظهر في الاقتصاد عند تقاطع منحنى  -
كمـــا أن الأجـــور تبقـــى ثابتـــة لانخفـــاض   0Pالكلـــي و يظهـــر معـــدل التضـــخم في الاقتصـــاد بمعـــدل مـــنخفض

  المستوى العام للأسعار. 
المرحلة الثانية: يبقى الاقتصاد يواصل في تطوره من ناحية الإنتاج ، و ذلك يلخصه منحنى الطلـب الكلـي-

2AD عنــد النقطـــة 2  و يــبرز التضـــخم بمعــدل طفيـــف نتيجــة أثـــر المضــاعف و ارتفـــاع حجــم الاســـتهلاك
ســتثمار تعمــل علــى زيــادة الأجــور في ســوق العمــل ممــا يــدفع النــاتج عــن تخفــيض الضــرائب ، لكــن زيــادة الا

أربـاب العمــل علــى رفـع الأســعار اتجــاه المســتهلكين لارتفـاع التكــاليف، و هــذا مـا يفســر ارتفــاع التضــخم في 
هاتين المرحلتين ، لكن يبقى الهدف الأساسي في محاولة الدولة للوصول إلى النـاتج  الكامـل و تشـغيل جميـع 

مع منحـنى العـرض الكلـي hADقتصاد و هذه النقطة تظهر في تقاطع منحنى الطلب الكلي الطاقات في الا
ويطلــــق علــــى حالــــة الاقتصـــــاد  maxP،يتحقــــق بــــذلك التــــوازن لكــــن عنـــــد مســــتوى مرتفــــع مــــن التضـــــخم 

  economie surchauffee.ب:
-4(فيمـا يخـص الاقتصــاديات المتقدمـة يعـبر عــن هـذه النقطـة في المرحلــة الـتي يحقـق الاقتصــاد فيهـا نمـو قــدره 

فمــثلا  %)88-85وتصــل الطاقــة الكليــة للإنتــاج إلى ( %4يرافقــه معــدل البطالــة بمقــدار مــنخفض قــدره )5
إليــه الاقتصـــاد مــن خـــلال  الاقتصــاديون في الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة يـــبرز لهــم هـــذا التــوازن الــذي يصـــل

                                                
46 -Farrokh K ,Langdana ,Macroeconomic Policy "Demystifing Monetary and Fiscal Policy , second 
edition .Springe USA,2009 ,p84 
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التغيرات التي تطرأ على سوق العمل من خلال خفض الطلبيات المتعلقة بالتامين على البطالة و التي قدرت 
 .  1990) طلبية و ذلك في سنة 300.000(

  : الاستقرار الاقتصادي من جانب العرض الكلي
اول دراسـته مـن جانـب العـرض الكلـي بعد مناقشة حالة الاستقرار الاقتصادي من جانب الطلب الكلـي نحـ

-1ثم بعد نخلص إلى المقارنة بين المنحنيـين و آثـار تفعيلهـا علـى الاسـتقرار الاقتصـادي ، ونسـوق الشـكل (
  ) من أجل توضيح ذلك:20

  

  
  
  
  

توازنــه في النقطـــة) حالـــة الاقتصـــاد عنـــد 20-1يــبن الشـــكل ( 00 , yp  و ذلـــك باســـتخدام منحـــنى العـــرض
( ضـرائب الـتي تتعلـق خفـض حجـم الضـرائبالكلي و الذي يظهر في شـكله العمـودي ، فـإذا قـررت الدولـة 

  ): أثر تغير العرض الكلي على الاستقرار الاقتصادي20-1الشكل (
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) يـنعكس أثرهـا أولا علـى سـوق العمـل و ذلـك بزيـادة الطلـب علـى العمـال  زيادة العـرضبالإنتاج من أجل 
هـذا  1nسات ، يتحرك بـذلك منحـنى عـرض العمـل ليعيـد التـوازن لسـوق العمـل عنـد النقطـةمن طرف المؤس

إلى0yالتوازن الجديد يرفع حجم الإنتاج مـن 
1y  و الـذي بـدوره يعمـل علـى تحـرك منحـنى العـرض الكلـي إلى

اليمين يوقف من تحركه عند نقطة التوازن 11 , yp لكن يرافقـه انخفـاض في الأسـعار مـن،
0p 1إلىp وبالتـالي

نجـد اخـتلاف واضـح ،فـالكنزيون نظرتـه إلى انخفاض في معدل التضخم ، لكن بالمقارنة مع النموذج الكنـزي 
تعمـل علـى خفـض المعـدل البطالـة و رفـع حجـم الإنتـاج وفي نفـس الوقـت  1nتغير سوق العمـل عنـد النقطـة

  ترفع من معدل التضخم كما أشرنا إلى ذلك سالفا
)وللمقارنـة بـين تحـرك منحـنى الطلـب الكلـي ومنحـنى العـرض 21-1(وكخلاصة لهذه الدراسة نسوق الشكل 

  الكلي وأثرها في الاستقرار الاقتصادي والتي نعدها بمثابة خلاصة لهذه الدراسة : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــة21-1مـــن خـــلال الشـــكل( والكلاســـيكية يتفقـــان في تفســـير ظـــاهرة التضـــخم  ) يتضـــح أن المقاربـــة الكنزي
فتحــرك منحـــنى الطلـــب الكلـــي و مـــا ينــتج عنـــه مـــن ارتفـــاع للأســـعار ســواء إذا كـــان منحـــنى العـــرض الكلـــي 
عمودي أو كما هو في الفكر الكلاسيكي مع اختلاف في حجم الارتفـاع في الأسـعار ، إلا أنـه بـالرغم مـن 

عنـد الجمـع بـين البطالـة والتـوازن ،فالمدرسـة الكلاسـيكية تنفـي  ذلك فالتفسـير يعطـى بصـورة أخـرى ، خاصـة
ــة ، أمــا المنظــور الكنــزي فــيرى إمكانيــة التــوازن  عنــد مســتويات مختلفــة مــن  إمكانيــة التــوازن مــع وجــود البطال

  .   البطالة الإجبارية

AS AS 

AD1  

AD0 AD0 

AD1  

B  

A  

B  

A  P0  

P1  

Y  Y0  Y1  

 الاقتصادي باستعمال منحنى العرض الكلي عند المدرستين):دراسة الاستقرار 21- 1الشكل (
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لقطاعـات وكخلاصة نقول أن البطالة تبقى هاجس يهدد الاقتصاد ، وكحل يستوجب تخفـيض الأجـور في ا
ـــالي التخفـــيض مـــن حجمهـــا ، بحيـــث يجـــب أن يكـــون مـــن بـــين  ـــع مـــن معـــدل التشـــغيل وبالت ـــة للرف الإنتاجي

 241أساســيات السياســة الاقتصــادية وبصــفة خاصــة السياســة الماليــة فعلــى ســبيل المثــال، طالــب أكثــر مــن 
بغيــة التخفــيض مــن  اقتصــادي في ألمانيــا بتخفــيض الأجــور  في القطاعــات الخاصــة قبــل الانتخابــات الوطنيــة

   47معدل البطالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــار السياســة الماليــة في إنفاقهــا فحســب كمــا تطرقنــا إلى الأجــور كبنــد في ميزانيــة الدولــة،  ولا يمكــن حصــر أث
ــاره الجانبيــة علــى المتغــيرات الاقتصــادية فــالعجز يعــني عــدم القــدرة علــى ســد النفقــات  ــه آث فكــذلك العجــز ل

الإصـدار النقـدي ممـا يرفـع مـن حجـم المتزايدة ، فالدولة قد تلجا إلى سد العجز القائم في نفقاēا عـن طريـق 
، أضف إلى  أن نقص الإيرادات لها تأثيرها المباشر علـى سـوق العمـل ارتفاع التضخمالكتلة النقدية وبالتالي 

) التـالي يوضـح العجـز الـذي 22-1بانخفاض حجم الاستثمارات و بالتـالي زيـادة عـدد البطـالين ،والشـكل(
  ).  1940-1931عاشته الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانيتها خلال (

                                                
47 -Eckhard Hein and Achim Truge,Money, Distribution and Economic Policy ,Alternatives to Orthodox 
Macroeconomics, MPG Books, Germany,2007,p119 

Source: Henry Hazlitt, Wath You Should Know About Inflation, Second 
Edition, Canada, 1965, p 113  

الشكل( 3-19) : تطور معدل البطالة مقارنة بالعجز في المیزانیة
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ــة يرتفــع معــه عــدد البطــالين في الولايــات المتحــدة و يــنخفض هــذا  فــنلاحظ أنــه مــع تواصــل العجــز في الميزاني
المالية من حيث إيراداēا أو  الأخير عند تسجيل الحد الأدنى للعجز خلال هذه العشرية مما يبرر أن السياسة

  نفقاēا تتحكم في مجريات الاستقرار الاقتصادي .
  أدوات السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: لفرع الثانيا

إن كــل هـــدف  مـــن وراء اتخــاذ سياســـة اقتصـــادية هــو محاولـــة دفـــع النــاتج القـــومي إلى مســـتوى التشـــغيل     
د في حالة الفجوة الانكماشية يتعين العمل على إغلاق تلك الفجوة وبما يسمح الكامل ، فإذا كان الاقتصا

ـــــق الاســـــتقرار  ـــــدخل القـــــومي و مســـــتوى التشـــــغيل، أي تحقي ـــــق الاســـــتقرار في مســـــتوى ال في النهايـــــة بتحقي
ا الاقتصادي ، وتغير السياسة الضريبية باتباع النظـام الضـريبي أحـد الأدوات الهامـة الـتي يمكـن الاعتمـاد عليهـ

في هـذا اĐـال لزيــادة فعاليـة السياســة الضـريبية في تحقيــق المسـتهدف، يتعــين اختيـار المــزيج الملائـم مــن أدوات 
السياسـة الضــريبية ، وبمــا يســمح بالتــأثير علــى مكونــات و متغــيرات يعتقــد أĔــا أكثــر فعاليــة في التــأثير ايجابيــا 

ات السياسة الضريبية توجد عدد من الملاحظات على حجم تلك الفجوة،وعند اختيار المزيج الملائم من أدو 
  الهامة يتعين أخذها في الحسبان :

قبل اختيار الملائم من مكونـات السياسـة الضـريبية و النظـام الضـريبي يتعـين دراسـة أنـواع البطالـة الموجـودة في 
رجــع إلى وجـــود اĐتمــع ، وبصــفة عامــة فــان غالبيــة الــدول الناميــة تعـــاني مــن وجــود بطالــة هيكليــة و الــتي ت

اختلالات هيكلية داخل الاقتصاد القومي و عدم التناسـق بـين الوظـائف و الكفـاءات والمهـارات المطلوبـة ،  
العمــل و بصــفة  كمــا أن جــزء مــن هــذه البطالــة يرجــع جزئيــا إلى قصــور عوامــل الإنتــاج المتكاملــة مــع عنصــر

بعـادات و تقاليـد معينـة تحـد مـن أمكانيـة  خاصة عنصر رأس المال ، و بالإضـافة إلى تمسـك العمـال والأفـراد
تحركهم ليس فقط بين المناطق الجغرافية المختلفة بل بين الوظـائف المختلفـة أيضـا ، وفي ظـل وجـود مثـل هـذا 

  النوع من البطالة يبقى للنظام الضريبي دورا  هاما في علاجها من خلال :
الأعمال في سبيل القيام بدورات تدريبية للعمال و الـتي المعاملة الضريبية التمييزية لمبلغ التي ينفقها رجال -1

تزيـد مـن كفـاءēم و تسـاعد علـى تحقيـق التناســق بـين الوظـائف المتـوافرة و المهـارات المطلوبـة ، كـذلك تقــديم 
العديد من الحوافز الضريبية للمشروعات و المؤسسات التي تعتمد علـى فنـون إنتاجيـة كثيفـة العمـل نسـبيا أو 

  كثف من استخدام مستلزمات الإنتاج الوطنية. تلك التي ت
ــار مزيجهــا الأمثــل في ظــل وجــود ظــاهرة الركــود التضــخمي يســتلزم -2 إن تصــميم السياســة الضــريبية و اختي

اختيار المكونات التي تسمح بتمييز في المعاملة الضـريبية لكـل مكـون مـن مكونـات الطلـب الكلـي ، وتحقيـق 
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ــة و التضــخم معــا قــد يســتلزم زيــادة أكــبر قــدر مــن التناســق و أقــل قــدر  مــن التعــارض، فمــثلا وجــود البطال
ـــل الطلـــب عليهـــا ويحـــد مـــن الضـــغوط  معـــدلات الضـــرائب غـــير المباشـــرة علـــى الســـلع الاســـتهلاكية ،ممـــا يقل
التضخمية ، ولكن هذا الإجراء مع ثبات العوامل الأخرى سوف يقلل من الطلـب الكلـي ويزيـد مـن حجـم 

ولكــن إذا صــاحب الإجـراء الضــريبي الســابق تقــديم الحـوافز الضــريبية و المعاملــة الضــريبية البطالـة في اĐتمــع ، 
الملائمـــة للاســـتثمار الخـــاص، و زيـــادة الطاقـــات الإنتاجيـــة القائمـــة تـــؤدي إلى زيـــادة المعـــروض مـــن الســـلع و 

ري الخــاص يــؤدي الخـدمات ســواء في الأســواق المحليـة  أو الخارجيــة،و بــالرغم مـن أن زيــادة الإنفــاق الاسـتثما
إلى زيادة الطلب الكلي مما قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية إلا أن زيادة في الإنتاج المعـروض مـن 
السلع و الخدمات المصاحبة لذلك سوف تمنع الارتفاعات السعرية، و إن ظهرت فإĔا سوف تكون قصـيرة 

الاسـتهلاك و الاسـتثمار بـالرغم أن كـل مـن مكونـات الأجل و هذا يعني أننـا ميزنـا في المعاملـة الضـريبية بـين 
الطلـــب و هـــذه المعاملـــة التمييزيـــة سمحـــت بزيـــادة الإنتـــاج ومســـتوى التشـــغيل الكامـــل و الحـــد مـــن الضـــغوط 

  التضخمية و جميعها آثار ايجابية.
إن تخفـــيض نســـب الضـــرائب و تقـــديم الحـــوافز الضـــريبية لاســـتثمار و الادخـــار الخـــاص رغبـــة في زيـــادة  -3

الطاقــــات الإنتاجيــــة للمجتمــــع ، قــــد يــــؤدي إلى انخفــــاض الحصــــيلة الضــــريبية في الأجــــل القصــــير و ســــوف 
يصــاحب ذلــك تحقيـــق عجــز في ميزانيــة الدولـــة أو زيــادة العجـــز القــائم، طالمــا لم يقابـــل الــنقص في حصـــيلة 

الإنفـــاق الضــريبية بـــنقص مســـاوي أو أكـــبر منــه في الإنفـــاق الحكـــومي فـــإذا قامــت الدولـــة بتخفـــيض حجـــم 
الحكــومي فقــد يــؤثر ذلــك ســلبا علــى بــرامج الإنفــاق الحكــومي و كفــاءة الخدمــة الحكوميــة المقدمــة، ومــن ثم 
التأثير سلبا على رفاهية اĐتمع ، أما إذا حافظت الحكومة على مستوى الإنفاق الحكـومي كمـا هـو فـلا بـد 

ل الاقـتراض  مـن الجهـاز المصـرفي ، أو أن تبحث على تمويل لهذا العجز ، فإما أن يتم هذا التمويل مـن خـلا
قد يتم التمويل  من خلال الاقتراض من الأفراد و المؤسسات الخاصة بتقديم بعض الحـوافز الماديـة و المعنويـة 

  للمقرضين.
أن تركـز علـى ترشـيد  الإنفـاق:ينبغي للدول التي تريد تحقيـق حيـز مـالي مـن خـلال تـدابير 48 ترشيد النفقات

  هذه التدابير :لكفاءة ويمكن ان تشمل وتحسين ا الإنفاق
 الإنفـاق إجمـاليوالمنافع الاجتماعيـة نحـو ثلاثـة أربـاع  والإعانات الأجورعلى  الإنفاق: يمثل  ترشيد الانفاق*

الــتي يمكــن فحصــها مــن أجــل الترشــيد تشــمل فــاتورة  الأوليــةواĐــالات  .في الاقتصــاديات المتقدمــة والناشــئة 

                                                
48 -IFM Policy paper ,fiscal policy and long term growth ,jun 2015,p29 
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 الاجتمـــاعي في  القطــاع العـــام مرتفعــة بالنســـبة  الإنفــاق جـــور والأ الحكوميـــة لاســيما عنـــدما تكــون الأجــور
ففـي الاقتصـاديات المتقدمـة كـان مـثلا  ،لاسـيما في الحـالات الـتي  لا يسـتهدف فيهـا الفقـراءللقطـاع الخـاص 

البلـــدان  أمـــا في 2011هـــو الـــذي تم اختيـــاره في عـــام   الأســـريةالكلـــي علـــى الاســـتحقاقات  الإنفـــاقخمـــس 
ـــرامج المنخفضـــة  ـــا مـــا تكـــون ب ـــدخل غالب ـــة  المســـاعداتال ـــة عرضـــة للتســـرب وغـــير كافي ـــة،الاجتماعي   للتغطي

 الأجـوروتوضح الدراسات كيف ساعد ترشيد فاتورة الاجور العامة علـى خلـق حيـز مـالي سـاهم في اعتـدال 
 الأوســععيــة جــزء مــن حــزم التكيــف التحــويلات الاجتمافي كــل مــن هولنــدا وايرلنــدا ألمانيــا شــكلت تصــميم 

 . ألمانيانطاقا في هولندا شيلي 

  : الرؤية الجديدة للاقتصاد الكلي1-11
 آثــارلتخفيــف مــن  كــأداةفي الغالــب   إليهــاو ينظــر ،السياســة الماليــة في جوهرهــا  ترتكــز علــى المــدى القصــير 

ومـع ذلـك لا  ،الحكـومي  الإنفـاقوالعمالة خلال المدى القصـير في ظـل تغـيرات في مسـتوى  الإنتاجتقلبات 
حيـث يـرى  الـداخلينمـاذج مبتكـرة للنمـو  إلىوهـذا اسـتنادا ،المترتبـة علـى المـدى الطويـل  آثارهـايمكننا تجاهل 

Robert Lucas )1988(  ، أنالحكـــومي يعتـــبر كمحـــرك للنمـــو الاقتصـــادي حيـــث أثبـــت  الإنفـــاقأن 
في تـوفير خـدمات التعليميـة وبالتالي فـان التغـيرات ،الاستثمار في التعليم يزيد مـن مسـتوى رأس المـال البشـري

 .49في المدى القصير ضمن السياسة المالية سيغير من تراكم رأس المال البشري 
ـــــة مـــــن الفوضـــــى  ـــــل الاقتصـــــادي في حال ـــــل الســـــبعينات كـــــان التحلي ـــــذ اĔيـــــار الإجمـــــاع الكنـــــزي في أوائ من

)Brunner1989(، ظهـــور عـــدد مـــنم المنـــاهج المتضـــاربة و المتنافســـة و نتيجـــة لـــذلك فـــان الاقتصـــاد شـــهد
ممـــا يـــؤدي إلى إحـــداث انقســـامات   ،الكلـــي الحـــديث هـــو موضـــوع متنـــوع مـــع ســـرعة وميـــولات الصـــدمات 

يشـتركون في رؤيـة واسـعة لفهـم   تتكـون مـن اقتصـاديين  كـرتشكيل مدارس الف إلى أدت الأخيرةعميقة هذه 
  .50كيفية الظواهر الاقتصادية الكلية 

  :الجديد ML-ISموذج ن
تتمثــل في نمــوذج كلــي مبســط لوصــف ســلوك المتغــيرات علــى مســتوى  IS-LMلنمــوذج الجديــدة الرؤيــة إن

  :التي تدخل في مناقشات السياسة النقدية هناك خمس متغيرات داخلية  ،الاقتصاد ككل
  الحقيقي الإنتاجمستوى. 

                                                
49  - Martin Zagler ,Georg Durnecker ,fiscal policy and economic growth, journal of economic survey 
,2003,p398 
50 -Braian Snowdon,Howrde Vane,Amacroeconomics Reader ,The taylor Francis library,2003 ;p139 
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  الإنفاق .  
  للأسعارمستوى العام . 
   الفائدة الاسمي.معدل 
 معدل التضخم. 

  فليبس.معادلة فيشر و منحنى  ISأساسية:معادلة واعتمد نموذج على ثلاث معادلات 
المتوقـع في المسـتقبل مـن سـتوى المالحقيقـي الحـالي يعتمـد علـى  الإنفـاق: تعبر هذه المعادلة علـى أن isمعادلة 
الكلـي عنـد مسـتويات  الإنفـاقصدمة الطلب الكلي ايجابية تفعـل  أن، كما الحقيقي  وسعر الفائدة الإنفاق

  معينة من محددات تحدد داخل النموذج  يمكن تعريف المعادلة كالأتي :
 

ܵܫ = ௒೟శభݐܧ − ܵ[ܴ௧ − ܴ] + ܺ݀௧ 
  : المحليالسياسة المالية والتضخم ومستوى الناتج 

الافــتراض الرئيســي للــنهج الجديــد هــو أن البنــك المركــزي يعمــل علــى جعــل بــأن  ،)Romer )2000يشــير 
 .ســــعر الفائــــدة الحقيقــــي يتصــــرف بطريقــــة معينــــة كدالــــة لمتغــــيرات الاقتصــــاد الكلــــي مثــــل التضــــخم والنــــاتج

 بنـكل المثـال، يسـتهدف على سـبي.وتستهدف معظم البنوك المركزية معدل الإقراض بين البنوك لليلة واحدة
وقد تم توثيق هذه الظاهرة بما فيه الكفاية حتى نتفق بسهولة على أن هذا الافتراض هو وصف أفضل بكثـير 

ومـع ذلـك فـإن مـا تضـعه البنـوك  ،النقـودلكيفية تصـرف البنـوك المركزيـة مـن الافـتراض بأĔـا تسـتهدف عـرض 
فعليا هو معدل اسمي وليس معدل حقيقي، على الرغم مـن أن الهـدف الـذي تسـتهدفه بالتأكيـد هـو  المركزية

من وجهــة نظـــر تحليليــة نعتقـــد أنــه مـــن المناســب افـــتراض أن البنــوك المركزيـــة ،اســتهداف ســـعر فائــدة حقيقـــي
التضخم المتوقـع  تستهدف سعر الفائدة الحقيقي المسبق، أي أĔا تعدل المعدل الاسمي كلما رأت أن تغير في

قيقـي لحعن سـعر الفائـدة ايختلف قيقي السابق لحأو أي متغير آخر للاقتصاد الكلي قد جعل سعر الفائدة ا
  .طلوبلما

هنـا يتبـع رومـر Ĕـج تـايلور الـذي يفـترض أن التضـخم في ،من الخطـوة التاليـة هـي تحقيـق الإمـدادات الإجماليـة
ت التضخم، يرتفع التضخم عندما يكـون الإنتـاج أعلـى أي وقت من الأوقات يعطى، وأنه في غياب صدما

نتيجــة لــذلك، فـإن الأثــر المباشــر للتغـير في الطلــب الإجمــالي يقــع  و، مـن المعــدل الطبيعــي والعكـس بــالعكس
  .بشکل کامل علی الإنتاج
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  :خاتمة الفصل
  

ترتــب عليــه ثــورة نظريــة أعــادت الاعتبــار   مــا يمكــن استخلاصــه ممــا ســبق ،أن الانقــلاب الكينــزي
ــار جــدلا واســعا حــول دور جهــاز الأســعار في تحقيــق التــوازن عنــد مســتوى  لموضــوع الاقتصــاد الكلــي ممــا أث
ــة أو العكــس ،  العمالــة الكاملــة، وتبقــى تكلفــة هــذا التــوازن إمــا ارتفــاع في معــدل التضــخم وانخفــاض البطال

على الدولة في اتخاذ قراراēا  ؟،فعند تطبيق السياسـة الماليـة يجـب  بحيث أصبحت هذه التكلفة سياسة ملزمة
ــة  بغيــة تحقيــق الهــدف الأساســي مــن وراء دور الحكومــة والمتمثــل في اســتقرار  مراعــاة مثــل هــذه الآثــار المترتب

سة الاقتصاد ، بيد أن تحقيق هذا الاستقرار مرهون بأمر أخر ، وهو عامل الجباية ،فيتعين عند تصميم السيا
الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مراعـاة عامـل التوقيـت ، فنجـاح السياسـة الضـريبية في تحقيـق أهـدافها 
بفعاليـة  يتوقــف إلى حــد كبــير في اختيــار الفــترات الزمنيــة الملائمــة لاتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة المطلوبــة، فقــد 

حيــث اختيــار  المــزيج الملائــم مــن المكونــات يــتم تصــميم سياســة ضــريبية علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة مــن 
الضريبية ، كما يتحقق قدر كبير مـن التناسـق بـين تلـك المكونـات و لكـن تفشـل هـذه السياسـة فشـلا ذريعـا 
في تحقيق أهدافها،و قد يرجع السبب في ذلك إلى عدم مراعاة عنصر التوقيت عند تطبيقها فقد يتم التأخير 

 في اتخاذ الإجراءات  
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 :تمـــــهــــيد

    

ارس السياسة المالية أهدافها في تخفيض مستوى الفقر في اĐتمع من خلال عدالة توزيع الدخل تم            
وبصفة خاصة خدمات الصحة والتعليم على جميع أفراد وأقاليم الدول ،وأيضا عدالة توزيع الخدمات العامة 

نظر العدالة الاجتماعية فان  ةومن وجه،ات وتطويرهامختلف أداء هذه الخدم مع الأخذ في الاعتبار
مع ذلك إذا ،الخدمات الاجتماعية يجب أن يستفيد منها المواطن الفقير وغير الفقير لكن بدرجات مختلفة

اعتبارنا أن الفقير ينفق نسبة كبيرة من دخله على الحاجات الأساسية والخدمات العامة فإن كفاءة توصيل 
أيضا أن الإدارة المحلية لديها ميزة في ،الإدارة المحلية سوف تفيد الفقير بشكل أفضل هذه الخدمات بواسطة

 .تحديد الفقراء وبالتالي يمكن لها رسم وتصميم سياسات إعادة التوزيع

يعد موضوع كفاءة وعدالة توزيع الدخل من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية          
على مستوى  النظرية الاقتصادية ومنذ الصياغات الأولى ،فكر وصياغة النظرياتالحساسة على مستوى ال

تستخدم العلوم الرياضية كأدوات للتحليل للوصول إلى نتائج مقنعة وهو أمر مألوف للتوصيف النظري 
ا ومن أجل الإحاطة đذ،والدقة في نتائج  توزيع  الدخل من خلال القضية الأساسية وهي الرفاهية الشاملة 

أقسام تكلمنا في الأول عن توزيع الدخل وتأثيره على العدالة  ةالموضوع  قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث
الاجتماعية تحت مظلة الحكم الرشيد، ثم في الثاني عن دور السياسات الاقتصادية في مجاđة الفقر ثم ختمنا 

ستقرار الاقتصادي و الوصول إلى الرفاهية هذا الفصل عن النتائج الأساسية للسياسات الكلية في تحقيق الا
  الاقتصادية.
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  :لحكم الراشد ا2-1
متزايدة في أدبيات  الأخيرة بصورةتستخدم مصطلحات "الحكم" و "الحكم الصالح" في الآونة         
 .تمعاتنافالحكم السيئ ينظر إليه على نحو متزايد باعتباره أحد الأسباب الجذرية لجميع الشر في مج ،التنمية

فالمانحون الرئيسيون والمؤسسات المالية الدولية يعتمدون بصورة متزايدة على معوناēم وقروضهم بشرط إجراء 
  1.""الحوكمة" و "الحوكمة الرشيدةوهذا ما يقودنا  إلى التفرقة مابين  "إصلاحات تكفل "الحكم الرشيد

)  يتم من خلالها تنفيذ القرارات (أو عدم تنفيذهابساطة الحكم "يعني: عملية صنع القرار والعملية التيب   
الحوكمة حوكمة الشركات، الحوكمة الدولية،الحوكمة في عدة سياقات مثل  مصطلح ويمكن استخدام

وموجهة للمساءلة ،وهي :تشاركية وتوافق الآراء و للحكم الرشيد  خصائص رئيسية ،الوطنية، والحكم المحلي
وتؤكد أن الحد من الفساد  .،نومنصفة وشاملة وتتبع سيادة القانو  ذات كفاءةو ة ومتجاوبة وفعالة يشفافالو 

  هو الحد الأدنى، وتؤخذ آراء الأقليات باعتبارها اشد ضعفا في سماعها في صنع القرار .
  2: تعريف الحكم الراشد2-1-1

شيد و يعرف هذا تعريفه للحكم الر  حدد البنك الدولي" الحكم والتنمية"المعنون ب  1992في تقرير عام 
  .المصطلح بأنه الطريقة التي تمارس đا السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلد من اجل التنمية

كزت مناقشات الحوكمة في المؤسسة الدولية للتنمية بشكل رئيسي على تر :تعريف المؤسسة الدولية للتنمية
د حجم مخصصات الموارد التي سيتم تخصيصها لأي بلد الحوكمة كعنصر يجب أخذه في الحسبان عند تحدي

 التجديد الثاني عشر :وقد نشأت هذه المناقشة في سياق موارد الإضافة إلى المؤسسة الدولية للتنمية ،معين
(IDA12)  وفي هذه المناسبة اتفق المندوبون على مجموعة من  ،1998كانون الأول / ديسمبر   23المؤرخ

المحددة التي ستحدد في المستقبل حجم البرامج التي ترعاها وتؤثر أيضا على  السياسيةو   التوصيات التشغيلية
 تصميمها

 
 
  

                                                             
1 -United Nations, What is Good Governance?, Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific, www.unescap.org 
2 International FUND For Agricultural Development, Good Governance: AN overview; Restricted, 
English, 26 August 1999,p1 
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  :الفساد الاقتصادي2-1-2
لعلها  تبدأ  بإساءة استخدام  السلطة العامة لتحقيق  مكاسب  و  " متعددةأشكالايتخذ الفساد   

وغيرها   والابتزاز  والاحتيال والمحاباة  الأموال ومن ذلك  المنطلق  يتم قبول  الرشوة واختلاس  ، 3شخصية
وفي دراسة لبرنامج  ،بشكل أو بآخر  من الممارسات  التي تسبب  الضرر  على اĐتمع وعلى الاقتصاد

  :الفساد في المخطط التالي أشكال أهملخصت فيه   UNDP الإنمائيالمتحدة  الأمم

  

  
 أنوحجتهم  في ذلك   ،ؤسسات الحكومية توثر على النمو ن السياسات والمأالتنمية  ب يقر اقتصاديو

لحماية المنتجات المحلية غالبا" ما تقترن بمبالغ ريع كبيرة يجذđا المنتجون  الإجراءاتمستويات مرتفعة من 
 عديمة  المردودية  تتسبب  الإقليمية  الإنمائيةالسياسات  المؤسسات العامة  غير الفعالة و أنكما   ،المحليون 

  .انضباط السوق وإضعافوقد  تصمم خطط الترخيص للإبقاء على الريع  ،الداخلية  الإنتاجيةفي ركود  
                                                             
3 - Sawzan Rose Akrman, Corruption et la gouvernance, première édition, 2003, Jordanie,p.167 

 

  .) : أشكال الفساد1- 2الشكل (
 

  .196،ص www.iasj.net يحيى غني النجار، الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي المصدر:
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على  الاقتصاديينإذ أكد بعض  ،التنمية الاقتصادية لم تتناول الفساد صراحة إلا قليلا أدبيات إن       
اعتبار فبدلا من ، ةغير المشروع طةالأنشممارسة  إلىالطريقة التي تخلق đا السياسات الحكومية حوافز تدفع 

الحكومي ناتج عن اهتمام  الإخفاقيمكن اعتبار  ،مجرد نتيجة للتقاعس أو عدم الكفاءة القصور الحكومي
كانت الرشاوي    إذاوالمسألة  المحورية هي ما  ،والشركات بمصالحهم الذاتية والأفرادالساسة والبيروقراطيون 

وتشير  الدراسات   ،غير فعالة أو مصدرا لعدم الفعالية  ذاēا  ى القوانينالمدفوعة تعتبر طريقة للقفز عل
معلومات لصالح الشركات عدēا  شركات استطلاع خاصة توفر  أالتي تستخدم  بيانات   الإحصائية
و " على النمإيجاباقوة المؤسسات القانونية  والحكومية وانخفاض  مستويات الفساد يؤثران   أن إلا  المستثمرة

  .الأخرىالاقتصادي  والمتغيرات الاقتصادية 
القادرة على المنافسة لا تعاني  من الفساد  الغير الاقتصادياتالكثير من  أن أخرىوتبين دراسات          

فالاقتصاد  القادر على المنافسة   ،لأنه ليس فيها سوى القليل  من الريع الاقتصادي الذي يمكن جنيه
 أنإذ  ،الأرباحمحدودة للتدخل  الحكومي  وهذا يعطيه  حرية أكبر للنشاط وتحقيق يترافق  عادة مع فرص  

نطاق  لتحقيق  مكاسب    أضيقفرص  استغلال النفوذ من قبل المسؤولين  في الحكومة تكون محدودة وفي 
لى يعمل الفساد الواسع الانتشار  ع أنومن المحتمل  ،مما يعني  انخفاض  فرص تحقيق  الريع  ،شخصية

وذلك من خلال تعميق  ،تأخير التنمية وعلى توزيع منافع التنمية  بشكل غير متساوٍ على حد سواء
الحكومي  وانحياز  النظام الضريبي   الإنفاقوسوء    الأصولالتفاوت في الدخول  وخلق التفاوت في توزيع 

كن  عندما تنمو البلدان مع وجود ول ،والفقراء  الأغنياءوالتوزيع  غير المتكافئ لمخاطر  الاستثمار  بين 
ن  تأثيره لا يزال أحد تقويض  الثوابت الاقتصادية  و  إلىا بأن الفساد لم يصل  يالفساد فذلك  يعني ضمن

يعمل  النمو  إذ،النمو قد  يكون سببا للفساد من حيث  خلقه لمكاسب  يمكن تقاسمها  أنضعيفا. بيد 
خدمات  الحكومة ودعمها في مجال  الحصول   إلىيادة حاجته الخاص وز  على زيادة فعالية نشاط القطاع

الدعم  المالي بشروط  أو  الأجنبيةمن المنافسة  شمولهم  بالحماية أو ،الأوليةاستيراد المواد   إجازاتعلى 
وبالمقابل  يحاول المسؤولون الحكومييون  استثمار  صلاحياēم  ،ميسّرة  وغيرها من متطلبات تعزيز  النشاط

يجعلهم  في وضع   الحصول  على المكاسب التي خلقتها  حاجة القطاع  الخاص  لخدمات الحكومة  مما في
فان  احتاج  صاحب   ،لمقدار  المكاسب التي يحصلون عليها عن طريق  الرشوة يفاضلون بين المشاريع تبعا

يدفع لقاء   أنا عليه  إلا غير  ذلك  فم أواستيراد   إجازةالحصول  على  أوتمويل   إلىالمشروع الخاص  
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بقي مشروعه متعثرا لا يقوى  على العمل  بصورة    وإلاحصوله على خدمة مجانية وذلك لتسهيل  المعاملة  
ذلك لا يمكن تقبله   أنإلا  الأعمالتسهل  معاملات   أنمدفوعات الرشوة  يمكن  أنورغم  ،صحيحة

في البلدان التي توجد فيها مستويات  الإنمائيةريع نجاح المشا لاحتماإلى وتشير البحوث  ،كوصفة للنمو
 الأشغالحد كبير  من تكلفة مشاريع  إلىتزيد  أنفالمدفوعات  غير القانونية  يمكن  ،مرتفعة من الفساد 

   . العامة وتقلل من جودēا
-Shangو أعدهاومن الدراسات  الحديثة  التي تناولت آثار الفساد على التنمية الاقتصادية  دراسة     

Jin Wei4 الأسيويةمن البلدان  أمثلةاستخدم  فيها  *الفساد في التنمية الاقتصادية *في بحث  له بعنوان  
  : 5يلي فيماإستعرضها   الآثار التي لتوضيح تلك 

 بيانات عن شريحة مقطعية   إلىالمستندة  الإحصائية: هناك بعض الأدلة   الآثار على الاستثمار المحلي
خلال  الإجماليالاستثمار / الناتج المحلي   إجماليانحدار لنسبة  إجراءتفيد بأنه في حالة  ،لبلدانواسعة من ا

ولتوضيح  التأثير  ،0,012فان النقطة المقدرة للميل هي ،على ثابت ومؤشر الفساد 1985- 1980الفترة 
ة  ودرجات الفساد حرفيا" بأخذ النقطة  المقدر سنغافورة و الفليبينالكمي  للفساد عمل عينة حسابية عن 

) درجة حسب مؤشر التجارة  1لفساد لدى سنغافورة مقدارها (ادرجة  معطيا ت تبينوفق 
درجة الفساد للفليبين حسب نفس  المقياس  فان   Business International Index (BI)الدولية
سنغافورة مع بقاء مستوى  إلىتخفض مستوى الفساد  أناستطاعت الفليبين  فإذادرجة.  (6,5)بلغت 
فان الفليبين  ستكون قادرة على رفع نسبة إجمالي الاستثمار / الناتج المحلي  ،على حالها  الأخرى الأشياء
وهذه تعتبر زيادة كبيرة في  ،0,066 = ((0.012 (1 – 6.50))أي:  % 6,6بمعدل الإجمالي

  الاستثمارات.
  في دراسةالمباشر  الأجنبيعلى الاستثمار  الآثار : Đ  المباشر   الأجنبيموعة  من بيانات الاستثمار

وجد أدلة   ،في التسعينات Shang-Jin Weiبلدا مضيفا" قام đا  (41) إلىمصدرا  الأربعة عشر بلد
الهند مثلا  تخفيض   أرادت فإذا الأجنبية،الفساد في البلدان المضيفة يثبط الاستثمارات  أنواضحة على 

                                                             
4 *Professor of Finance and Economics, Professor of International Affairs, and N.T. Wang Professor of 
Chinese Business and Economy, Columbia Universit 
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فان  أثر  ،مستوى الفساد في سنغافورة المقدر بدرجة واحدة إلىدرجة  (5,75)مستوى الفساد لديها  من 
لتخفيض نسبة الضريبة على الشركات بنسبة   سيكون مساويا الأجنبيةذلك على جذب الاستثمارات 

الكثير  من البلدان الأسيوية قامت بعرض  حوافز  ضريبية  لأغراء الشركات  المتعدية الجنسية   إن ،22%
ثلاث سنوات متعاقبة بنصف   إلى إضافةوفرت لتلك الشركات إعفاء ضريبي لمدة عامين و  مثلا الصينك

يأتي للتخفيف من حدة الفساد الداخلي وتشجيع الاستثمارات  الأجراءكان هذا   ،وإذامعدل الضريبة
تجذب الاستثمار   أنتستطيع   الأسيويةالبلدان  إن ،ارتفاع درجة الفساد في الصين إلىفهذا يشير  الأجنبية،
 دون حوافز  ضريبية إذا استطاعت السيطرة على الفساد الداخلي في بلداĔا.  الأجنبي

 الأجنبيكان الفساد يخفض  الاستثمار  المحلي  ويقلل الاستثمار   إذا:  على النمو الاقتصادي الآثار  
فلو  ،نأخذ مثلا" بنغلاديش  الأثرولتوضيح ذلك ،يكون الفساد مخفضا للنمو الاقتصادي أنفمن الطبيعي  

فان معدل نمو  ،مستوى  الفساد في سنغافورة إلى (7)تمكنت  بنغلاديش  من تخفيض  الفساد  لديها من 
حيث قدر معدل النمو ،عما كان عليه   1,8% إلىسيرتفع   الإجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 

ــ:ب1985 -1960الفعلي للفترة   من  أكثر إلىيرتفع  أنخل الفرد كان يمكن د أنسنويا أي  %4 ــــ
50.% 
  دراسة منهجية عن تأثير الفساد على المالية  أجريت:  الحكومي الإنفاقالآثار على حجم  وتكوين

 النتائج التالية: إلىوتوصلا ) 1977( (Tanzi & Davoodi)  العامة  للحكومة قام  đا 
  معدات  أجل الإنفاق على اللازمة من تشغيل والصيانةالعن  العامة بعيدايشوه الفساد تكوين النفقات

 جديدة.
  لأن هذه النفقات  ،يشوه الفساد تكوين النفقات العامة  بعيدا عن حاجة  الصحة والتعليم  للتمويل

 .عهي  أقل سهولة على المسؤولين  في انتزاع الري ،الأخرىبالمقارنة  مع نفقات المشاريع 
    العامة والبنية التحتية للبلد. ستثماراتالا إنتاجيةيقلل الفساد من 
  قد يخفض الفساد من ضريبة الدخل لأنه ينال من قدرة الحكومة على جمع الضرائب والرسوم الجمركية 

عيدا" عن الصحة والتعليم اللتان ترجيح النفقات العامة ب يجعل الحكومة تميل إلىالفساد  أنوجد  بحيث
 –كما وجد تانزي   ،الأخرى مقارنة بالمشاريع لأغراض الرشوة منعة في التلاعب أكثرأĔما يفترض 

تخفيض  نوعية  طرق  المواصلات وتزايد  في معدلات  الانقطاع  إلىزيادة في الفساد تؤدي   إندافودي  
  لمياه.الكهربائي وعيوب  الاتصالات وفقدان ا
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  : التضخم الفساد و2-1-3
  ،له العامة لسلطةاالموجه نحو المنافع  خدام غير المشروع والذي يعرف بأنه الاست إن الفساد في مفهومه 

هناك سبب  وفي هذا الإطار ،في نطاق السبب والنتيجة للدولقيقة تأثير على أداء الاقتصاد الكلي في الح
ليس فقط عاملا ماليا يؤدي إلى  ،فالتضخملفسادوهي اقوي للتفاعل بين التضخم ومعلمة اقتصادية مهمة 

 .)2-2(كما يظهر ذلك في الشكل رقم   أيضا مشكلة اقتصادية ناجمة عن الفساديعتبر  ولكن ،الفساد

 

 

  
 

  
رتفاع التضخم هو عامل يؤدي إلى فقدان الدخل وتحلل توزيع الدخل، وزيادة في البحث عن الإيجار ا        

يجابية بين التضخم ووفقا لنتائج الدراسات العلمية، هناك علاقة كبيرة وإ وظهور الغموض في الاقتصاد
يمكننا أن نتحدث  ،) Di Tella )2004 و  Braunوهذا يعني أن له تأثيرا كبيرا على الفساد ( ،والفساد

يتم : ويمكن تفسير هذه الأسباب على النحو التالي ،عن أسباب كثيرة تسبب التفاعل بين التضخم والفساد
)، Tabellin )1992و ،Cukierman ،Edwardsالتحقيق في تأثير الفساد على التضخم من قبل 

ولذلك فإĔم أكثر عرضة للإبلاغ عن  ،الذي يقول أن هذه البلدان لديها أنظمة ضريبية أكثر كفاءة
من خلال تحليل العلاقة بين  بدراسة تحليلية) Al-Marhubi )2000 ،كماقام معدلات التضخم المرتفعة

.الفساد بحجممقارنة تطورات معدلات التضخم ):2- 2الشكل (  

Source: Haşim Akça, Ahmet Yilmaz Ata Coşkun Karaca, nflation and Corruption 

Relationship: Evidence from Panel Data in Developed and Developing Countries , 
International  Journal of  Economics and Financial Issues , Vol. 2, No. 3, 2012,p284 
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تأثير الفساد على قسط لدولة،ويجد علاقة إيجابية  41التضخم والفساد باستخدام البيانات المستعرضة من 
  .6السوق السوداء

  : العدالة الاجتماعية2-2 
من تفاوت اقتصادي وتنموي من الإخفاق في  فيما بينها بعض اقتصاديات الدول الناميةتعاني         

تطبيق سياسات تكرس تحقيق التنمية القائمة على العدالة الاجتماعية، بسبب انخراط العديد من الدول في 
بلد من صور الإجحاف والتمييز وصور  أي إذ يكاد لا يخلو،الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة

الإقصاء والتهميش،وتحقيق العدالة الاجتماعية هدف دونه الكثير من التحديات يرتبط بعضها بالبعد 
ة، لكن ذلك لا يعفي الدول والحكومات الدولي أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سياسية وجغرافية وتنموي

من واجباēا والتزاماēا السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية،حتى أصبحت شرعية أي نظم حكم 
إن التفكير في سلوك السياسات  ،ترتكز على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها

وبغض  ،ئ العدالة الاجتماعية التي تخدم صراحة أو ضمنا كدليلالاقتصادية والاجتماعية يثير مسألة مباد
النظر عن كلمات المساواة في المعاملة أو تكافؤ الفرص التي كثيرا ما تستخدم بشكل مفرط، فإن السؤال 

   7توافق أوجه عدم المساواة وطبيعته مع فكرة العدالة التي تسعى إلى تحقيقها دولة الرفاهيةهو مدى 
اسة الاجتماعية هي أداة تعتمدها الحكومة لتنظيم و إكمال مؤسسات السوق والهياكل السي إن     

الاجتماعية و غالبا ما يتم تعريف السياسة الاجتماعية بأĔا الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة و 
والعدالة  و لكن تعني السياسة الاجتماعية أيضا إعادة التوزيع و الحماية،الوظيفة والأمن الاجتماعي

تكون السياسات الاجتماعية حول جلب الشعب في مركز صنع السياسات و ليست عن  ،والاجتماعية
طريق تقديم الرفاهية المتبقية و لكن عبر توجيه حاجاēم و أصواēم عبر قطاعات تولد الاستقرار والتماسك 

مين الدعم السياسي أيا لتو السياسة الاجتماعية أيضا هي أداة تستعملها الحكومات عمل،الاجتماعي
و   ،للمواطنين و ترقية النتائج الاقتصادية  الايجابية عن طريق تعزيز رأس المال البشري و الوظيفة المنتجة

و ،النمو البشري  والاقتصادي مابين  كذلك تستطيع السياسات الاجتماعية أن تكون دائرة فعالة تربط
و خلق مجتمعات بفعالية  طريق تشجيع الطلب المحليالمدى البعيد سوف يفيد كل فرد عن الذي على 

                                                             
6 -Mohsen Bahmani-Oskooee and Gour G. Goswamif, The Impact of Corruption on the Black Market 
Premium , Southern Economic ResearchGate   Journal 2005,p483 
7 - Mireille Elbaum , Justice sociale, inégalités, exclusion , Revue de l'OFCE n° 53 / Avril 1995,p199. 
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لكن رغم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية والتعريفات التي لا تحصى  ،متماسكة و مستقرة
للعدالة الاجتماعية، يجمع عدد كبير من البحوث الأكاديمية، والمؤلفات العلمية على عدد من العناصر 

  :8 دالة الاجتماعية أبرزهاالواجب توافرها لتحقيق الع

  المساواة وتكافؤ الفرص:  -2-2-1
يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، بل كثيرا ما ينظر إلى العدالة        

لة أو الاجتماعية كمرادف للمساواة، ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة الكام
في أنصبة أفراد اĐتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك  التساوي الحسابيالمطلقة، بمعنى 

فروق في هذه الأنصبة تتواكب مع الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة كالفروق في الجهد المبذول في 
  الاحتياجات.ي أو خبرة، أو طبيعة الأعمال المختلفة، أو فيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل علم

والأمر المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعياً،      
بمعنى أĔا تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعياً، وحسب أحد المفكرين 

ادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في البارزين فإن اللامساواة الاقتص
اĐتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع 

الة وعموماً فإن العد ،المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى
  الأساس المساواة فى الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص فيالاجتماعية تعني 

ويشير مبدأ المساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان،      
تع بمجموعة من الحقوق للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتم يفالعدالة الاجتماعية استحقاق أساس

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والمدنية والسياسية من ناحية أخرى على نحو ما هو مقرر في 
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية.

  :وتقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط 
 وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج عوامل من نين وإزالة كل ما يؤدى إليهعدم التمييز بين المواط ،

 .والحرمان من بعض الحقوق سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي

                                                             
، مركز ا߱راسات الس̑یاس̑یة والإستراتیجیة ǫٔ2012حمد الس̑ید النˤار: اҡلٓیات Գق˗صادیة لبناء العداߦ Գجۡعیة، تقر̽ر Գتجاهات Գق˗صادیة الإستراتیجیة  -  8

  .119، صҡԴ2012هٔرام القاهرة 
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 حيث لا معنى للحديث مثلا عن التكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة.  توفير الفرص
 .اسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوافر فرص العملوهو ما يرتب التزاماً على الدولة بوضع السي

 تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الفرص ومن التنافس على قدم المساواة. 
فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمي معين، أو امتلاك أرض أو رأسمال،  

تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين. وهنا تظهر  والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما
  الحاجة إلى دور الدولة في إتاحة التعليم والتدريب، والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها.
لكن حتى لو توافرت الشروط الثلاثة السابقة فإن ذلك قد لا يحقق العدالة، إذ ينتج الاختلاف في قدرات 

، ونصيب أسرهم من الفقر أو الغنى، ومن تدني المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة في العوائد الأفراد
ومن هنا تظهر ضرورة تدخل الدولة بسياسات إعادة  ،تتجاوز ما يمكن اعتباره فروقاُ مقبولة اجتماعيا

روق للإطاحة بمبدأ تكافؤ التوزيع لتقريب الفروق في الدخل والثروة بين الطبقات حتى لا تؤدي هذه الف
ذلك أن التكافؤ في الفرص وان كان شرطاً ضرورياً للعدالة الاجتماعية، فإنه غير كافٍ  ،الفرص ذاته

لتحقيقها، ويلزم أن يضاف إليه شرط السعي المستمر لتضييق الفوارق في توزيع الدخول والثروات ومن ثم 
  .الفوارق في النفوذ السياسي

  عادل للموارد والأعباء (العدالة التوزيعية)التوزيع ال   -2-2-2 
كذلك تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات 

ويتحقق ذلك من خلال عدد من المحاور التي  ،ودعم الخدمات العامة،وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية
  ..دخل، وإعادة توزيعه داخل اĐتمعيتم من خلالها توزيع ال

الذي يتم من خلاله تحديد : 9إصلاح هيكل الأجور والدخولوالمحور الأول لتحقيق هذا الهدف هو    
المستوى المعيشي للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية 

وتشكل سياسات الأجور حجر الزاوية في تطبيق العدالة ،مالإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديه
يقضى الأول وضع حد أقصى وأدنى  :يتضمن إعادة النظر في هيكل الأجور ثلاثة جوانب ،والاجتماعية

للأجور، ويستلزم الجانب الثاني اعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب، ويتطلب الجانب الثالث 
  ة" و"العدالة الرأسية" للدخول داخل القطاع الواحد.تحقيق "العدالة الأفقي

                                                             
9 -Hugon philippe, économie du développement , édition  dalloz 1989,p56. 
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ويختص المحور الثاني بنظام الضرائب الذي يعيد توزيع الدخول من خلال طريقة توزيع الأعباء الضريبية. 
وكلما تعددت الشرائح الضريبية واتخذت منحنى تصاعدي يتناسب مع المقدرة التكليفية للممولين،فإن 

تستند  و ،درجة أعلى من الكفاءة في تحسين الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعيةالنظام الضريبي يتمتع ب
فلسفة النظام الضريبي متعدد الشرائح والتصاعدي إلى أن الأعلى دخلاً يكون أكثر استفادة من الإنفاق 

في  العام على البنية الأساسية وعلى الخدمات العامة الأساسية بما يستوجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى
  الحصيلة الضريبية التي يتم من خلالها ذلك الإنفاق العام.

ويختص المحور الثالث بالدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وهو إنفاق عام موجه إلى    
الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم، وتوفير 

باعتبار أن ذلك حقهم وجزء من حصتهم من  ،ل للفئات الأشد فقراً والعاطلين عن العملمصدر دخ
إيرادات الموارد الطبيعية في بلدهم، وكواجب ومسؤولية اجتماعية على الدولة إزاء مواطنيها وحقهم في الحياة 

  والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية.   والطعام والشراب
لرابع بتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم، مما ويتعلق المحور ا    

وكدهم، سواء تم ذلك من   يتيح لهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة كريمة من عملهم
خلال توفير فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاēا 

قتصادية، أو من خلال قيام الحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية، وتسهيل تأسيس الأعمال بكل أحجامها الا
  بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

  :الحق في الضمان الاجتماعي (الحماية الاجتماعية)  -2-2-3 
انة في ضمان الكرامة يعد الضمان الاجتماعي أحد الأركان الرئيسية للعدالة الاجتماعية، ويحظى بمك

بتأكيد في وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبرامج منظمة  الإنسانية لجميع الأشخاص،كما يحظى
بحق  ،عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدول الأطراف فيه العمل الدولية، كما يلزم الم

 ،ويشمل الضمان الاجتماعي ،ت الاجتماعيةكل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينا
الحق في الحصول على استحقاقات، نقدا أو عينا، والحفاظ عليها دون تمييز لضمان الحماية من أمور 

  تشمل ما يلي :
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  غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض،أو العجز،أو الأمومة،أو إصابات تحدث في إطار
  فاة أحد أفراد الأسرة.العمل أو البطالة أو الشيخوخة، أو و 

 .ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية  
 .عدم كفاية الدعم الأسري خاصة للأطفال أو البالغين المعالين  
وتذهب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التدابير التي يتعين استخدامها لتوفير      

يجب أن تكفى في جميع الأحوال حداً استحقاقات الضمان الاجتماعي لا يمكن تعريفها في نطاق ضيق، و 
ويمكن أن تشمل هذه التدابير النظم ،أدنى من التمتع đذا الحق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص

القائمة على الاشتراكات أو على التأمين الاجتماعي التي توفر استحقاقات لكل شخص يواجه خطراً 
جتماعية الهادفة، وتدفع فيها الاستحقاقات لذوي الحاجة. معيناً، أو حالة طارئة معينة، أو نظم الإعانة الا

ويتعين على الدولة وضع أنظمة غير قائمة على الاشتراكات لأنه من المستبعد أن يتمكن الجميع من دفع 
  تكاليف نظم التأمينات.

  .مؤشرا قياس عدم العدالة في توزيع الدخل2-4- 2
الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على  يعد موضوع كفاءة  وعدالة توزيع الدخل من      

عادة توزيع الدخل تعني مجموعة العمليات الثانوية والمتفرعة من توزيع الدخول فا ،مستوى النظرية الاقتصادية
التي تسهم في اقتطاع جزء من دخول بعض الأشخاص (الفعاليات الاقتصادية)، أو من بعض الفئات 

وأحياناً ينفق القسم المقتطع بوساطة تقديم  ،لآخرين أو إنفاقه في مصلحتهم الاجتماعية لإعادة دفعه
 .الخدمات الاجتماعية لمصلحة الفئات التي اقتطع منها

من الخدمات أو الإعانات منه   يستفيدعد الشخص مستفيداً من إعادة توزيع الدخل إذا كان مجموع ما ويُ 
مجموع المبالغ التي يدفعها عن مداخيله المكتسبة من عمله أو من التي يتلقاها نتيجة إعادة التوزيع أكبر من 

الضمان الاجتماعي)،  (ثرواته واستثماراته إلى الإدارات العامة المركزية أو المحلية أو إلى الإدارات شبه العامة
وإعادة توزيع الدخول يمكن أن تتم عن طريق ،أو المنظمات الخاصة التي لا ēدف إلى تحقيق الربح

أو عن طريق إسهامات  ،التأمينات الاجتماعيةالضرائب أو الاشتراكات في مثل  قتطاعات الإجبارية الا
والهدف من إعادة توزيع الدخول التخفيف من الفروق في الدخول ،طوعية اختيارية نقدية كانت أو عينية
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التي تنجم عن التوزيع الأولي للدخل كما يمكن لإعادة توزيع الدخول أن تسهم في حل بعض الاختلالات 
 .لاقتصادية التي ēدد بوقف النمو أو الاختلالات الاجتماعية السياسية التي ēدد الأمن الاجتماعيا

وهكذا فإن لسياسة الدخول أو إعادة توزيع الدخول جانبين متعادلين في الأهمية تقريباً: جانب اقتصادي 
لتشغيل الكامل بما يضمن đدف مواجهة حالة الأسواق في تأمين التوازن بين استقرار الأسعار وحالة ا

استمرار عملية النمو والزيادة في الإنتاج، وجانب اجتماعي đدف تحقيق توازن في التوزيع بين فئات الدخل 
 .المختلفة

ēدف سياسة الدخول وإعادة توزيعها من حيث المبدأ إلى ضبط حركة الأجور  :جانبها الاقتصاديفي    
ققة في إنتاجية العمل حتى لا تتحول الزيادات في الأجور إلى عامل نحو الارتفاع في حدود الزيادة المتح

ضغط في زيادة التكاليف وحدوث التضخم، بما يقود إلى تردي وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات 
وفي جانبها ،للبلد المعني مع العالم الخارجي بسبب فقدان الإنتاج الوطني للقدرة التنافسية في السوق الدولية

سياسة الدخول إلى الحد من تفاقم فروق الدخل بين عوامل الإنتاج أو بين قطاعات  تؤديلاجتماعي ا
وأحياناً بين المناطق الجغرافية في البلد. في دول اقتصاد السوق يلجأ العمال والمزارعون إلى الإضراب  ،الإنتاج

 التوزيع في تردي الإنتاجية وكثرة في الاقتصادات الموجهة يتجسد عدم عدالة دفاعاً عن عدالة التوزيع و
بمعنى التواجد في أمكنة العمل وعدم » بالإضرابات غير المعلنة«كن تسميته يمالغياب عن العمل وأحياناً بما 

وحتى لا تبلغ الفروق في الدخول حداً ēدد فيه الأمن  ،تنفيذه أو تنفيذه على نحو سيء يقود إلى التخريب
تلجأ الحكومات إلى إعادة توزيع الدخل بوساطة السياسة المالية والضريبية.  الاقتصادي والاجتماعي للبلد

غير أن تجربة البلدان المتقدمة أكدت أن سياسة الدخول تبقى الأساس في معالجة الأوضاع الاقتصادية 
تفاقم  دون ēدئ من الوضعوالاجتماعية وتقتصر نتائج إعادة التوزيع غالباً على تقديم معالجات 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سياسة الدخول أو إعادة التوزيع يجب أن تحقق التوفيق الأمثل ،اعالأوض
تحسين أوضاع  من حيث بين النجاعة الاقتصادية (زيادة الإنتاجية) وبين تحقيق العدالة والأمن الاجتماعيين

ت يمكن تراكمها لتمويل العمال بأجر وحماية القدرة الشرائية مع توفير أرباح لأصحاب المشروعا
 الاستثمارات المستقبلية. 

النظرية لفهم مفهومي الكفاءة والعدالة،فتراوح هذا الفهم بين النفعية  والنفعية المطلقة  نتطرق في هذه       
، وهذا الفهم هو الذي مهد إلى صعود النظام الرأسمالي في التراكم الكبير مع ما رافقه من نمو اقتصادي 

في التوزيع على المستويين الوطني والدولي،وما ولده من انقسامات طبقية حادة، أدت إلى  مقابل سوء
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تعثرات وتأزمات اقتصادية واجتماعية، والتي تمت على وفقها وفي ضوءها إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
  .  10لكن ليس بشكل جذري

ة كانت هناك فجوة كبيرة في توزيع الدخل حتى في ظل الإصلاحات اللبرالية وتصوراēا لنظرية العدال       
وتبقى التبريرات التي يقدمها الكثير من  ،مستمرة لمستويات الحرمان والثروة وهي تتسع باستمرار مع زيادة

اللبراليون وفي طليعتهم (جون راولز) غير مقنعة ويمكن وصفها بالعدالة المفتعلة غير المنصفة إذا ما وضعت 
     هو حالة افتراضية لا تاريخية  ن الوضع الأصلي للعقد الاجتماعي الذي يقدمهأمام مفهوم الكفاءة،وأ

تصور عدالة ما تبقى في أطرها النظرية والعقلية في تحديد مسار العدالة رهن  الأطروحات فيإلا أن معظم 
عظم من يريد بتداءاً من الفرد نفسه، وهي مسألة تؤرق مإالتصورات الإنسانية والفردية في تحقيق المصالح 

الوصول باĐتمعات إلى الرفاهية الشاملة في ضوء مسألة اللامساواة المقترنة بالكفاءة، وربما يكون السبب في 
الدينية عندما توضع في حيز الاختبار  القيمةدائماً أمام المنظومة  تنحصرأن القيم التي تصاغ وضعياً 

عدالة هو : خل لابد من التطرق إلى عنصر أساسيي وقبل التطرق إلى دراسة عدالة توزيع الد ،ووالتطبيق
 بدارسة الدخل القومي وعدالة التوزيع وقياس تفاوت الدخل من قبل المفكرين مبدأ الاهتماحيث التوزيع. 

بعد الحرب العالمية الثانية، ولا شك أن دراسة عدالة توزيع الدخل وطرق قياسه أهمية خاصة  الاقتصاديين
يين و الاجتماعيين والباحثين والمخططين في رسم السياسة الاقتصادية ورسم الاتجاه للسياسيين والاقتصاد

العام لنمو الاقتصاد القومي على المدى المتوسط والمدى الطويل،ويقصد بتوزيع الدخل القومي تحديد حصة  
لية آو كل عنصر إنتاج ومساهمته في تكوين هذا الدخل و هذا التوزيع يعكس طبيعة النظام الاقتصادي 

عمله و التوزيع هو حصيلة عمل آلية النظام الاقتصادي لتوزيع ما تم إنتاجه على العناصر التي ساهمت في 
ويتم التوزيع في كل نظام حسب مبدأ معين يقوم عليه النظام بالشكل مساهمته خلقه،كل حسب وزن 

  11 .ذاēا الذي يعكس طبيعيا العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بين عناصر الإنتاج 
العديد من  تقد ازداد الاهتمام بقياس التفاوت في توزيع الدخل في السنوات الأخيرة بعد أن أظهر     

الدراسات أن النمو الاقتصادي الذي شهددته بعض الدول النامية خاصة، رافقه زيادة في التفاوت في توزيع 
الكفيلة بإعادة توزيع الدخول بما يضمن  الدخول مما يستدعي مراقبة تطور الدخول ليتسنى اتخاذ إجراءات

                                                             
  .ˡ2013امعة الموصل، Գق˗صاد الإسلامي ǫٔنموذˡاً  –الشرط الضروري والشرط الكافي  –كفاءة و̊داߦ توزیع ا߱˭ل ، احمد إˊراهيم عبد م̲صور -  10
  .56ص.2010، 83، مجߧ الإدارة وԳق˗صاد العدد2009و̊لاقتها بعداߦ ا߱˭ل في مدینة ̠ر̠وك لس̑نة یو̮س ̊لي ǫٔحمد ، تحلیل وق̀اس الرفاهیة - 11
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قاييس إحصائية مزيادة العدالة أي تفادي التفاوت فيه على الأقل و يستلزم ذلك كخطوة أولى اعتماد 
  :أهم هذه المقاييسلقياس عدالة توزيع الدخول و 

  :Lorenz curve نحنى لــورنـزم*
أو الإنفاق من خلال وصف الفجوة بين  توزيع الدخول هو شكل بياني بسيط يصور التفاوت في      

خط المساواة المطلق في توزيع الإنفاق (توزيع الدخل ) ومنحنى التوزيع الواقعي،أي يقيس التفاوت بين درجة 
عدم المساواة في توزيع دخول الأسر،ويوضح هذا المنحنى العلاقة بين التراكم النسبي للأسر أو الأفراد   

و إنفاقها، و تمثل الإحداثيات الأفقية التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية والتراكم النسبي لدخولها أ
لعدد الأسر المقابلة للفئات الدخلية،أما الإحداثيات الرأسية فتمثل التكرار المتجمع الصاعد للنصب المئوية 

  ):Đ2 -1موع الدخول المحققة ضمن تلك الفئات كما هو موضح في الجدول رقم (
):توزيع الأسر والدخل حسب فئات الدخل 1- 2(رقم  الجدول  

 

من  %13دينار شهريا تشكل100شير النتائج على منحنى لورنز إلى أن الأسرة التي يقل دخلها عن ت     
سر الفئة الأولى من الدخل أأي أن حصة  ،من مجموع الدخل %4مجموع الأسر،ولكنها تحصل فقط على 

خفض دخلها مقارنة بقية الأسر في العينة، فلو أن جميع أسر العينة  تقل عن معدلاēا العادية، ومن ثم ين
كانت تحصل على دخل نفسه لحصلت كل  فئة دخلية على نسبة من الدخل مساوية لنسبتها العادية أي 
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،ولو وقعت النقطة التي تمثل الفئة %4من مجموع الدخل بدلا عن  %13لحصلت أسر الفئة الأولى على 
لذي يعرف بخط المساواة لتوزيع الدخل بالتساوي بين جميع الأسر هذا يعني أنه كلما  ط واالخالأولى على 

كان منحنى لورنز أقرب إلى خط التساوي دل ذلك على أن توزيع الدخل أكثر عدالة، والعكس كلما ازداد 
  ).  3- 2المنحنى تحدبا ازدادت درجة عدم المساواة كما يظهره الشكل (

  
                            

  
  
  
من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل، تعتمد فكرته يعتبر  : 12مـعامل جـيني*

على منحني لورنز،يمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع،وتتلخص فكرته بحساب المساحة 
) في 1،1والنقـطة ( الأصلري الواصل بين نقطة الخط القط،المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة 

التساوي لأن مساحة المثلث المحصورة بين خط  ،وذلك2 فيوضرب هذه المساحة  (الرسم البياني

                                                             
  .11،2013 الˌشير عبدالكريم  تحلیل العلاقة بين توزیع ا߱˭ل ،ا̦نمو Գق˗صادي والفقر في ا߱ول العربیة ، مجߧ اق˗صادԹت شمال افرق̀ا ، العدد  - 12

 ) : منحنى لورنز3- 2الشكل (

 إلىعلى أساس التوزيع الحغرافي في العراق، بحث مقدم  الإنفاق:سعيد طه ،قياس وتحليل التفاوت في المصدر-
 .05،ص 2013نيسان 12-8المؤتمر العلمي الدولي جيوتونس في دورته السابعة ، تونس للفترة من 
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،لذا فإن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، حيث يكون 0,5والإحداثيين الأفقي والعمودي تساوي 
ساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط الت
 مساويا للواحدللدخل)، بينما يكون معامل جيني  الأمثلالدخل متساويا لجميع أفراد اĐتمع (التوزيع 

عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى 
وفي هذه الحالة يكون توزيع  ،عندها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيحوتكون  0,5لورنز تساوي 

  الدخل في أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل
تم استخدام الصيغة التالية : ولحساب معامل جيني   

  
  : حيث أن 

G : ترمز لمعامل جيني  
Si المتجمع الصاعد ( التراكمي  للنسب المئوية للدخل مقابل للفئة :ترمز الىi. 

Si-1 هي المتجمع الصاعد التراكمي نفسه بالنسبة للفئة السابقة :i. 
Wi هي النسبة الئوية نفسها لعدد الاسر في الفئة:i. 

n. عدد الفئات:  
يني  للدخل في المنطقة بلغ ن معامل جأتم التوصل الى  0,29من الجدول فان معامل جيني للدخل يساوي  

ومنه نستنتج ان توزيع الدخل بين الاسر في المنطقة متقارب مما يشير الى وجود فئات واسعة من  0,29
ن هذا التوزيع للدخول كان حصيلة سياسات هادفة أالطبقة الوسطى من ذوي الدخل المحدود ويعتقد 

وطبقا للنتائج الواردة  ،المساواة في توزيع الدخول كبر قدر منأاعتمدēا حكومة البلد قيد الدراسة لتحقيق 
لا يزيد   و )300-201من الاسر في المنطقة التي تقع في الفئة الدخلية ( %72ن أفي الجدول يتضح 

ومنه يتضح انه رغم وجود عدالة نسبية في توزيع الدخل الا ان ،دينار شهريا  300متوسط دخلها عن 
بل التطرق إلى نقاط أخرى وجب علينا التميز في خاصية لكن ق،نسبيا  المستوى العام في الداخل منخفض
   تصنيف السلع عادة إلى نوعين:يتم ،التوزيع فيمكن تحديديها فيما يلي

 السلع الإنتاجية. 
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 والسلع الاستهلاكية. 
تعددة وعلى هذا الأساس فإن الدور الهام الذي تقوم به عملية التوزيع يتجلى من خلال شبكات التوزيع الم 

والمتنوعة بغية إيصال السلع إلى مراكز الإنتاج والخدمات المكملة لها،وإلى مراكز الاستهلاك الفردي، 
وبسبب اختلاف طبيعة ودور السلع الإنتاجية عن خصائص السلع الاستهلاكية،فإن أساليب توزيع الأولى 

 المستهلكين.تختلف عن أساليب توزيع السلع الاستهلاكية المخصصة لتلبية احتياجات 
مــن  %80تشـكل السـلع الاســتهلاكية النسـبة العظمـى مــن السـلع المنتجــة في اĐتمـع، وتصـل إلى أكثــر مـن 

إجمـــالي الســـلع في معظـــم اĐتمعـــات، بالإضـــافة إلى الخـــدمات الاجتماعيـــة والشخصـــية الـــتي تلـــبي جـــزءاً مـــن 
ويشـكل السـوق الخـاص  ،دماتالاحتياجات الفردية، وبنسب متفاوتة تتوقف على مستوى تطـور قطـاع الخـ

ــــه دورة الســــلع  ــــتم في ــــة في الاقتصــــاد الــــوطني، وت بالســــلع الاســــتهلاكية جــــزءاً أساســــياً مــــن الســــوق الداخلي
الفرديـة   الاستهلاكية أو القسم الأكبر من مخصصـات الاسـتهلاك الفـردي وتلبيـة الاحتياجـات الاسـتهلاكية

الطلـب علـى السـلع الاسـتهلاكية وهـي تشـكل أهـم  وفي السوق يظهر العـرض يقابلـه ،من السلع والخدمات
ويشـمل العـرض عـادة أصـنافاً عديـدة مـن السـلع الاسـتهلاكية مثـل  ،مكونات السوق وعمليـات التبـادل فيـه

وفق تصنيف مطابق   كما يظهر الطلب على هذه السلع  ،المواد الغذائية والألبسة والمستلزمات المنزلية وغيرها
تصـنيف السـلع الاسـتهلاكية المنتجـة والخاضـعة للتـداول، فـإن السـوق ينقسـم وعلى أسـاس  ،للعرض السلعي

أو تكـون منفصـلة ومسـتقلة ومتنافسـة مـن ناحيـة أخـرى.  ،إلى أسواق فرعية تـرتبط بعضـها بـبعض مـن ناحيـة
  إن علاقات التبادل بين العرض والطلب تتم في إطار هذه الأسواق الفرعية المتخصصة.

لرأسماليــــة الاحتكاريــــة في مؤسســــات الإنتــــاج، بــــرزت تغيــــيرات في طبيعــــة الســــوق مــــع مرحلــــة الانتقــــال إلى ا
إن تركز الإنتـاج وزيـادة إنتاجيـة العمـل  ،التبادل وأساليب إيصال السلع إلى المستهلك وخصائصه، وعلاقات

ومراكـز  نتيجة التطـورات التقنيـة والعلميـة والإداريـة يسـتلزم بطبيعـة الحـال علاقـات جديـدة بـين مراكـز الإنتـاج
فقد ظهرت أشكال جديدة من التركز في مؤسسات وشبكات التوزيع، وفي علاقات  ،التصريف بشتى أنواعه

المستهلكين بأسواق السلع الاستهلاكية، أو بكلمة أخرى برزت من ناحية أخرى أشكال التمركز في التوزيـع 
ـــدريجياً أخـــذت  ،ومؤسســـات التجـــارة الاســـتهلاكية ـــ البيـــوتوت ـــة التجاريـــة الكب يرة تحتـــل مركـــزاً هامـــاً في عملي

العرض، وتستقطب حيزاً واسعاً في حجم الطلب الكلي للمستهلكين على السلع الاسـتهلاكية والخـدمات، 
واعتمد التركز في مجـال التجـارة الاسـتهلاكية علـى التوسـع الـذاتي عـبر اسـتخدام الأربـاح في زيـادة رأس المـال.  

ج الكلــي أو الجزئــي مــن المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة لتصــير كمــا اتخــذ في حــالات عديــدة شــكل الانــدما 
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التجارية الكبيرة. وبرزت أشـكال جديـدة في الانـدماج الجزئـي كاتحـادات  البيوت أكثر قدرة على المنافسة مع
  الشراء وحلقات التصريف والبيع.

اً لأشـكال التركـز في إلا أن أشكال التركز في التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلك لم تكن موازية تمامـ
ويـــنجم هـــذا التمـــايز بطبيعـــة الحـــال عـــن أســـباب موضـــوعية تتعلـــق بـــاختلاف طبيعـــة  ،المؤسســـات الإنتاجيـــة

وشروط الإنتاج عن تلك التي يستلزمها التوزيع، ذلك أنَّ طبيعة التركز في المؤسسـات الإنتاجيـة تشـترط تمركـز 
يتوجـب علـى شـبكات التوزيـع أن تغطـي احتياجـات وسائل الإنتـاج وقـوة العمـل في منـاطق محـددة، في حـين 

جميـع المنـاطق المأهولــة بالسـكان مــن السـلع الاســتهلاكية وفي أوقـات متفاوتــة، أو بكلمـة أخــرى فـإن التمركــز 
وتبعثــر أســواق الطلــب علــى الســلع ،المكــاني للإنتــاج يقابلــه تبعثــر وانتشــار الســوق مراعــاة لتــوزع المســتهلكين 

التجاريـة الكبـيرة في تلبيـة نسـبة كبـيرة البيوت وبالتالي ومع الدور الهام الذي تقوم به الاستهلاكية والخدمات، 
من احتياجات المستهلك، فإن البيوتات التجارية الصغيرة ما زالت قائمة مع تراجع دورها النسبي في إيصـال 

  السلع وتلبية احتياجات المستهلكين من الخدمات المتنوعة.
على أساليب التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلكين تعود إلى أسباب عديـدة  إنَّ التغيرات التي طرأت

  يمكن تلخيصها كما يأتي:
  .المنافسة الشديدة بين المؤسسات التجارية التي تقوم بعمليات التوزيع وتأمين احتياجات المستهلك

ــة الســلع المتاحــة للتصــر  يف تحتــدم المنافســة بــين ونتيجــة الإنتــاج الكبــير والتزايــد المســتمر في كميــة ونوعي
وبالمقابل فإن المحـلات التجاريـة  ،البيوتات التجارية على اقتسام حجم الطلب على السلع الاستهلاكية

المتوسطة والصغيرة تسعى إلى شتى الأساليب لكي تصل إلى الانـدماج الكلـي، لمواجهـة المنافسـة الحـادة 
 التي تفرضها البيوتات التجارية الكبيرة في السوق.

 دم التقني في أساليب التوزيـع وتضـاؤل دور العمـل اليـدوي والنصـف اليـدوي في معظـم شـبكات قلتا
التوزيع وطرق إيصال السلع إلى المستهلكين، وبوتائر سريعة، تحل التقنيات الحديثة في الأسواق المتقدمة 

لفــرز والتصــنيف محــل الأشــكال التقليديــة في مراحــل التوزيــع، كاســتخدام الأســاليب الآليــة في عمليــات ا
والتغليف والتخزين، إلى جانب تطور أجهـزة التبريـد والحفـظ الـتي تسـتخدمها البيوتـات التجاريـة الكبـيرة 
ـــى الســـلع الاســـتهلاكية والأوقـــات  ـــيرات الطلـــب عل ـــالتوافق مـــع تغي ـــع والتصـــريف، ب ـــات التوزي في عملي

 المناسبة.
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  بين مؤسسات التوزيـع، وفي  أنظمة الارتباطتزايد الاعتماد على التجهيزات الآلية الحديثة في تطوير
 عمليات إيصال السلع إلى المستهلك، إما عبر البيع المباشر أو عمليات الإرسال السريع.

  ،تطــور أســاليب الدعايــة والإعــلان وإيصــال المعلومــات إلى المســتهلكين عــن أنــواع الســلع وأســعارها
  وكل ما يساعد على استمرارية الارتباط مع المستهلكين.

ــ   Kalecki,( :13( :نظرية الديناميات الاقتصادية لـــ
يهدف إلى حل   )1976)،(1972)،(1971)،(1970(في أعماله Kalecki إن التحليل النظري لــ: 

التي تطرحها التالية  ويسعى المؤلف في عمله إلى الإجابة على بعض الأسئلة ،مشكلة تحديد مستوى الدخل
 .) لماذا يصل الدخل في هذا العام إلى مستوى معين، أو غير ذلك؟ 1ع: (مناقشة الأرباح والدخل والتوزي

كيفية شرح  '4' .كيف تفسر نمو الدخل على المدى الطويل؟ و '3'لماذا يتقلب الدخل بمرور الوقت؟  (2)
 ؟توزيع الدخل

  :وكما رأينا سابقا، ينقسم الاقتصاد إلى ثلاثة قطاعات
:D السلع الرأسمالية. 
D2: ستهلاكية المنتجة للطبقة الرأسماليةالسلع الا. 
D3:السلع الاستهلاكية المنتجة لفئة العمال. 
 :يمكن تقسيم الدخل في هذا الاقتصاد بين الأرباح والأجور -2

                                             
  :حيث
 )الإنتاج (الدخل:
 الأرباح:

 :الاجور 
 :منتجات هذه القطاعات هي كما يلي- 3

                                                             
13 - Francisco Cintra, Croissance et Distribution des revenus au bresil:approches  théorique et historique, 
économies et finance, , Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 5 Mar 2013,p29 
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 D1: Iمنتج:
 D2 :ck منتج
 D3: Cw منتج
  :حيث

I:.الاستثمار  
ckاستهلاك الرأسماليينلناتجة عن : السلع ا.  

Cw استهلاك العمال الناتجة عن: السلع.  
القطاعات الثلاثة مقسمة من قبل تحصلنا عليه يجري ككل، والدخل (المنتج) وبنفس الطريقة، فإن الاقتصاد 

   فان :بين الأرباح والأجور. وبالتالي
  

I= p1 + w1 

   Ck = p2 + w2 

   Cw = p3 + w3 

، كذلك نفس الشيء بالنسبة للأجور  معرفة كما المتحصل عليها هي مجموع ثلاث قطاعات فالأرباحومنه 
  يلي :

P = p1 + p2 + p3  
  

W = w1 + w2 + w3  
  
  

 وفي زبائنها، من جزء فقدان إلى بيعها لسعر المؤسسات إحدى رفع يؤدي التامة غير المنافسة ظل في فإنه
 المرتبطة التسعير لسياسة خاضعة دائما فهي لذلك إنتاجها، حجم تقلص سوف فهي العكس حالة

 غير مرونة مرنا غير يكون الطلب حيث الأخرى، المؤسسات عن الناتجة الفعل وردود التكاليف بمستوى
 لأن عادي غير ربحا يولد الحدي الناتج مع الحدية التكلفة تساوى لتاليوبا تامة
 السعر )الذي تطبقه وكذا (P السعر على بالاعتماد المؤسسة موقع من الاحتكار درجة " Kalecki " طور

    :يلي كما وذلك المؤسسات لكافة المتوسط
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 : وعلاقته بالاستدامة الماليةتوزيع المداخيل 2-3

أحد المصطلحات المستخدمة في السياسات  :أو الحكومية هو مصطلح الاستدامة المالية العامة 2-3-1
ولا يوجد اتفاق على تعريف محدد لهذا المصطلح، ولكن يمكن تعريفه بشكل عام على أنه الحالة  ،المالية

تمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات الحالية على المدى المالية التي تكون فيها الدولة قادرة على الاس
الطويل دون خفض ملاءēا المالية أو التعرض لمخاطر الإفلاس أو عدم الوفاء بالتزاماēا المالية المستقبلية. 

ويتم بموجب هذه  ،وتعتمد الاستدامة المالية على توقعات الإنفاق والإيرادات المستقبلية طويلة الأجل
ويلزم لضمان استمرار ،ت تعديل السياسات الحالية سواءً بزيادة أو خفض النفقات أو الإيراداتالتوقعا

الاستدامة المالية للدول توافر القدرة السياسية والقانونية والاقتصادية للحد من نمو تكاليف برامج الإنفاق 
لإيرادات أو رفع معدلات الحالية،أو السماح لها بالنمو ضمن معدلات معينة،أو إيجاد مصادر جديدة ل

وتعرف الفجوة  ،ويرتبط مصطلح الاستدامة المالية بمصطلح آخر يسمى الفجوة المالية ،الإيرادات الحالية
وتسعى الدول  ،المالية باختصار على أĔا الفرق بين القيمة الحالية لجميع التزامات الدولة وإيراداēا المستقبلية

ويؤدي ،وبشروط ميسرة العجز الماليلتغطية  لكي تتمكن من الاستدانةلتحقيق وضعية الاستدامة المالية 
فقدان الدول للاستدامة المالية أو تراجع ثقة الأسواق بقدرēا على الوفاء بالتزاماēا إلى توقف الدائنين عن 
إقراضها،أو رفع معدلات الفائدة على قروضها إلى مستويات عالية، ووضع ضوابط وشروط لاقتراضها. 

ود عجز الدول عن توفير التمويل اللازم لأنشطتها إلى تراجع عدد ومستويات الخدمات، والرعاية ويق
وإذا تفاقم التراجع في الخدمات والمنافع الحكومية فقد يؤدي في ،لمواطنيها المقدم الدعم الاجتماعية، و

تعتبر  و ،اوجودهحتى  ة ēدد استقرار الدول واضطرابات سياسية واجتماعي النهاية إلى تشنجات و
ر تمتع معدلات الزيادة السريعة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي أكثر العوامل المؤثرة سلباً في استمرا

لعل  وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر في الاستدامة المالية للدول و ،الدول بالاستدامة المالية
 ،ت نمو الناتج المحلي الحقيقية، ومعدلات نمو النفقات والإيراداتأهمها معدلات الفائدة الحقيقية، ومعدلا

وتقود معدلات نمو الإنفاق الحكومي بنسب أعلى من نمو الايرادات، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع 
Ĕا الفائدة الحقيقية في المستقبل إلى توقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع إمكانية فقدا

وتسعى حكومات العالم إلى استمرار استدامتها المالية وذلك لما تحققه من خفض في  ،لملاءēا المالية
ويمكن تحقيق الاستدامة المالية أيضاً  ،تكاليف تمويل ديوĔا، وتساعدها على توفير الاستقرار الاقتصادي
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 ،ريع العامة وتقديم الخدمات لمواطنيهاالدول من الحصول على التمويل اللازم للتوسع في الإنفاق على المشا
وتعكس الاستدامة المالية مستوى نجاح سياسات المالية العامة وتعطي ثقة للقطاع الخاص للاستثمار في 

والركود الاقتصادي  2008وقد أدت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام  .البلدان التي تتمتع đا
النقدية التي وصلت إليها السياسات النقدية إلى لجوء الدول إلى  العظيم الذي نتج عنها، والمصيدة

وقد نتج عن تراجع الإيرادات الضريبية  ،وذلك لتجنب كساد اقتصادي عالمي،السياسات المالية التحفيزية 
وزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصادات إلى إحداث عجوزات مالية هائلة في الدول  بسبب الركود الاقتصادي

وقادت هذه السياسات إلى نمو سريع وكبير في نسب الدين العام إلى  ،ة وكثير من الدول الناميةالمتقدم
وقد يسّر انخفاض معدلات الفائدة الأساسية من عمليات ،الناتج المحلي الإجمالي في كثير من دول العالم

معدلات الدين الاقتراض مما شجع الدول الصناعية على الاستمرار في عمليات الاقتراض حتى تعدت 
وبدأ العديد من الدول ،الحكومي إلى الناتج المحلي في كثير من الدول المعدلات التي كانت تعتبر آمنة

وشرعت الدول الصناعية في ابتداع  ،المتقدمة يعاني أزمة ديون حقيقية بما في ذلك الولايات المتحدة
في الخروج من الركود وساهمت في  سياسات نقدية جديدة لتحفيز الاقتصاد. وقد نجحت هذه السياسات

وما زالت الدول الصناعية  ،رفع أسعار الأصول، ولكنها لم تفلح في تحقيق نمو اقتصادي جيد حتى الآن
ـــ التي استفادت من ،تعاني تراجع معدلات النمو  كما بدأت معدلات نمو عدد من الدول الصاعدة ـ

ــ ب التراجع بعدما كانت تساهم بقوة ولفترة وجيزة في جر قاطرة سياسات التيسير الكمي بطريقة غير مباشرة ــ
وسيخفض تراجع معدلات النمو العالمية من ،مما يهدد بتراجع معدلات النمو العالمية ،الاقتصاد العالمي

حكومات هذه  إيراداتمعدلات نمو الكثير من دول العالم المثقلة بالديون مما سيؤثر بدرجة كبيرة في نمو 
من جهةٍ ،وسيرفع تراجع نمو الإيرادات في هذه الدول من مخاطر فقدان استدامتها المالية ،قبليةالدول المست

أخرى فإن التوقف عن سياسات التيسير الكمي أو خفض استخدامها سيقود مع مرور الوقت إلى رفع 
امية مما سيؤثر وهذا سيرفع من تكاليف خدمة ديون كثير من الدول الصناعية والن ،معدلات الفائدة الحقيقية

سلباً في استدامتها المالية. ويضاف إلى ذلك ما حدث أخيرا من عجز واضح للإدارة الأمريكية في تبني 
سياسات مالية داعمة لاستدامتها المالية ومهددةً للوضع المميز الذي تتمتع به الولايات المتحدة والذي يوفر 

كي بثقة الأسواق بقدرة والتزام الحكومة الأمريكية على ويتمتع الاقتصاد الأمري ،التمويل لها بشروط ميسرة
دفع مستحقات ديوĔا، كما مكن اعتبار الدولار العملة العالمية الاقتصاد الأمريكي من اقتراض مبالغ هائلة 

وسيقود الفقدان التدريجي للميزات التي يتمتع đا  ،من الاقتصادات العالمية مقابل إصدار هذه العملة
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يات المتحدة إلى تراجع ثقة المقرضين والتسبب في إحداث نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي. اقتصاد الولا
ركود الاقتصادي لالقد أصبحت التطورات الاقتصادية العالمية أسيرة لدرجة كبيرة للسياسات المتخذة Đاđة 

ئيسة الممثلة بمجموعة الر  الاقتصادياتولا سبيل للخروج منها إلا بتعاون  ،2008في عام الذي سجل 
العشرين لدعم الاستدامة المالية لهذه الدول واتخاذ سياسات جماعية ومنسقة للحد من مخاطر فقدان 

  .الكبيرة لاستدامتها المالية الاقتصاديات

  :العلاقة بين التنمية وعدم عدالة التوزيع3-2- 2
الأبعاد الثلاثة للتنمية وهي التنمية الاقتصادية، ترتكز التنمية المستدامة على المسؤولية الجماعية لتعزيز      

والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي،بحسب تعريف الأمم 
ويشير  ،1992جانيرو في عام  المتحدة للتنمية المستدامة الذي وُضع خلال مؤتمر قمة الأرض في ريودي

فمن المنظور الاقتصادي تقُاس التنمية عادة باستخدام  ،قياس التنمية تتعدّد وتختلف التقرير إلى أن طرق
والناتج المحلي الإجمالي  ،الناتج المحلي الإجمالي لمقارنة البلدان من حيث أدائها الاقتصادي ووضعها الإنمائي

وقياس التنمية  ،هو مؤشر هام يقيس القدرة الاقتصادية، ويعطي صورة عامة عن رفاه اĐتمع ككل
باستخدام الناتج المحلي الإجمالي لم يكن بمنأى عن الانتقادات، لأنّ هذا المؤشر لا يكفي لقياس عناصر 

ومن أهم النواقص التي تؤخذ على هذا المؤشر أنهّ يقتصر على  ،هامة تحدّد نوعيّة الحياة التي يعيشها الأفراد
تي تقدمها الحكومة أو أفراد العائلة من غير مقابل، قياس نشاط السوق،كما يقلّل من قيمة الخدمات ال

الإنصاف إلى أنه يغُفل التكاليف البيئية التي لا تدخل في أسعار السوق ولا يبينّ مدى  بالإضافة
فارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مثلاً قد لا يعني تحسّناً تلقائياً في  ،في توزيع الدخل أو الثروة

 14.دم المساواة، بل أحياناً تدهور في وضع فئات واسعة من السكانالحد من ع
في إطار الأهداف الإنمائية للألفية يقُاس التقدم باستخدام مجموعة محدّدة من المؤشرات التي تقيس  و     

يق وتمثّل الأهداف الثمانية (القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحق،عناصر معيّنة تحدد نوعية حياة الأفراد
، تحسين الصحة الأطفالوفيات  لتعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين، تخفيض معد

النفاسية، مكافحة فيروس المناعة البشرية، كفالة الاستدامة البشرية، إقامة شراكة عالمية) التزاماً قوياً وغير 
غير أن  ،تقدم اجتماعي قابل للقياس مسبوق تعهّدت بموجبه الحكومات من مختلف أنحاء العالم بتحقيق

                                                             
انيرو  - 14 lليالى مؤتم1992خˍابة عبد الله، التنمبة الشامߧ المس̑تدامة المبادئ التنف̀د (من مؤتمر ریدوԴ م 200رԹǫٔ  فریل 07/08)المؤتمر ا لعلميǫٔ2008.  
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عملية رصد هذا التقدّم تستند إلى متوسطات وطنيّة، فتبقى الأهداف الإنمائية قاصرة عن قياس الفوارق في 
توزيع الموارد،وعن قياس حالات الحرمان المزمن والمتراكم، مثل حالات الأسر الفقيرة المحرومة من التعليم، أو 

  .من المياهمن الرعاية الصحية، أو 
 United Nations Economic and Social Commission for West(ويتضــمن تقريــر الإســكوا

Asia( دعت إلى مزيد مـن التركيـز حيث إشارة إلى نُـهُج حديثة أخرى لقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي
الـذي يعـني الحريـة  وعلـى أسـاس مفهـوم التنميـة ،الإنسان وقدرته على عيش حياة صحية ولائقـة على رفاهية

تقترح هذه النهج الاعتماد علـى مؤشـرات موضـوعية مثـل الـدخل، وفـرص العمـل، والصـحة، والتعلـيم، جنبـاً 
وتشــكّل  بالرفاهيــة،إلى جنــب مــع مؤشــرات أخــرى مثــل إعــلاء صــوت الأفــراد وقــدرēم علــى التغيــير والتمتــع 

لإنصـاف بـين الأجيـال، عنصـراً هامـاً مـن عناصـر العدالة حيال حياة الأجيال المقبلة، التي تتمثـل في مفهـوم ا
 15.العدالة الاجتماعية

 طروحة تقول بان الدخل ينزع نحو عدم المساواة في المراحل الأولى للتنميةأ1955طور كزنتز في هذا الصدد 
ة عمليات التنموية في Ĕاي يهتؤدي ف،و التوزيع في المراحل المتقدمة للتنمية  نحو عدالةيتجه  أنذلك قبل 

،بمعنى أخر  هناك علاقة انخفاض درجة عدم العدالة التوزيع في الدخل على مستوى الاقتصاد إلىالمطاف 
  غير خطية بين متوسط دخل الفرد كمؤشر للمرحلة التنموية ومؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع الدخل

من تطور الناتج المحلي وبالتالي ) الذي يظهر استفادة المالية العامة 4-2وهذا ما يشير إليه المنحنى رقم (
من استفادēا من ناتجها  إعادة توزيع الدخل كما يظهر الشكل نسب المتفاوت بين اقتصاديات الدول

  المحلي 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
15 P.Olivier Cadot économie de développement1999.2000 
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): تزايد الاستفادة من الناتج المحلي4-2الشكل (  

  
  

      
  

الية العامة بنسبة معتبرة من اعتماد الدول ذات الأسواق الصاعدة في الم  )4-2حيث يظهر الشكل رقم(
  الناتج المحلي، تليها الاقتصادات المتقدمة ، ثم في الأخير  بقية دول العالم .   

فكلما ازداد دخل  ،على الدخل الفردي الحقيقي الرفاهية الاقتصادية قياس اعتمدوا في الاقتصاد لكن خبراء
ولا  ،قق مستوى معيشة أفضليحبالتالي الفرد،أمكنه الحصول على كمية أكبر من السلع والخدمات، و 

خلاف على أن ثمة عوامل أخرى مهمة تدخل في قياس مستوى رفاه الإنسان من قبيل توافر الخدمات 
ولعل هذا ما دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل عقدين  ،الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة.
لبعدين التعليمي والصحي،إلى جانب الدخل، في قياس رفاه إلى صياغة مؤشر التنمية البشرية، بدمج ا

ومع أن هذا المؤشر وبالنظر إلى البيانات الإحصائية المتاحة والقابلة للمقارنة دولياً، يقدم صورة  ،الإنسان
 أدق لمستوى الرفاه، إلا أنه لا يخلو من عيوب أهمها إغفال مستوى التفاوت بين سكان البلد الواحد.

أن رفاهية الناس تتأثر إلى حدّ كبير بمدى ثرائهم أو فقرهم  إلىالكثير من الدراسات  تخلصحيث   
ومن أجل تدارك هذا الواقع عمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آخر تقاريره السنوية  ،مقارنة بالآخرين

وقد  ،البشريةسلّم التنمية  إلى تصحيح مؤشره بدمج مدى عدالة توزيع الدخل في ترتيب البلدان ضمن

أفريل ،العالمية والمالية الاقتصادية للأوضاع استقصائية دراساتتقرير أفاق الاقتصاد العالمي،  المصدر:

  .05،ص2014،
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نظراً إلى سوء توزيع الدخل في هذه %27أسفر هذا التصحيح عن تراجع مؤشر الدول العربية بنسبة 
  البلدان مقارنة بالمتوسط العالمي.

والواقع أن الاهتمام بطبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي ومستوى توزيع الدخل، تزايد في الأوساط      
ياسات، خلال الفترة الأخيرة فقد كان جل الاقتصاديين يعتقد أن هذه العلاقة الأكاديمية، وبين صانعي الس

عكسية، ما يعني أن اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ملازم للزيادة في معدلات النمو، وأن البحث الحثيث 
م عادة لتبري ثلاثة وثمة ،عن تحقيق توزيع متكافئ للدخل يضرّ بالنمو الاقتصادي  ،ر هذا الاعتقادحـجج تقُدَّ

ويساعد تراكم هذا  ،إن الفئات الغنية تميل إلى ادخار جزء كبير من دخلها مقارنة بالفئات الفقيرة :أولاً 
الادخار في تمويل مشاريع استثمارية منتجة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي الذي يستفيد منه اĐتمع 

جوء إلى سياسات توزيعية إرادية من طرف الحكومات يمكن إن الل :ثانياً  ،الفئات الفقيرة إلىبرمته وصولاً 
يضرّ بالنمو ويزيد معدلات  وهذا قد أن يؤدي إلى تقليص الحوافز على النشاط الاقتصادي والاستثمار

  16إن كلفة تنفيذ السياسات التوزيعية وإدارēا مرتفعة جداً ما يحدّ من فعاليتها. :ثالثاً ،الفقر
على المدى الطويل، ليس ثمة علاقة تناقضية  لأنهإلى عدم صواب هذه المقاربة، شيرتبيد أن آخر الدراسات 

ن عدالة التوزيع لمكاسب النمو عامل أساس أ إذبل على العكس  ،بين النمو الاقتصادي والعدالة التوزيعية
فعة خلال فقد تبينَّ أن ما يميز الدول الصاعدة التي تنجح في تحقيق مستويات نمو مرت،في دعم هذا الأخير

فكلما  ،سنوات متتالية بل عقود عن الدول الأخرى التي تعجز عن ذلك يكمن في مستوى توزيع الدخل
وثمة عوامل عدة تبرر هذه العلاقة  ،ارتفع سوء توزيع الدخل انخفضت حظوظ النمو الاقتصادي المستدام

  التناسبية بين النمو الاقتصادي المستقر وعدالة التوزيع:
 لغنية في الكثير من الدول النامية،إلى الاستهلاك المفرط للسلع والخدمات الباهظة تميل الفئات ا

وبالتالي يتسرّب الادخار الوطني إلى الخارج بدل أن  ،الثمن والمستوردة في غالب الأحيان من الخارج
في ،اهيحرّك عجلة الاقتصاد المحلي في شكل استثمار منتج يخلق الوظائف ويساهم في تحسين مستوى الرف

حين أن استهلاك الشرائح المتوسطة والفقيرة عادة ما يتركّز على استهلاك السلع والخدمات المحلية،ما 
 يساهم في دعم النمو الاقتصادي.

عادة ما يؤدّي الاختلال الكبير في توزيع الدخل إلى احتجاجات اجتماعية وعدم استقرار أمني،ما يؤثر 
 10شير أحدث التقديرات إلى أن تحسين توزيع الدخل بنسبة تو  ،ديسلباً في الاستثمار والنمو الاقتصا

                                                             
  سلسߧ شهریة  یصدرها ا߽لس الوطني العلمي ، الكویت   42̊لي ˨لیفة الكواري، دور المشرو̊ات العامة في التنمیة Գق˗صادیة ،العدد-   16
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كما أن مساهمة عدالة توزيع الدخل في دعم نمو   ،% 50يطيل فترة استقرار النمو بنسبة  %،
اقتصادي مرتفع ومستدام أهم كثيراً من مساهمة الاستثمار الأجنبي أو الانفتاح التجاري، الذي عادة ما 

وإذا كانت عدالة التوزيع عاملاً مهماً في سبيل تحقيق نمو ،سياساēا الاقتصاديةتركّز عليه الدول في 
بعض السياسات يمكن أن اقتصادي مرتفع ومستقر، فما هي السياسات التي تحقّق عدالة التوزيع؟

ومن خلال استقصاء التجارب  ،آثار جانبية تشوِّه الحوافز وتلحق الضرر بالنمو الاقتصادي اتنجم عنه
ية خلال العقدين الأخيرين، يتّضح أن سياسات تكافؤ الفرص،لا سيما عبر تحسين ولوج الفئات الدول

ولا  ،المعوزة إلى التعليم، والإنفاق الاجتماعي المستهدف، هي من بين السياسات التي ثبتت نجاعتها
الكبير في توزيع  غرابة في أن تنصبّ جهود صانعي السياسات في دول أميركا اللاتينية، المعروفة بالتباين

إن النمو السريع والمستقر الذي تعرفه  الدخل بين الفئات الغنية والمعوزة، على هذه السياسات ذاēا.
لتستفيد من تجارđا في اĐالين الاقتصادي النامية الدول الصاعدة الناجحة يشكِّل فرصة للدول 

تخلاصها هو أن التناقض بين النمو وأحد الدروس المهمة التي يمكن اس ،والاجتماعي على حدّ سواء
الاقتصادي والإنصاف في توزيع ثمار النمو، لا يعدو كونه ظاهرياً ومنحسراً على المدى القصير. أما 

خلاصة ما سبق هي أن وضع و على المدى الطويل فليس ثمة تناقض ولا تضارب بين الهدفين.
لفئات المعوزة إلى الخدمات التعليمية سياسات اجتماعية توفّر الحماية الاجتماعية وتضمن ولوج ا

والصحية، ناهيك عما تنطوي عليه من قيمة أخلاقية وإنسانية، يساهم مباشرة في دعم عملية النمو 
  الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني.

ن وجود ولكن في Ĕاية المطاف فإ،وقد تبدو العلاقة القوية بين عدم المساواة وتراجع النمو المستمر مخالفة  
قدر من عدم المساواة أمر ضروري لتحقيق فعالية أداء اقتصاد السوق وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار 

قد يسفر عن  ةولكن عدم المساواة المفرط) Chaudhuri and Ravallion ).)(2007والنمو دراسة
مالية، فقد يفُضي أيضا إلى وبخلاف المخاطر التي تنشأ عن عدم المساواة احتمال وقوع أزمة  ،تدمير النمو

وربما أدى عدم المساواة إلى  ،غياب الاستقرار السياسي وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تثبيط الاستثمار
زيادة الصعوبة التي تجدها الحكومات عند الوقوف أمام خيارات صعبة وإن كانت ضرورية في مواجهة 

م لتجنب الوقوع في أزمة دين، أو ربما كان عدم المساواة الصدمات، كزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العا
يرجع إلى عدم إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية مما يقلص الفرص المتاحة أمامهم للاستثمار في 

  .التعليم وأنشطة ريادة الأعمال
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هجية على البيانات ما إذا كان إلقاء نظرة من قام الاقتصاديون بطرح تساؤل مفاده:وعلى هذه الخلفية،
في عوامل قد  نظرواو  ؟يدعم الاعتقاد بأن اĐتمعات الأكثر مساواة في توزيع الدخل تحقق نموا أكثر استمرارا

وعدم تؤثر على احتمالات انتهاء نوبة من النمو المتواصل مثل المؤسسات السياسية، والصحة والتعليم، 
والنتيجة هي وضع نموذج إحصائي لمدة النمو يربط ،ح التجاري، والمديونية، والانفتا استقرار الاقتصاد الكلي

ومن أجل الحد من احتمال  الاقتصادية والاجتماعية، بين الطول المتوقع لنوبة نمو والعديد من هذه المتغيرات
Ĕت مقارنة بين خطر انتهاء نوبة النمو المتواصل في سنة معينة وقيم هذه المتغيرا عقدوا مالسببية العكسية، فإ

عتادة في عملية الفصل المصاعب الم منفي السنوات السابقة في بداية النوبة أو السنة السابقة عليها. وبرغم 
بين الأسباب والنتائج، والخطر الناتج عن عدم تمكننا من التوصل إلى مقاييس جيدة لمتغيرات مهمة، ينبغي 

 .يبية وحسب حقائق مبسطةتفسير النتائج التي نوردها فيما يلي على اعتبارها نتائج تجر 
ويشير التحليل إلى عدد من المتغيرات التي ثبتت أهميتها في سياقات أخرى ويخلص إلى اقتراĔا في الغالب 

حتى  1950أيضا بنوبات النمو المتواصل الأطول أمدا  ومن أجل بيان أهمية كل متغير، فإن الفترة من 
ر إحدى نوبات النمو المتواصل مقابل زيادة معينة في متغير يوضح الزيادة في المدة المتوقعة لاستمرا ،2006

ولعقد مقارنة بين الآثار التي تحُْدِثها المتغيرات المختلفة في مدة  ،، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتةمعين
بحساب المدة المتوقعة عند وصول كل المتغيرات إلى قيم الوسيط (قيمة أعلى مما لوحِظ  قاموا استمرار النمو

ما يطرأ على المدة  لمشاهدةبعد ذلك قيمة كل متغير على حدة  رفعوامن مشاهدات العينة)، و  %50 في
هو أن يكون حجم كل زيادة من هذه الزيادات قابلا للمقارنة بسهولة. الهدف من ذلك و  ،المتوقعة

من القيم المشاهدة ولتحقيق ذلك، نرفع قيمة كل متغير بمقدار يجعله ينتقل من قيمة الوسيط إلى قيمة أعلى 
 %.10من العينة زيادة مقدارها  60%في 

 :  العراقيل المتعلقة بمسار النمو2-3-4
مدة استمرار  به عدم المساواة في الدخل من قوة وثبات في علاقته مع  تتميز  الملاحظة مامن الأمور   

إلى  40 معامل جيني من في عدم المساواة (يمثله تغير في %10فانخفاض مقداره  :نوبات النمو المتواصل
التحسن من  نوع  يعد كبير،ولكنها تأثير  وهذ %50يطيل المدة المتوقعة لنوبة النمو المتواصل بمقدار 37

إلى أن سد نصف فجوة عدم التقديرات  وتشير ،الذي شهده عدد من البلدان أثناء نوبات النمو المتواصل
ى سبيل المثال يؤدي إلى زيادة تفوق الضِعْف في المدة عل المساواة بين أمريكا اللاتينية وآسيا الصاعدة
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هو احتفاظ عدم المساواة  والأمر اللافت للنظر ،المتوقعة لاستمرار نوبة النمو المتواصل في أمريكا اللاتينية
بدلالته الإحصائية والاقتصادية حتى عندما ندرج عددا كبيرا من المحددات المحتملة في نفس الوقت، ولا 

على كثير من المحددات التقليدية لسلامة أداء النمو،مثل جودة المؤسسات والانفتاح التجاري.  يصدق ذلك
يظل عدم المساواة عاملا مهما حينما نسمح بوجود فروق إقليمية في فترات النمو المتوقعة (كالفرق بين  و

ما في حد ذاته وليس مجرد وتشير هذه الأمور كلها إلى أن عدم المساواة يبدو مه ،آسيا الصاعدة وإفريقيا)
ويحتفظ عدم المساواة كذلك بدلالته على نحو أكثر منهجية على مستوى  ،متغير بديل لعوامل أخرى

وبطبيعة الحال فعدم المساواة ،العينات والتعاريف المختلفة لنوبات النمو المتواصل مقارنة بالمتغيرات الأخرى
بين بوضوح أنه ينتمي إلى قائمة عوامل النمو الراسخة تالتحليلات ليس هو العامل المهم الأوحد، ولكن 

يتعين المفاضلة على المدى القصير بين آثار  ،في حينمثل جودة المؤسسات السياسية أو الانفتاح التجاري
رجح كفة المنافع طويلة الأجل التي تترتب تينبغي أن  التحليلاتالسياسات على النمو وتوزيع الدخل لكن 

وقد يكون تخفيض عدم المساواة والنمو المستمر وجهين لعملة  ومنها النمو،لمساواة على تخفيض عدم ا
  طويل الأجل.واحدة من منظور زمني 

ويعيد هذا التحليل على الأذهان أزمات الدين في البلدان النامية في ثمانينات القرن الماضي وما       
وتفيد هذه التجربة بأن الإصلاح ،ساده النمو البطيء والتصحيح  "عِقد ضائع"أسفرت عنه من 

وفي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية  ،الاقتصادي لا يصبح قابلا للاستمرار إلا إذا شملت منافعه الجميع
  .العالمية الحالية والحاجة إلى إجراء تصحيح وإصلاح اقتصادي صعب في كثير من البلدان 

 الاقتصادية التنمية و الاقتصادي النمو بين الفرق2-4
 "الاقتصادية التنمية " و "الاقتصادي النمو" المصطلحين استخدام إلى البعض لجأ الأحيان، من كثير في

 في المنتج الاستثمار زيادة أي للاقتصاد، الإنتاجية الطاقة زيادة يعني فكلاهما مرادفين، كانا كما لو بالتبادل
 بين واضح فرق يوجد أنه اĐتمع،إلا في الحقيقي الدخل لإنتاج والبشرية المادية الإمكانيات تنمية

 :يلي كما بينهما الاختلافات أهم الاقتصاديين بتوضيح بعض قام حيث المصطلحين،
 الحقيقي القومي الدخل في بالزيادة يهتم الأبعاد،حيث أحادي ضيق، مفهوم هو الاقتصادي النمو -أ

 الأبعاد، متعدد واسع، مفهوم قتصاديةالا التنمية تعتبر أخرى، جهة من و الدخل من الفرد ومتوسط نصيب
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 في الزيادة جانب إلى الاقتصادية التنمية حالة ففي ،17الهيكلية التغييرات و من الدخل بكل تتعلق حيث
 18 للبلد . السياسي و الاجتماعي الاقتصادي الهيكل في  تغيير هناك يكون القومي الدخل
  حسب )  Herrickو Kindleberge(:أن حين في الإنتاج، من المزيد صاديالاقت النمو يعني 

 و السلع ونوعية الإنتاج هيكل في تغييرات أيضا بل الإنتاج من المزيد فقط تعني لا الاقتصادية  التنمية
 هذا تحقيق يتم خلالها من التي المؤسساتية و التقنية التنظيمات في تغييرات إضافة إلى المنتجة، الخدمات

 19  .تنويعه و الإنتاج
 ة (بالنسبD. Bright Singh( :تشمل لا فهي الأبعاد، متعددة ظاهرة هي الاقتصادية التنمية 

 والاقتصادية الاجتماعية الظروف جميع في تحسن أيضا تشمل لكن النقدية،و المداخيل الزيادة في فقط
 20  .الخ...عامة، صحة من تعليم، أفضل الحياة تجعل التي

 والفردي القومي الدخل في زيادة هناك تكون قتصاديالا النمو حالة في ذلك، من العكس على و
 21  .الاقتصاد في هيكلي تغيير يوجد لا أنه أي فقط،

 نوعيا و كميا مفهوما الاقتصادية التنمية تمثل حين في كميا، مفهوما الاقتصادي النمو يعتبر -ب
 22 واحد. آن في

  حسب الأستاذ)J. K. Mehta :(  زيادة حدوث إلى يشير فهو كمي، معنى "النمو" لمصطلح 
 من الفرد نصيب متوسط القومي، الدخل ما، بلد سكان عدد في الزيادة مثل : معين شيء في حجم
 "الاقتصادي النمو" مصطلح يعني خاص، بشكل و الخ،...الاستهلاك،الادخار،والاستثمار، الدخل،
 تشمل حين في  23الحقيقي الفردي الدخل متوسط و الحقيقي الدخل القومي إجمالي في زيادة حدوث
 العديد )الدخل من الفرد نصيب متوسط في الزيادة(الكمي  التغيير هذا جانب إلى الاقتصادية التنمية

                                                             
17- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International 
Trade ";op.cit ; p. 10 
18- T. R. Jain ;" Development Problems and Policies " ; V. K. Publications ; New Delhi ; 2006-07 ; p.8 
19-Charles P. Kindleberger, Bruce Herrick ;" Economic Development "; McGraw Hill International Book 
Company ; 4th ed. ; New York ; 1983 ; p. 21 
20-K.B.K Singh ; " Social Costs and Benefits of Economic Development in India : A Case Study " ; in 
R.S.Tripathi and S.B. Singh Parmar (eds.) ; Social and Economic Development in India ; Ashish 
Publishing House ;New Delhi ; 1996 ; p. 18 
21-T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 2 
22-T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 2 
23-Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 9 
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 التفاوت من الحد الاقتصاد، في والتقنية المؤسساتية الهيكلية، التغييرات منها الهامة النوعية التغييرات من
 24 للمجتمع. الاقتصادية الرفاهية تحقيق و الفقراء، لصالح الدخل توزيع بإعادة ذلك و الاجتماعي

التنمية  تستخدم لا "Everyman’s Dictionary of Economics"  الاقتصادي القاموس حسب 
 وإنما ،)الحقيقي الفردي الدخل في الزيادة معدل مثل( نام لاقتصاد الكمية المقاييس لوصف الاقتصادية 

 و للقياس قابل النمو فإن ثم من و النمو، إلى تؤدي التي غيرها و اعيةالاجتم التغييرات الاقتصادية، لوصف
         .التجاري التبادل و الاستهلاك حجم المال، رأس العاملة، القوى التوسع في يصف فهو موضوعي،

 في التغييرات مثل الاقتصادي، للنمو الأساسية لوصف المحددات استخدامها يمكن الاقتصادية التنمية أما
 قد التي التغيرات هذه مثل  التنظيمات المؤسساتية و الاجتماعية السلوكيات أو المواقف الإنتاج، ياتتقن

  25  .الاقتصادي النمو تحقق
 حين في العفوية، و المتقطعة التغييرات على الدلالة أجل من التنمية مصطلح يستخدم -ج

 26  .ظرةالمنت و المستمرة التغييرات على النمو للدلالة مصطلح يستخدم
  وحسبSchumpeter )1942(: دالة في عفوي و متقطع تغيير هي الاقتصادية التنمية 

 و تدريجي تغيير هو النمو أن حين في سابقا، الموجودة التوازن حالة يزيح و يغير الذي الاستقرار، أو الثبات
  27  .السكان و الادخار معدل في عامة زيادة خلال من يتحقق الذي و الطويل، المدى على منتظم

 تلك إلى يشير الاقتصادي النمو أن حين في المتخلفة الدول مشاكل إلى الاقتصادية التنمية تشير-د
  .28 المتقدمة المتعلقة بالدول المشاكل
 الأستاذة  أشارت حيث Ursula Hicks) 1957 (تتعلق المتخلفة الدول مشاكل أن : إلى 

 المتقدمة الدول مشاكل ترتبط حين في معروفة، استخداماēا أن من الرغم على المستخدمة، غير الموارد يةمبتن
 29.  كبير حد إلى مطورة و بالفعل معروفة مواردها فمعظم بالنمو،

                                                             
24-T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International 
Trade ";op.cit ; p. 11 
25-Salah Wahab, John J. Pigram ; " Tourism and Sustainability : Policy Considerations " ; in 
Salah Wahab and 
26- T.R. Jain, O.P. Khanna; " Development Problems and Policies "; V. K. Publications ; New Delhi ; 
2010-11 ; p. 12 
27- Salah Wahab, John J. Pigram ; op.cit ; p. 254 
28- B.L. Mathur ; Towards Economic Development; Discovery Publishing House; New Delhi; 2001; p 14  
29 -Ursula K. Hicks ; " Learning about Economic Development " ; Oxford Economic Papers ( New 
Series) ; Vol.9 ; N° 1 ; Oxford ; February 1957 ; p.1 
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 الطبيعية للموارد الكامل التوظيف إلى للإشارة الاقتصادية التنمية مصطلح بالتالي،يستخدم و
 الاقتصادي النمو مصطلح يستخدم بينما تخلفة،الم الدول في المستغلة غير أو العمل عن العاطلة والبشرية

 .المتقدمة الدول في الكامل التشغيل حالة على الحفاظ إلى الإشارة أجل من
 يرى الأستاذç A. Maddison )1970(النمو عموما يدعى الدخل مستويات ارتفاع : أن 

  30  .اديةالاقتص التنمية عليه يطلق الفقيرة الدول في و الغنية، الدول في الاقتصادي
  حسب الأستاذAlfred Bonne )1957(  :و التنظيم، التوجيه، من نوعا التنمية تتطلب 

 أن حين في المتخلفة، الدول معظم على ينطبق هذا و عليها، المحافظة و التوسع قوى لتوليد القيادة
 31  .المتقدمة الحرة اقتصاديات المؤسسات تميز للنمو العفوية الطبيعة

 في و جهة، من الإنتاج عوامل عرض في تغيرات تشمل الاقتصادية التنمية بأن القول كنيم عامة، بصفة و
 النمو بينما أخرى جهة من الاقتصادية غير و الاقتصادية العوامل على يقوم الذي المنتجات على الطلب

 .التنمية من الطويلة العملية نتيجة لهذه يمثل الاقتصادي
 حدوث إلى بدوره يشير الذي و الاقتصادية، للتنمية نتيجة الاقتصادي النمو يعتبر باختصار،

  .ما لاقتصاد الدخل من الفرد نصيب متوسط و الحقيقي القومي الدخل في الأجل طويلة زيادة
 ضروريا أمرا يعد الاقتصادي النمو الاقتصادية،لان والتنمية الاقتصادي النمو بين وثيقة العلاقة وتبدو

 من يرفع أن يمكن فالنمو الاقتصادي لتحقيقها، ذاته بحد كاف غير كان إن و اقتصادية، تنمية لإحداث
 القاعدة بتوسيع الاقتصادي النمو يقوم كما .التنمية عملية في تستخدم أن يمكن التي العامة الإيرادات

 دونب اقتصادية تنمية إحداث يمكن التنمية، ولا عملية يساير بذلك وهو البشرية، الحاجيات لتلبية المادية
 يثبت ما وهذا الاقتصادية، للتنمية أدنى حد توفر بدون مرتفع اقتصادي نمو إحداث يمكن لا كما نمو،

  والتنمية. النمو بين المتبادلة العلاقة
  
  
  

                                                             
30- Angus Maddison ; " Economic Progress and Policy in Developing Countries " ; Routledge ; London 
and NewYork ; 1st published  in 1970 ; Reprinted in 2006 ; p. 15 
31 -M.L. Jhingan ; " The Economics of Development and Planning " ; VIKAS Publishing House ; New 
Delhi ;1978 ; p. 4 
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  : الفقـر وواقـع المعـيشة2-5
غض تشكل ظاهرة الفقر واحدة من اكبر التحديات التنموية التي تعاني منها  مختلف دول العالم ب       

النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها  الاقتصادي والاجتماعي، فهي ظاهرة موجودة بين شرائح اĐتمع 
السكاني في مختلف دول العالم ،لكن بوجود تفاوت في حجم هذه الظاهرة بين دولة وأخرى  كما أن طرق 

Đتمع، ويشير المفهوم تدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الأفراد والجماعات داخل ا
ظاهرة الفقر إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية، فإذا  لالعام 

الحاجات  إشباعكان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل بحيث لا يتمكن الشخص في القدرة على 
الحاجات  إشباعى عندئذ الفقر المطلق،أو في حالة تدني مستوى (المأكل الملبس،المسكن ) ويسم البيولوجية

يستطيع فيها الإنسان من خلال التصرف بدخله الوصول إلى إشباع الحاجة  الأساسية) فيما الحالة التي لا
الغذائية المتمثله بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى 

  . 32دقع الفقر الم

  : فاهيم  حول الفقرم2-6
عدم  :يمكن التطرق إلى بعدين أساسين هما فقر الدخل وهو ،إن ظاهرة الفقر تأخذ أبعاد عديدة       

مين الحد الأدنى من مستوى المعيشة المناسب اجتماعيا،والبعد الآخر هو فقر القدرة أي أكفاية الموارد لت
 .  33ن المشاركة في العملية التنمويةتدني مستوى قدرات الفرد إلى حد يمنعه م

في إقتصاد السوق،يشير التوزيع إلى نصيب كل فرد في اĐتمع من الدخل و يعتبر التوزيع أحد أهم       
عدم عدالة التوزيع آثار سلبية على اĐتمع،فيرتفع مستوى الأغنياء،  واجبات الدولة إذ يترتب على

اء،ويتزايد معدل الجريمة،وتتحول حالة التوافق والتعاون بين الناس وينخفض مستوى الطبقة المتوسطة والفقر 
  إلى حالة كراهية وحقد وحسد . 

  :34القائمة على عملية التوزيع  يختلف تأثير النظم الاقتصادية
  والتوزيع.والتبادل  الإنتاجفي الاشتراكية تسيطر الدولة (أو العمال) على  

                                                             
32 -Lorenzo Giovanni et  Paolo Liberati , Impact des politiques sur la pauvreté, organisation  des Nations 
Unies 
33 -United Nation ;indicators of sustainable  development, Framework and  methodologies,1996. 

  .23، ص) 2000الف̀وم: مك˗بة الصفوة ̥ل̱شر والتوزیع( ،دراسات في الفقر والتنمیة،زیتون، ǫٔحمد وفاء -  34
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وحيث  ،نتاج عن عدم إحترام حقوق الملكية الخاصة وحرية الاقتصادتنشأ البيروقراطية في إدارة عوامل الإ
يترتب على البيروقراطية انخفاض الناتج القومي وتدني ،و وتتزايد التعقيدات الإدارية  ييفتقد الحافز الماد

 . مستوى الكفاءة الإنتاجية
 تمع تسيĐطر على الاقتصاد والسياسة من في الرأسمالية تتركز السلطة والثروة معاً بيد شريحة محدودة من ا

يتميز النظام المالي  ،خلال مشاركتها المباشرة في الحكم أو نتيجة تحملها نفقات الحملات الانتخابية
الحكومي بتنامي الإنفاق العام لتقديم الخدمات العامة والشخصية مثل خدمات الدفاع والإسكان 

الرعاية الاجتماعية في شكل مساعدات أو  والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، ولتقديم برامج
  بدلات البطالة . تمثل الضرائب ، في معظم الدول ، المصدر الرئيس لتمويل الإنفاق الحكومي .

Đتمع بصرف النظر عن دخل كل غالباً ما يجري توزيع الخدمات العامة والشخصية على جميع أفراد ا
أما برامج الرعاية  ،ل المستهلكون أعبائهيؤدى فرض الضرائب إلى التضخم الذي يتحم ،منهم

 الاجتماعية فتمثل برامج مساعدة للمحتاجين . 
ويترتب توزيع الدخول ،بيع منفعة ممتلكات غالباً،بنتيجة بيع خدمات شخصية أو يتم الحصول على الدخل

فدخل  ، نتاجيةالإكظاهرة طبيعية نتيجة اختلاف مساهمة الخدمة آو المنفعة في العملية   يبشكل غير متساو 
العمل يختلف باختلاف وتنوع المهارات وظروف العمل وعرض العمالة،أما دخل الممتلكات فيختلف 

   ،باختلاف نوع المنفعة وظروف تقديمها وحجم المعروض منها
  إصلاح نظام التوزيع: 

مع ظاهرة لا يمكن إعتبار أن الهدف من سياسة التوزيع هو تحقيق مساواة دخول الأفراد فذلك يتعارض 
طبيعية لها ما يبررها،كذلك لا يمكن النظر إلى برامج الرعاية الاجتماعية على أĔا تحقق عدالة التوزيع فقد 

إن الهدف من سياسة التوزيع هو تحقيق  ،اء ومتوسطي الدخلفشلت في رفع مستوى معيشة معظم الفقر 
إن الأمن المادي  ،معيشي مقبول الأمن المادي، وذلك يتطلب إحترام حق الفرد في أن يتمتع بمستوى

يقوم نظام الأمن المادي على وجوب توفير القدرة المادية، ،ضمان لحرية الفرد ، فلا حرية لجائع أو محروم
وبالمقابل يتم رفع  ،،على تسديد تكاليف معيشته ضمن المستوى المعيشي المقبول في اĐتمعدلدى كل فر 

أو شبه مجانية من قبل الدولة،وتنحصر مساهمة الدولة في النشاط  الأعباء المتعلقة بتقديم خدمات مجانية
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الإنتاجي في إنتاج السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص أو المصرفي تقديمها لأسباب أمنية أو 
  35لكوĔا غير مربحة، بينما يتسع دور الدولة في مجالات التوجيه والتخطيط والرقابة ليشمل :

 لاقتصادية بما يحقق الاستخدام الأقصى والأمثل للموارد .التخطيط للتنمية ا  
 . الرقابة للحد من الفساد المالي والإداري والتصرفات غير المشروعة  
  صحيحة.وتوفير معلومات مالية  الاحتكارات،ومنع  السوق،الرقابة لتأمين حرية  
 . الرقابة لمنع استعمال أموال الغير في المضاربات والإقراض بالفائدة  
 . المراقبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين ميزان المدفوعات  
  التنمية.توجيه استثمار المدخرات بما يتوافق مع خطط 
 :المستوى المعيشي  

 يتوقف تحديد مفهوم المستوى المعيشي المقبول على كمية الناتج القومي المعد للإستهلاك وتعداد المستهلكين 
تختلف كلفة المستوى المعيشي المقبول باختلاف العمر والجنس، فدة تتشعب متطلبات الحياة المعقحيث 

  : 36وهي تشمل على
  :تكلفة ضرورات المعيشة -1

ويقصد đا تكلفة المسكن والمأكل والاتصالات والتنقلات وخدمات المرافق،وما في حكمها،إضافة إلى 
 تكاليف الزواج لمرة واحدة وكذلك الوفاة .

  :تكلفة الخدمات الشخصية -2
تشمل الرعاية الصحية والمعالجات  يه ،والقطاعين المصرفي والخاص الخدمات الشخصية يقدم

والتعليم الإلزامي والتأمينات على الممتلكات والحوادث والتسهيلات الرياضية، وما  الطوارئوخدمات 
 في حكمها.

  :تكلفة الخدمات العامة -3
وهي تشمل الدفاع والأمن  الحكومية،وك يقدم القطاع العام الخدمات العامة من خلال المؤسسات والبن
 حكمها.وما في  والمناخ،الداخلي والخدمات القضائية والأبحاث وخدمات حماية البيئة 

                                                             
35 -Julliette Baronnet ,Sara Faucheux, Pauline Kertudo  etude sur la puvreté et l’exclusion sociale de 
certins publics mal couverts par la statistique publique ,Mai 2014. 

 .2010اҡسٔ̑باب Գق˗صادیة لظاهرة الفقر وطرق معالجتها, , ورقه عمل  محمد محمود العˤلوني، -  36
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ففي حالة  ،اĐتمعتعُدل كلفة المستوى المعيشي باختلاف أسعار المنتجات والخدمات وبتغير متطلبات 
  . ع تكلفة الخدمات الشخصيةث الطبيعية ترتفالحروب ترتفع تكلفة الخدمات العامة، وفي حالة الكوار 

تمثل كلفة المستوى المعيشي لرب الأسرة مجموع كلفته المعيشية بالإضافة إلى كلفة معيشة أفراد أسرته الذي 
يمثل دخله مجموع دخول أفراد الأسرة بمراعاة العلاقات الاجتماعية التي  والاجتماعية،حالته  يعيلهم بمراعاة

يهدف نظام الأمن المادي إلى تغطية عجز دخل رب الأسرة عن كلفة معيشة ،رة الواحدةتربط أفراد الأس
  :التاليةيتوجب مراعاة توفر الشروط  الغاية ولتحقيق هذه  الأسرة،

   :أن يعمل كل فرد يندرج تحت القوى العاملة ضمن حدود مقدرته  .1
دي بحيث يعمل كل فرد بحدود تضع الدولة الضوابط اللازمة لتجنب التواكل على نظام الأمن الما

لم يكن غير قادر على العمل أو صغير السن أو  مقدرته بمجرد بلوغه عمراً معيناً وأن يستمر عمله ما
يؤمن الاستغلال الأقصى للموارد مع التخطيط الاقتصادي و إمرأة اختارت أن تتفرغ لتربية أطفالها 

 الجيد فرص عمل كافية .
    .( لا شيء بدون مقابل) أن يدفع كل فرد كلفة معيشته -2

يلتزم كل فرد بصورة منتظمة بأن يدفع مبلغاً يمثل اشتراكاً محدداً مقابل حصوله على الخدمات 
يتم استيفاء قيمة الاشتراكات بالقيد على الحسابات ذات العلاقة لدى السلطة  ،الشخصية والعامة

توى المعيشي المقبول مقابل دفع يمكن الحصول على خدمات شخصية بمستوى أعلى من المس ،النقدية
 فرق السعر لمقدم الخدمة . 

تشكل الإيرادات التالية البنود الرئيسية  التغطية.أن يتوفر لدى الدولة الإيرادات الكافية لإجراء  -3
  : 37لإيرادات الدولة

 . أرباح استثمارات السلطة النقدية من خلال البنوك الخاصة  
 . عوائد استثمار الممتلكات العامة  
 . إيرادات مبيعات الخدمات العامة للأفراد  

  يغطى عجز إيرادات الدولة عن تغطية متطلبات الأمن المادي عن طريق فرض الضرائب التالية : -4

                                                             
Գجۡعیة، رؤیة تحلیلیة في الحلقة النقاش̑یة حول الفقر وԶٓǫره ̊لى ف˄ات ا߽تمع العربي. الخرطوم: ˡامعة  عبدالمعطي، عبدالباسط،مصاحˍات الفقر ̊لى بعض الف˄ات -  37

  .46،ص2002ا߱ول العربیة. 
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وتفرض على  الدولة،ēدف ضريبة الرفاهية إلى الحد من الإسراف وزيادة إيرادات : ضريبة الرفاهية - أ

نتجات الضارة صحياً مثل اĐوهرات والعطور وخدمات المستهلك عند شرائه منتجات الرفاهية والم
  والسجائر.الخمس نجوم والمشروبات الكحولية 

وهي ضريبة تصاعدية تفرض سنوياً ،للمجتمعينظر إلى ضريبة الدخل على أĔا حق :الدخلضريبة  - ب
عيشي على الزيادة في دخل رب الأسرة خلال العام على كلفة المعيشة السنوية المقدرة للمستوى الم

 المقبول للأسرة ، ويتم تحصيلها على دفعات منتظمة خلال العام التالي .  
يمكن زيادة ضريبة الدخل لتمويل الحالات الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية إلى أن تستهلك كامل 

يض مستوى الزيادة على كلفة المعيشة، فإذا لم يكن ذلك كافياً يتحمل جميع أفراد اĐتمع المسؤولية بتخف
إضافة إلى تأمين مستوى معيشي مقبول لكل فرد في اĐتمع و توفير فرص استثمارية أكبر أمام ،المعيشة

القطاع الخاص والمصرفي، يحقق نظام الأمن المادي التوازن بين إيرادات ونفقات الدولة دون حاجة للاستدانة 
ي في تضخم إذ أن أرباح المؤسسات والمنشآت خلافاً لأنظمة الضرائب القائمة لا يتسبب نظام الأمن الماد

يحل نظام الأمن المادي محل جميع  ،الخاصة والبنوك لا تخضع للضرائب كي لا تضاف إلى تكلفة المنتجات 
أنظمة الضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد الحكومية والإلزامية ووسائل الرعاية الاجتماعية، ويمكن لمن 

جاوز متطلبات المستوى المعيشي المقبول أن يشترك في تأمينات اجتماعية يرغب في تأمين دخل تقاعدي يت
  خاصة ، بمراعاة استثمار أموال الاشتراكات عن طريق النظام المصرفي حماية لأموال

كما سبق القول فان الفقر هو عدم القدرة لدى الفرد لتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة        
ض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية ومن وبمفهومه البسيط هو انخفا

منظور الدخل فان الفقر لا يعني قلة الدخل في حد ذاته  ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظيفات 
 ويمكن تمييز معاني الفقر من خلال ثلاث معاني ،  الأول القدرة الانسانيه المناسبة للشخصالتي تتولد عنها 

هو الفقر الاجتماعي الذي يشمل إضافة إلى عدم المساواة الاقتصادية الناتجة عن نقص الدخل والممتلكات 
 أما،وانخفاض مستوى المعيشة،عدم المساواة الاجتماعية والدونية الاعتمادية والشعور بالنقص والحرمان 

استطاعتهم التأكيد على وجودهم والحرمان والمقصود بذلك فئة من الناس ليس ب المعنى الثاني فهو العوز
 ،وقت من الأوقات أيمستوى دون أي مساعدات خارجية قي  أدنىعلى المستوى التقليدي الذي يعتبر 

وفي  ،كان الفقير  مقبول أخلاقيا في اĐتمع  إذاوالمعنى الثالث هو الفقر الأخلاقي  ويشير هذا المفهوم فيما 
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نه مستوى معيشي منخفض لا يفي بالاحتياجات الصحية أيعرف الفقر على  :قواميس علم الاجتماع 
الحالة التي يكون  بأنهفيما يعرف خط الفقر ،الأفرادوالمعنوية والمتصلة بالاحترام الذاتي لفرد أو مجموعة من 

تكلفة السلع المطلوبة  إجماليأو هو ،فيها الفرد عاجز عن الوفاء بتوفير متطلبات الغذاء والملبس والمسكن
حتياجات الاستهلاكية الأساسية و على العموم فان مفهوم الفقر ارتبط بالتنمية ومدى نجاحها أو لسد الا
المختلفة  تعريفاته حيث دأبت أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر و  أهدافهافي تحقيق  إخفاقها

تي تصدرها الأمم المتحدة  من وطرق قياسه منذ عدة عقود وما التقارير السنوية عن أحوال التنمية البشرية ال
  .دليلا على الاهتمام بمشكلة الفقرخلال برنامجها الإنمائي  إلا 

  التأصيل النظري لظاهرة الفقر2-7
تعتبر ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة فهي مرتبطة بعلاقة الإنسان بالثروة أو بطريقة أخرى تلك العلاقة بين 

وس فهنالك عدة نظريات تطرقت إلى هذه العلاقة وأشهرها نظرية مالت،يالعامل الديمغرافي والعامل الاقتصاد
إن تعدد التعاريف مرتبط ،لذلك تعددت تعاريفها وكذا مؤشرات القياس وغيره من العلماء والمفكرين

فالاقتصادي يركز على المؤشرات الاقتصادية من خلال عدة مؤشرات  ،بالمقاربات التي يعتمدها المختصون
خل والاستهلاك الفردي أما علماء الاجتماع فيركزون على المؤشرات الاجتماعية المتعلقة مرتبطة بالد

غير أن مؤشرات المنظمات الدولية خاصة تلك التابعة للأمم  ،بظروف المعيشة من سكن، صحة وغيرها
ية المتحدة تحاول أن تجد تركيبا بين أهم مؤشرات القياس خاصة من خلال الدخل الفردي ومؤشر التنم

  البشرية، فما هي مستويات الفقر؟ 
  يمكن تحديد مستويات الفقر كما يلي:   

  العائلي...) ،المستوى الجزئي (الفردي 
 (تمعĐا) المستوى الكلي. 
 (الدول الغنية والدول الفقيرة) المستوي الدولي. 
  أمريكا)  –الإفريقية  –المستوى القاري (القارة الأوروبية.  

كلية للظاهرة لا تساعد في الكثير من الأحيان على إبراز شدة الظاهرة بشكل أدق، إذ لذا فإن القراءات ال
يمكن للمنظور الكلي أن يخفي التناقضات الجزئية بحيث إبراز توزيع الفقر في بلد ما بين  المناطق أمر في 

وكذا الأمر  ،ففي إيطاليا مثلا نجد أن معدل الفقر في الجنوب هو أعلى منه في الشمال ،غاية الأهمية



يلجانب النظر ا تحقيق الرفاهية الاقتصادية الفصل الثاني: دور الحكومة في تحسين المعيشة و  
 

 
119 

إلى حد بعيد خرائط النشاطات  للفقر تشبهلذلك من المفيد أن يتم بناء خرائط  ى،بالنسبة لبلدان أخر 
التي تساعد دون أدنى شك على بناء سياسات لمحاربة الفقر تعتمد على المنظور الجزئي  و الزلزالية لأي بلد

وهو نفس الأمر بالنسبة للمتغيرات الأخرى  ،قةآخذة بعين الاعتبار الإمكانيات التنموية للجهة أو المنط
  مثل توزيع الفقر حسب الجنس، السن، المستوى التعليمي...الخ.    

يعتبر  الفقر وجهة عاكسة لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة، وانعدام العدالة، حيث ارتبط مفهومه 
المتاحة على حساب الآخرين، ويعد  بشكل مباشر باستشارة واحتكار البعض على جانب أكبر من الموارد

الفقراء الأكثر ارتباطا بالبيئة حيث تمثل خصوصا في المناطق الريفية مورد رزقهم ومنبع احتياجاēم، إلا أنه 
خاصة إذا تزايدت احتياجات الفقراء  ،ثمة حقيقة مفادها أن الفقر هو أحد الأسباب المحدثة للتدهور البيئي

د، وإدراكا لهذه الحقيقة فقد أدرج ييئية المتوفرة، حيث لا تتيح لها إمكانية التجدمتجاوزة قدرة الموارد الب
الفقر بشكل أساسي ضمن جل المؤتمرات العالمية الخاصة بالبيئة، كما أنجزت عدة مشاريع محلية وعالمية 

  đدف إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجية مكافحة الفقر.

  :إشكالية مفهوم الفقر2-8
من القضايا الأساسية التي احتلت مكانة معتبرة في حيز الانشغال العالمي  أصبح كد اليوم أن الفقرمن المؤ 

  والبحث العلمي وإن تباينت اهتمامات الباحثين بين معرفة المشاكل المترتبة والناتجة عن ظاهرة الفقر.
تياجات الصحية ورد تعريف في قاموس علم الاجتماع على أنه مستوى معيشي منخفض بالاح الفقر:

وينظر إلى هذا المصطلح نظرة نسبية بفعل ،والمعنوية المتصلة بالاحترام الذاتي للفرد أو مجموعة من الأفراد 
ارتباطه بمستوى المعيشة العام في اĐتمع وبتوزيع الثروة ونسق المكانة والتوقعات الاجتماعية، بينما يعرف 

فيها عاجزا عن الوفاء بتوفير متطلبات الغذاء والملبس والمأوى خط الفقر على أنه الحالة التي يكون الفرد 
وđذا فإن مفهوم الفقر يشير إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة ،الضروري لنفسه

المتاحة المادية منها وغير المادية، ففي حالة عدم القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية كالأكل والملبس 
المسكن بصورة كلية يدرج هذا ضمن الفقر المطلق، بينما إذا كان النقص في مستوى إشباع الحاجات و 

الأساسية وتدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الأفراد والجماعات داخل اĐتمع ضمن 
  ما يسمى بالفقر النسبي.
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Đتمعات على مستويات مختلفة وفي صور أشكال فضلا عن هذا فإن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تبرز في ا
   :متباينة تعكس وضعية البناء الاجتماعي (اĐتمع)، وهناك ثلاث معاني للفقر متمايزة وهي 

هو يتجاوز عدم المساواة الاقتصادية الناتجة عن نقص الدخل والممتلكات و :الفقر الاجتماعي ،المعنى الأول
أوسع عدم المساواة الاجتماعية والدونية والإتكالية والشعور  وانخفاض مستوى المعيشة ليشمل بشكل

  بالنقص والاستغلال.
ويشير إلى فئة من الأفراد غير القادرين على تأكيد وجودهم على المستوى  :العوز والحاجة ،المعنى الثاني

قات التقليدي العادي الذي يعتبر أدنى مستوى دون أي مساعدات خارجية، كما يحدد نموذجا للعلا
  الاجتماعية التي تشير إلى من هم المحتاجين والمعوزين الذين يطلبون المساعدة.

يحدد مكانه في نسق القيم في اĐتمع أو في أحد جماعته الفرعية (كالأسرة)  المعنى الثالث: الفقر الأخلاقي:
وتعيقه عن التمتع،  ويدل هذا المعنى إلى رفض أو قبول الفقر أخلاقيا وإلى المكانة التي يشغلها الفقير

والجدير بالإشارة هنا هو أن الفقر لا ينحصر معناه فقط كما تحدده الرؤية الاقتصادية في عجز الإنسان عن 
تلبية حاجاته البيولوجية الأساسية وإنما يعني أيضا عجز البناء الاجتماعي عن توفير مستلزمات الإنسان 

ندماج والعلاقات الاجتماعية وتكوين شخصية الفرد في اĐتمع المادية والمعنوية وتأثير ذلك على عمليات الا
  وتشكيل قيمته وثقافته، فضلا عن تحديد مكانته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا السياق وطبقا لمعطيات التنمية فإن الفقر صفة Đتمع ما، الفرد فيه لا يحقق مستوى معين من 
ديد ويستدعي تعريف الفقر تح، تم توضيحه سابقا الذي ،وعادة بخط الفقر الرفاهية والذي يشار إليه 

  :الإجابة عن ثلاثة تساؤلات هي
 .تحديد ماهية الحد الأدنى من الرفاهية  
 .كيفية التيقن من صحة فقر الفرد 
 .تجمع مؤشرات الرفاهية وقياس الفقر على أساسها 
  ) قدار تطور معدلات التنمية مقابل ) الذي يظهر م5-2وهذا كله يمكن تلخيصة في الشكل

 .التطور في الدخل 
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  ): الفارق بين فقر الدخل والفقر المتعدد5- 2الشكل (
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صادر عن .2013تقرير التنمية البشرية :  المصدر

عايير الاستهلاك أن مستوى المعيشة يهدف بشكل مباشر إلى قياس كفاءة الحياة، معتمدا على م بحيث
ويفترض مفهوم الفقر وجود حد أدنى من  ،الفردي من السلع والخدمات المشتراة من دخل الفرد أو توفيره

 وهو ما يسمى خط الفقر حيث يدرج ضمنه ،الاستهلاك والدخل يقاس عليه مستوى معيشة الفرد
  فقيرا. يعتبرهذا الحد فإذا كان أقل من  كل فرد استهلاك  

  يفية قياس الفقر إلى اتجاهين:ويتم تصنيف ك
 الذي يعتمد فيه على معايير مالية في قياس درجة أو مستوى الرفاهية مثل:  :اتجاه الرفاهية

 الدخل، الإنفاق الاستهلاكي، وهو الاتجاه السائد في أدبيات الفقر.
 لتغذية يركز هذا الاتجاه على دراسة المؤشرات الاجتماعية للرفاهية مثل: ا :اتجاه اللارفاهية

والصحة والتعليم، مركزا بذلك على محاور أساسية تعني مثلا: بسوء التغذية، غياب الرعاية 
  الصحية، أو الأمية وهذا باعتبارها نتائج مباشرة للفقر.

وعلى الرغم من بقاء الدخل الفردي المؤشر الأكثر انتشارا لقياس الفقر إلا أنه تزايدت أهمية مؤشرات 
كالصحة والتعليم،حيث لوحظ تنامي هذا الاتجاه في دول العالم النامي منذ منتصف   الرفاهية الاجتماعية

السبعينات،أي ارتفاع الدخل الفردي في بعض الدول دون حدوث تقدم في بعض مجالات الرفاهية 
الاجتماعية مما يعني عدم وجود تلازم بين زيادة الدخل الفردي وتحقيق زيادة في مجالات الرفاهية 

  .يةالاجتماع
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  ومن هذا كله نجد أن الفقر ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد حيث نميز بين: 
الذي يشير إلى عدم كفاية الموارد لضمان وتأمين الحد الأدنى لمستوى المعيشة المناسب  :فقر الدخل -

  اجتماعيا.
   عملية التنمية.الذي يشير إلى تدني مستوى قدرات الإنسان إلى حد يمنعه من المشاركة في :فقر القدرة -

   38عتبة الفقر2-8-1
الفقر ظاهرة قديمة جدا وآفة اجتماعية خطيرة شهدēا البشرية عبر العصور، وهي معقدة وذات  تعتبر ظاهرة

حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك  يه و،جوانب متعددة: اقتصادية،سياسية، ثقافية وبيئية.
وتدني أحوال الإسكان وانعدام ،وى التعليمي وقلة فرص الحصول عليهالغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمست

  الأصول الرأسمالية والمدخرات. 
ونجد من يعرف الفقر بأنه يمثل حالة عجز لدى الفرد أو الأسرة تِؤدي إلى الحرمان من الكثير من الأشياء 

  ة الدخل أو لانعدامه أصلا.والضروريات الحياتية، وهذا العجز المؤدي إلى الحرمان يرجع إلى عدم كفاي
يختلف مفهوم وطرق قياس الفقر من مجتمع لآخر، كما يختلف دخل اĐتمع نفسه من وقت لآخر، فمن  و

يعد فقيرا حسب مستويات المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يعد غنيا في إحدى الدول الإفريقية 
قاييس عشرين سنة مضت حسب احتياجات ومتطلبات كما أنه من كان يعتبر فقيرا نسبيا بم،والآسيوية

الحياة في ذلك الوقت، قد يعتبر في الوقت الحاضر ضمن من يعيشون في الفقر المدقع ،وإذا ما سلمنا أن 
الفقر هو مفهوم نسبي، بمعنى أن مفهوم الفقير قد يتغير من زمن إلى آخر، فإننا نكون أمام حالة استمرارية 

أن الفقير حتى بمفهومه المطلق والذي يمكن اعتباره ذلك الذي لا يجد قوت يومه الفقر عبر الزمن، بل و 
  .39وليلته ظل موجودا عبر مختلف العصور

وفي عصرنا هذا اليوم،وما بلغته الحضارة المادية من الرخاء فإن الدراسة الميدانية تبين أن حوالي نصف   
لار واحد يوميا، وهو ما يقابل كيسين من سكان المعمورة يعيشون دون مستوى الفقر أي بمتوسط دو 

الحليب ورغيفين حسب الأسعار السائدة لدينا حاليا، هذه التحولات التي يشهدها العالم تحت شعار 
العولمة الاقتصادية والتي رافقها اĔيار واضح في مستوى المعيشة خاصة في البلدان النامية التي يشهدها العالم 
                                                             
38 - Séminaire International Justice sociale et lutte contre l’exclusion dans un contexte de transition 
démocratique, Mesures monétaire et multidimensionnelle de la pauvreté au Maroc, Tunis 21- 22 
Septembre 2011 
 

  2005كريمة كريم،  دراسات في الفقر والعولمة،  مصر والدول العربية،  مصر،  اĐلس الأعلى للثقافة  -  39
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كلي، ولذلك فإن هناك اهتمام كبير في السنوات الأخيرة لظاهرة الفقر تحت ما يسمى بالإصلاح الهي
  وشريحة الفقراء التي لطالما زادت اتساعا إما على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي .

  :أسباب و عوامل تفشي ظاهرة الفقر 2-9
سباب والعوامل التي أدت إلى ظهور بعد ما تعرفنا على مفهوم الفقر و ظاهرة الفقر الآن نبحث عن الأ

  :40وتفشي ظاهرة الفقر وتناميها ومن أهم هذه الأسباب نذكر منها
إن حجم الأسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم الأسرة وارتفاع  حجم الأسرة:) أ

عن توفير كل متطلبات معدلات الإعالة إلى زيادة الأعباء على نفقات الأسرة وبالتالي مواجهة حالة العجز 
 وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار و تتفاقم و ينتج عنها الفقر بأتم معناه. ،الأسرة ذات الحجم الكبير

إن التضخم الذي يعرف بأنه الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود  :ب) التضخم
تالي تتأثر الدخول الحقيقية للأسر و تصل إلى حالة العجز عن و بال،يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود

اقتناء كل المتطلبات التي تحتاجها وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد 
  شطين في ظروف التضخم المتسارع.افي عبئ الإعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير الن

تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهم الأسباب التي  :يكليبرامج التصحيح اله) ج
أدت إلى تنامي الفقر وازدياد معدلاته خاصة على العالم النامي فقد كانت الكثير من الدول النامية قد 

في في مجال الصحة أو  سجلت تباطئ عرفت تدهوراً شديداً في الظروف الاجتماعية مع تزايد سوء التغذية
  .انخفاض مستوى التعليم وتراجعها،

ستقرار وما ينتج عنه من ضياع فرص لا ا: كالحروب مثلا: تساهم في النزاعات الداخلية و الخارجية) د
  و بالتالي السير نحو الفقر. الممتلكات وغيرهاالعمل وضياع 

ت يؤدي إلى غناء إن غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروا :سوء توزيع الدخل و الثروات) ه
و نجد من يعزي ظهور الفقر و استمراره في أي مجتمع من اĐتمعات إلى ،البعض و إفقار البعض الآخر

عوامل اقتصادية و سياسية، واجتماعية  وثقافية، و من أهم تلك العوامل: سوء إدارة الموارد الاقتصادية، و 

                                                             
ربي، مع إشارة خاصة لدول مجلس التعاون. العين: جامعة الإمارات السياسات السكانية والتحول الديموجرافي في الوطن الع،الشامسي، ميثاء سالم  -  40

  .51،ص2004نالعربية المتحدة
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ث الطبيعية،و ēميش دور فئات معينة في اĐتمع  سوء توزيع الدخل و الثروات و الضغط السكاني،و الكوار 
 .كالمرأة و سكان الريف، و النزاعات الداخلية و الخارجية

  :41ونجد من يضيف إلى عوامل وأسباب تفشي ظاهرة الفقر ما يلي
 أن المشكلات والقضايا التربوية  أصبح من المعترف به لدى الجميـع اليوم:تدني المستوى التعليمي

وإنشاء وترقية الأنظمة الوطنية للتعليم وبلوغ وضع جديد للثقافة لبلد ما من    حو الأميةوالثقافية(كم
وليس من قبيل الصدفة أن نلاحظ  ،البلدان تؤثر وتشارك في مجال التحولات الاقتصادية والاجتماعية

أو التعليم في ولابد هنا من أخذ مفهوم التربية ،العلاقة الجدلية بين الجوع والأمية والتخلف الاقتصادي
إن العمل على التنشئة الذهنية والأخلاقية للأجيال الجديدة لم ،علاقته بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية

يعد الهدف الوحيد للتربية،بل إن التربية وبخاصة التعليم هو من العوامل الأساسية للتقدم التقني والاقتصادي 
تكاسات الحضارية والتاريخية التي مُنيتْ وما زالت ترسف تحتها وتعلمنا دروس التاريخ أن الان ،والاجتماعي
شاهد عيان التي تقف كتعود في أغلبها إن لم تكن كلها إلى حالة التخلف والجهل والتبعية  الدول النامية
 مليون بطال عربي،  15جاء في تقرير البنك الدولي أن هناك ما يزيد على وقد  ،تلك المشاريععلى فشل 
مليون في آفاق  25من قوة العمل العربية، ويتوقع أن يتضخم هذا الرقم الى %25-15ادل من أي ما يع

، إلى أن غالبية العاطلين 2000في عام  ، وتُشير وقائع مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية2010سنة 
أما ،مصر والجزائر حيث تزيد نسبتهم إلى إجمالي العاطلين عن الثلثين في كل من عن العمل من الشباب،

فقد تجاوزت  24-15معدلات البطالة بين الشباب الخريجين نسبة إلى القوى العاملة الشابة (فئة العمر من 
وتُشير بيانات منظمة العمل العربية إلى أن ظاهرة بطالة حملة  ،لجزائرافي كل من تونس والمغرب و    40%

 : 42ل العربيةالشهادات التعليمية قد استفحلت في العديد من الدو 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن معدلات البطالة في أوساط الشرائح الشابة من اĐتمع مرتفعة،     

لا شك أن تفاقم هذه الظاهرة في اĐتمع يفُرز جملة من الآثار  و ،وتتجاوز المقاييس والمعدلات العالمية
أي من البطالة إلى  لة من الحالات المختلفة،فهي قد تؤدي تدريجيا إلى سلس ،والانعكاسات الاجتماعية.

كما أĔا تزيد من حدة الفوارق  الإقصاء ومن الإقصاء إلى التهميش،ومن التهميش إلى الجنوح،
.وهكذا يصاحب البطالة نوع من الضعف وعدم ،الاجتماعية والشعور بعدم المساواة بين أفراد اĐتمع

                                                             
  .56،ص2004عطوي عبد الله ،السكان والتنمیة الˌشریة ،دار ا̦نهضة العربیة بيروت -  41
  125،ص1997القاهرة ين ̥ل̱شر  والتوزیع سرج ا߱̽ن إسماعیل الفقر واҡٔزمة Գق˗صادیة مركز اˊن ˭߲ون  ودار اҡمٔ -  42
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وإضعاف العلاقة بين الأفراد  تفكيك النسيج الاجتماعي،فهي تعمل على  ستقرارية أشكال الاندماج،إ
حيث تجد فئة من اĐتمع نفسها ملقاة على هامش اĐتمع ولا تتمتع بنفس الامتيازات التي  واĐتمع،

طبقة مستقرة في عمل ثابت وأخرى محرومة من هذا  فانقسام اĐتمع إلى طبقتين، تكتسبها فئات أخرى،
فالعمل لا يمثل مصدرا للدخل  لى تلاشي التماسك الاجتماعي والشعور بالنقص،النوع من العمل يؤدي إ

  فحسب بل هو وسيلة لاكتساب دور ومكانة في اĐتمع.
 معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي  إن :التوزيع غير العادل للثروات الوطنية

مع الخبراء على أĔا كافية لتقديم التي يجُ  الثرواتمن  أحرزته البشرية في شتى اĐالات، ورغم جني الكثير
تبلغ ثروة إذ ،الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة

من أغنى أغنياء  200دولة، كما أن ثروة  48ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 
وفي ذلك بيان على أن الفقر في حقيقة الأمر  من سكان العالم مجتمعين، %41 تتجاوز نسبتها دخل العالم

اللا مساواة وانعدام العدالة التي هي السبب الأساسي  هو الوجهة الأخرى لصور التمايز الاجتماعي و
راد أو الجماعات الذي ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات الإنسانية سواء على مستوى الأف

 والدول واĐتمعات والتمايز الاجتماعي واللا مساواة.

  : والمشكلات المترتبة عليه وأبعادهر قياس الفقـ2-10

  : مؤشرات قياس معدلات الفقر2-10-1
  يعتمد في قياس الفقر بأنواعه على أساليب علمية متعددة يمكن توضيحها كما يلي:

  : يمكن قياسها من خلال مؤشرات قياس مستوى المعيشة التي- 1

على الحصول على السلع والخدمات  الأسرة: وهذا المؤشر يعبر بشكل رئيسي عن قدرة  الأسرةدخل *
ض هذا المؤشر منها تحديد تر الاستهلاكية التي تعد المحور الرئيسي لمستوى المعيشة، وهناك صعوبات تع

من حيث  الأسرالفقيرة، والتباين بين  غير والأسرالفقيرة  الأسرالدخل الذي يمثل الحد الفاصل بين 
التي قد لا يتطابق مع  الأسرةحجمها وتركيبتها حسب العمر والجنس، إضافة إلى التغير في مستوى معيشة 

 .دخلها 
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  للأسرة: الإجماليالإنفاق الاستهلاكي **
نه أكثر ارتباطا وهذا المؤشر استحدث لتلافي المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل الأسرة  إضافة إلى كو 

  بمستوى معيشة الأسرة وإمكانية تقدير الإنفاق على نحو أدق من مسوحات دخل ونفقات الأسرة .

 : متوسط إنفاق الوحدة الاستهلاكية***
وهذا المؤشر يعتبر استكمالا لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة وقد استحدث لمعالجة مشكلة 

كيبها ويتم حسابه بقسمة الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة على ما يقابل تباين الأسر في إحجامها وتر 
  حجمها من الوحدات الاستهلاكية .

 : نسبة الإنفاق على المواد الغذائية****
مؤشر له دلاله على انخفاض مستوى المعيشة للأسرة ويستخدم حسب الرأي القائل بأنه إذا ارتفعت هو 

  لغذائية انخفضت بالمقابل النسبة التي توجهها الأسرة نحو المواد غير الضرورية. نسبة الإنفاق على المواد ا

ــر أبعاد2- 2-10   :43الفقــ
  البعد الاجتماعي:*

اللامساواة بين أفراد   أموهذا البعد يظهر من خلال ثقافة اĐتمع والمبادىء التي يقوم عليها هل هي المساواة 
رعاية الصحية، التعليم، فرص العمل، لأفراد اĐتمع والتي تعتبر من مثل عدم تقديم الخدمات كال ،اĐتمع

أهم الأسباب المؤدية للفقر،كما أن ظهور النظام الطبقي والتمايز بين الطبقات والذي يؤدي إلى تحجيم 
  مشاركة بين أفراد اĐتمع .لدور ل

  :البعد السياسي**
نتيجة قلة ،مستوى المعيشة بالنسبة للإفراد في اĐتمع حيث إن التوزيع الجغرافي لبعض البلاد قد يؤثر على 
تدني مستوى  على تأثيرهاولا ننسى دور الحروب في  ،الموارد المتاحة وبالتالي يؤثر على نمط مستوى المعيشة

دور السياسة في بعض اĐتمعات تكون من مسببات الفقر نتيجة امتلاك بعض من  أنكما ،المعيشة للأفراد
  ع ثروات طائلة.أفراد اĐتم

  البعد الاقتصادي:***

                                                             
  02، العدد39مجموعة من الباحثين ،تقيم جهود تخفيض ، مجلة التمويل والتنمية اĐلد  -  43
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لا نستبعد دور  يظهر من خلال الأزمات الاقتصادية في بعض اĐتمعات، التي تؤثر على أفراد اĐتمع،و
ولعل عدم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة  ،الخصخصة والعولمة واتفاقيات الجات في تعميق مشكلة الفقر

 هرة الفقر.في اĐتمع له دور في تعميق ظا

  :44 الفقر أبعادالمشكلات المترتبة على 3- 2-10
 .انعدام وتدني مستوى الدخل 
 .انتشار البطالة 
 . ظهور وانتشار الأمراض وانخفاض المستوى الصحي 
 .تدني مستوى الإسكان 
  ظهور لمشكلات الاجتماعية مثل التفكك الاجتماعي والأسري الناتج عن عدم قدرة رب الأسرة على

 .لية باقي أفراد الأسرةتحمل مسؤو 
 .ظهور واتساع عمالة الأطفال 

  بيان الأسباب العامة للفقر
  يمكن تقسيم العوامل التي تؤدي إلى الفقر إلى عوامل ذاتية وأخرى خارجية ، مبينة كما يلي:

  ، وهي التي تتعلق بالفرد نفسه ، وتشمل : أولاً: العوامل الذاتية
ن غيره على تفهم مشاكله فلا يعمل على زيادة دخله الجهل: أن الشخص الجاهل يكون أقل م )1(

  ليحسن من مستوى معيشته ، وقد يكون جهله سبباً في سوء تصرفه في دخله مما يؤدي إلى فقره .
المرض: فالمرض يقعد الشخص عن العمل ، أو يقلل من إنتاجه مما يؤثر على دخله وبالتالي على  )2(

 لاج ترهق ميزانيته وتلتهم كسبه القليل .مستوى معيشته بالإضافة إلى أن تكاليف الع
،وبالتالي إنفاق المال في غير موضعه المناسب مما الإنفاقسوء التدبير وعدم استعمال الحكمة في  )3(

يؤدي إلى الفقر،وأحياناً يرجع سوء التدبير إلى الجهل أو إلى الضعف وقلة الحيلة أو عدم الخبرة مما يبدد 
 الدخل ويوقع المرء في الفقر .

العادات الضارة: كالإدمان على المخدرات أو المسكرات أو القمار، فهذه كلها وأمثالها مضيعة  )4(
 للمال ومؤدية للفقر .

                                                             
  .25،ص2001الرزاق الفارس، الفقر و توزیع ا߱˭ل في الوطن العربي، الطبعة اҡٔولى، مركز دراسات الو˨دة العربیة، بيروت عبد-  44
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  وهي لا تتعلق بالفرد نفسه بل باĐتمع ككل ، وأهم هذه العوامل :: العوامل الخارجية  ،ثانياً 
فات الزراعية فهي تؤدي إلى إتلاف العوامل الطبيعية: كالزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة والآ )1

موارد الإنتاج وغرق المحاصيل وēدم المساكن وتشتت السكان من أماكن عملهم ، مما يؤدي إلى 
  فقرهم .

عدم كفاية الإنتاج وموارده: وذلك يرجع إلى عدم استغلال موارد اĐتمع وثرواته الطبيعية،أو قلة  )2
خذ بالوسائل العلمية الحديثة في الزراعة والصناعة،أو مساحة الأراضي الصالحة للزراعة،أو عدم الأ

ندرة الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة،أو قلة السكان مما يؤدي إلى النقص في الأيدي العاملة 
 اللازمة للإنتاج والاستثمار 

  :لاقتصاد السياسي للرفاهية ا2-11
أدبيات التنمية  أن ،حيثتنمية وللرفاهيةلل إن النمو الاقتصادي لا يشكّل بحد ذاته مقياساً   

هناك  ،واصة نمو الدخل الفردي تصبو إلى قضايا توزيع الدخل وعدالتهبخو  الاقتصادية والنمو الاقتصادي
  .45توجهان أساسيان لمعالجة دور الدولة في معالجة الموضوع

تقلّص دور الدولة في تقديم  هو التوجه الليبرالي الذي يعتمد على آليات السوق والذي يؤدي إلى  :الأول 
وما يرافق ذلك من تخفيض نفقات العائدة  ،منها كافة الخدمات للمجتمع واعتماد القطاع الخاص بدلاً 

هذا التوجه كما هو الآن النموذج القائم في الولايات المتحدة ،للرفاهية أو الحد الأدنى من الحياة الكريمة
فهو نمط  ،الآخرللديمقراطية الاجتماعية. أما التوجه  ومعادٍ  ،عام للمصالح الاجتماعية بشكلٍ  بطبيعته معادٍ 

الاشتراكية الاجتماعية المعمول đا في دول شمال أوروبا والتي حاولت بعض الدول العربية تطبيقها بنسب 
  متفاوتة من النجاح. 

  :مفـهوم الرفـاهية1- 2-11
وهنا تقع المشكلة.  ،حد أدنى من مستوى المعيشة يعتمد مفهوم دولة الرفاهية أو الرعاية على تحقيق        

فما هو مقياس هذا الحد الأدنى؟  تتعدد الآراء في هذا الموضوع فهناك من يلجأ إلى المفهوم التقليدي الذي 
وبين الرفاهية المرتقبة من القوة الشرائية للدخل. أما المفهوم البديل  ،يقرن بين الدخل الفردي أو ما يوازيه

                                                             
45 - Franck Ackerman, “National Development: From Basic Needs to the Welfare State”,  in: Franck 

Ackerman, David Kiron, Neva R. Goodwin, Jonathan M. Harris, and Kevin Gallagher, Human Well 
Being and Economic Goals (Washington DC: Island Press, 1997), p. 281.                                             
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إضافة إلى  ،ألا وهي الصحة والتربية والعمل،إلى تحقيق أو إشباع الحاجيات الأساسية لحياة كريمة فهو يرتكز
 ،موضوع مناقشات عديدة والتغلّب على الفقر. والمفهوم الأخير (الفقر) هو أيضاً  الإنسانحماية الحقوق 

نه مفهوم مجرّد نسبي يحاول ذلك لأ ،والملفت  أنه " لا يوجد حتى الآن تعريف علمي  دقيق لمفهوم الفقر"
وصف حالة اجتماعية واقتصادية معقدة ومتشابكة تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن ظرف تاريخي إلى 

ولم تستطع ،لفئة معينة من فئات اĐتمع" "الحرمان النسبي"لكن " الجزء المشترك يدور حول مفهوم  ،آخر
فالفقر في الريف الهندي أو الصيني أو  ، الظروفالمؤسسات الدولية تحديد تعريف دقيق بسبب التفاوت في

فريقية وبعض بقع لأفالفقر في القارة ا ،يختلف عن الفقر في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة ،الصومالي
تؤكد صعوبة  المفاهيم إلا أن جميع ،القارة الآسيوية كبنغلادش يؤدي في معظم الحالات إلى الجوع فالموت

إلا أن المهم هو تأكيد النسبية في تحديد  ،وهناك أدبيات واسعة تحاول قياس الفقر  ،فقروتعقيد قياس ال
من جهة أخرى لا بد من ذكر العلاقة بين ،المفهوم ومن جراّء ذلك انعكاس الموضوع على مفهوم الرفاهية

ج عن ما يسمّى الرفاهية والأسواق. أساسا إن تدخّل الدولة عبر القطاع العام في الحياة الاقتصادية نت
وفي هذا  46(Social Insurance)بإخفاق اقتصاد السوق في تحقيق الرفاهية أو التأمين الاجتماعي 

الإطار يجب التوضيح أن الإخفاق التقليدي للسوق في تحقيق التأمين أو حتى الضمان الاجتماعي لا 
وزيع الدخل فهي المبرر لتدخّل أما الفجوات في ت ،ينتمي إلا بشكل غير مباشر إلى مضمون دولة الرفاهية

ما يتعلق بإعادة توزيع الدخل عبر الضرائب على الفئات الميسورة والنفقات في برامج  خاصة فيو الدولة 
 Positive)أما السلع التي تعود بإيجابيات خارجية  ،اقتصادية واجتماعية لمصلحة الفئات الأقّل دخلاً 

Externalities)  فيها من القطاع الخاص فإن القطاع العام هو أكثر تأهيلاً  ،كالتربية أو الصحة العامة، 
من هذا المنطلق يتحوّل مفهوم دولة ،أن هناك من ينادي بتفوق التعليم الخاص على التعليم العام  علماً 

) يعالج بعض القضايا فقط كالبنى التحتية Residual Welfare Stateالرفاهية إلى مفهوم متبقّ (
. على الأقّل هذا هو 47وبذلك لا يمكن فهم لماذا ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك ،والخدمات العامة

ذلك التوجه يتنافى مع مفهوم دولة الرفاهية كما هي  ،كما أنأحد التساؤلات في الذهنية الليبرالية الجديدة
أن حصلت ملايين. سعت هذه الدولة منذ  4سنغافورة التي لا يتجاوز عدد سكاĔا  العاصمةموجودة في 

                                                             
46 Nicholas Barr, “Economic Theory and the Welfare State,” Journal of Economic Literature (30 June  

1992),  pp. 741-803.                                                                                                                                     
  المصدر نفسه.بار، 47
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على استقلالها إلى "تغذية أصغر أونصة من طاقات كل فرد من مواطنيها"عبر الإنفاق على التربية والتعليم 
  وخاصة في العلوم والرياضيات. 

ومن الولايات المتحدة بشكل خاص عبر مؤسسات  ،ولما كانت الضغوط مستمرةّ من الغرب بشكل عام 
ولي (أي ما يسمّى بتفاهم واشنطن) على مجمل الدول النامية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الد

ومنها الدول العربية، وبما أن الليبراليين العرب (الجدد والقدامى) يحثوّن الحكومات العربية على الخروج من 
ومستوى تطوّر السوق كنظام  ،فلا بد من طرح العلاقة بين مستوى الحرية أو الحريات ،الدائرة الاقتصادية

صادي يحدد توزيع عوامل الإنتاج وتوزيع الثروة الناتجة عن ذلك النمط. إلا أن مفهوم الحريات معقّد لأن اقت
 Competitive)النظام الليبرالي الذي يركّز على آليات السوق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية التنافسية 

Economic Efficiency) ة ادية كفيَّ يغفل حقيقة أنه بالإمكان الوصول إلى نتيجة اقتص(Efficient 
Economic Outcome) ويكون ذلك عبر نظرية مستقلة  ،عند التوزيع المبدئي لعوامل الإنتاج والموارد

. حتى آدام سميث، 48ما بعد جدوى سياسة توزيع الدخل أخلاقية للتوزيع في بادئ الأمر التي تحدد في
إلى  فية للمصالح الخاصة والتنافس تؤديان حتماً أكد أن اليد الخ ،الأب الروحي للاقتصاد الحرّ الكلاسيكي

 زيادة في ثروة الأمم، لكن في المقابل فإن الثروة ستفسد الأخلاق إذا لم يتحكّم نظام التكافل الاجتماعي
من جهة أخرى فإن الاقتصاد السياسي ينطوي على قدر كبير من القيم الأخلاقية التي تمّ  ،السوق بإدارة

لحاكمة سواء كانت في الغرب أو في أقطارنا. وربما يجب علينا أن نتوقف على ما أتت تجاهلها عند النخب ا
به دول شرق آسيا من نموذج للنمو الاقتصادي المنصف "حيث اتبعت السياسة الصناعية في شرقي آسيا 

 لإعادة توزيع الثروة، وطبّقت معظم الأقطار في المنطقة إصلاحات زراعية، ووازنت بين حازماً  جهداً 
  . 49القوة العاملة"-الريفية وعلاقات رأس المال-العلاقات التي تحكم الشؤون الحضرية

كما أنه من الضروري حسم قضية من يقوم بمهام دولة الرفاهية أو الرعاية: الدولة عبر مؤسسات القطاع 
الدكتور جلال  العام أم عبر مؤسسات اĐتمع المدني وما هي الشروط الموضوعية لنجاح أي منها؟  لقد عبرّ 

أمين عن هذه المشكلة عند عرضه لقضية العدالة الاجتماعية في الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
ن "تحقيق العدالة الاجتماعية كان إيقول الدكتور أمين ،2001 عام الوحدة العربية والتي نشرت محتوياēا في

                                                             
48 Partha Dasgupta, “Positive Freedom, Markets, and the Welfare State,” in Ackerman, Kiron, et.al, 

op.cit, pp.297-301. 
ٓ ( 282عدد ال  25الس̑نة  ، المس̑تقˍل العربيԳق˗صادیة"، -̊اطف قبرصي، "إ̊ادة نظر في دور ا߱وߦ في التنمیة Գجۡعیة 49 ǫغسطس /بǫٔ2002( .68، ص.  
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ات من القرن العشرين، ولكنه يات والستيني الخمسينمن عناصر المشروع النهضوي العربي في أساسياً  عنصراً 
ات ي. ويفسّر الانحسار في العدالة الاجتماعية في الثمانين50"ولا استمر كذلك طويلاً  - كذلك  لم يكن دائماً 

وإلى اĔيار نموذج "البناء  الرأسمالي بما حدث من تطوّرات تكنولوجية واقتصادية في العالم اتيوالتسعين
ى إلى سقوط دمما أ ،تي ومنظومة دول أوروبا الشرقية من المعسكر الاشتراكياالاتحاد السوفي الاشتراكي" في

ويعتقد الدكتور أمين "أن  ،" حتمية الحل الاشتراكي" وإلى انحسار دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية
لآن بكثير مما كانت عليه في الفرصة المتاحة لتحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة الاجتماعية هي أقل ا

وإن كان يشوبه  ،للغاية مهمدور الدولة وخاصة القطاع العام فيها لكن يبقى   ،ات"يات والستينيالخمسي
 ،خاصة أنه بالإمكان تحسين وترشيد ذلك الأداء من ناحيةو ه ءالعديد من الإخفاقات التي عطلّت أدا

من ناحية أخرى لا أسقط  نولك ،ربح قبل أي اعتبار آخراصة أن القطاع الخاص ما زال يتحرّك بحافز البخو 
لسد الثغرات الناتجة عن تعثّر  اإمكانية القطاع الخاص وعلى الأخص مؤسسات اĐتمع المدني يمكن تحديثه

  أداء الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا من جهة

  :الاقتصادية قـياس الرفـاهية2- 2-11
قابل الإنفاق كمعيار في الرفاهية ويبرز هذا الجدل جزئيا من واقع  أن بيانات يدور جدل حول الدخل م    

من  %90-80مسوح العائلات تظهر عادة أن إنفاق العائلة  يفوق عادة دخلها بنسبة  تتراوح بين 
  السكان ما يعني عدم الدقة في احد المقاييس أو كلاهما 

لقياس الرفاهية هي أدلة الرفاه الحقيقية والإنفاق تمييزا بين ثلاث مقاربات )Grootaert )1982 يطرح
استعملت خمسة مؤشرات محتملة  )Anand et Harris )1995 أخرىوفي دراسة ،الكلي والدخل الكلي

لقياس الرفاه الفردي هي دخل الأسرة للفرد، إنفاق الأسرة  الإجمالي للفرد، إنفاق الأسرة للغذاء على الفرد، 
دى الأسر للفرد نسبة الإنفاق على الغذاء إلى الإنفاق الكلي للأسرة  أما عدد السعرات الحرارية ل

Drewnowski)1972(  فقدم  إسهاما تصنيفيا لأبعاد الرفاه هي : مؤشرات تدفقات الرفاه،مؤشرات
  حالة الرفاه، مؤشرات آثار الرفاه ومؤشرات آثار الإنتاجية .

إلى أن معظم الخبراء و الأفراد العاديين سيوافقون  2011كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي في عام 
 أن( ضروري بعضها والتي المختلفة احتياجاتهعلى أن الرفاه الإنساني يمثل  حالة يستطيع فيها الفرد  تحقيق 

                                                             
  .655)، ص. 2001مركز دراسات الو˨دة العربیة،  :(بيروت نحو مشروع حضاري نهضوي عربيˡلال ǫٔمين، " العداߦ Գجۡعیة من م̲ظور المشروع الحضاري"،   50
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 الأهداف تحقيق على القدرة الإنساني الرفاه تعريف ويشمل ،المثال سبيل على جيدة بصحة الفرد يكون
 ظاهرةً  الإنساني الرفاه ظاهرة كانت ولما ،الحياتية ظروفه عن ضياً ار  و اً يمكتف الفرد يكون وأن الشخصية

 إلى يحتاج الإنساني الرفاه تقييم فإن قوي، بشكل البعض بعضها مع ترتبط محدداته من العديد وأن معقدةً 
 . الأفراد حياة تشكيل في تساهم التي العناصر من كبيرا  عدداً  يتضمن شامل عمل إطار

 :51هي للرفاه رئيسية أبعاد ثلاثة المنظمة وحددت
 ومدى فرادللأ الاستهلاكية الإمكانات يحدد الذي :الاقتصادي الرفاه أو المادية المعيشية الظروف 

 بالموارد تحكمهم
 .لهم الحياتية الفرص تشكيل في تساهم التيفراد للأ المالية غير العناصر مجموعة أي ،الحياة وعيةن 
 والطبيعية،حيث الاقتصادية الاجتماعية الأنظمة استدامة وتعني استدامته، أو بليالمستق الرفاه 
 على الاستدامة وتعتمد ،الزمن عبر الرفاه لاستدامة كبيرة أهمية ذات تعتبر والتي ويعملون الناس يعيش
 لاقتصادي،ا الطبيعي،( رأس المال من المختلفة الأنواع من المخزون على الإنسانية الأنشطة تأثير كيفية

 الإنساني الرفاه اتر لمؤش الثلاثة للأبعاد العملي الإطار)6-2(رقم الشكل ويبين)والاجتماعي الإنساني
  . والتنمية الاقتصادي التعاون لمنظمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .12،ص2014، أكتوبر  لإحصائيةاكمال صالح ، مؤشرات قياس الرفاه الانساني محاولة لنموذج عربي ، المعهد العربي للتدريب و البحوث -  51
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  التنمية وأثرها على تحقيق الرفاهية  2-12
، حتى غدا هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة لدى الأفراد بذلت الكثير من المحاولات لتحديد لمفهوم التنمية

أو الهيئات، هذا بعد أن تعددت مفاهيمها لدرجة أحدثت نوع من الخلط بينها وبين مفاهيم أخرى  
ويعد الاقتصادي "شومبيتر" أول من حاول التمييز بين النمو  ،كالتطور والتقدم والنمو الاقتصادي

يحدث عادة بسبب نمو السكان والثروة والادخار، في حين أن التنمية تنتج من الاقتصادي والتنمية. فالنمو 
التقدم والابتكار التقنيين، وأن النمو يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات الاقتصادية. أما 

ويتضح من ذلك أن النمو الاقتصادي يسبق  ،التنمية فتتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات
تنمية وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير، في حين أن التنمية لا تحل إلا على المدى الطويل، ولا يمكن ال

 الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا

 .الإنسانيالثلاثة لمؤشرات  الرفاه  للأبعادالعلمي  الإطار):6- 2الشكل (

للتدريب  كمال صالح ، مؤشرات قياس الرفاه الانساني محاولة لنموذج عربي ، المعهد العربي : المصدر
 .13،ص2014، أكتوبر  الإحصائيةو البحوث 
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لقد تعرفنا على التنمية البشرية بأĔا عملية توسيع لخيارات الناس ويتحقق هذا التوسع بزيادة القدرات 
الخبير  )10(التنمية كما يراه مستوياتل البشرية والقدرات الأساسية للتنمية البشرية على البشرية وطرائق العم

  في حقوق الانسان "باسل يوسف" والتي بدوĔا ستظل خيارات كثيرة غير متاحة وهي:
  يعيش الناس حياة طويلة وصحية. أن 
  يكونوا مزودين بالمعرفة. أن 
  للازمة لمستوى معيشة لائق.الحصول على الموارد ا بإمكاĔميكونوا  أن 

في دراستها الخامسة والخمسين حيث جاء في الفقرة  الإنسانعن لجنة حقوق  1999وفي قرار صدر عام 
  :أنالثالثة من القرار بان اللجنة تكرر 

جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بان الإنسان وهو المقصود الرئيس بالتنمية وبان الحق في  
  فيما يعنيه توافر الكرامة الإنسانية والضروريات الدنيا للحياة.الحياة يعني 

على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويضعف  قعانتشار الفقر المد 
  الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

طورت هذه المؤشرات والتنمية وكلما ت الإنسانوتعد مؤشرات التنمية المستدامة بمثابة انعكاس لواقع حقوق 
  هي دلالة على مفهوم البعد البشري في التنمية والذي يستند الى ثلاثة مؤشرات هي: 

  طول العمر مقاساً بالعمر المتوقع عند الولادة. )1(
  .التحصيل العلمي مقاساً بمؤشرات فرعية  )2(
  مستوى معيشة مقاساً بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي. )3(

مؤشر من هذه المؤشرات الثلاث التي تمثل الدليل العام للتنمية البشرية بموجب صيغ معينة،  ويتم قياس كل
حيث يؤخذ المتوسط الحسابي لقيم هذه المؤشرات للتعبير عن مستوى التنمية البشرية وللمقارنات الدولية 

رد هو حجر الزاوية في حق تلبية الحاجات الأساسية للف أنوانطلاقاً من هذه التصورات وتأسيساً على ،أيضا
إنسانية مفاهيم التنمية فان تخفيف معاناة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا يتم إلا من خلال إعادة توزيع 

وزيادة الدخل مرهون بالنمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تنموية أعلى ويقع ذلك على عاتق ،الدخل
حمل أفراد اĐتمع مسؤولية التنمية اخذين بنظر فهو هدف التنمية ووسيلتها ويت ،مشاركة الإنسان النشطة

التحسين  إلىومن حق الدولة وضع سياسيات إنمائية وطنية ēدف ،الاعتبار الاحترام التام لحقوقهم وحرياēم
  المستمر لرفاهية جميع السكان.
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  :في التنمية البشرية للأفراد التمكين الاقتصادي2-13
كل الممارسات والأفعال   إلىالدكتور علي الراوي بأنه ينصرف إليه  رأشا كمامفهوم التمكين الاقتصادي   إن

والأنشطة والإجراءات التي تفيض إلى تنمية قدرات الأفراد بصورها المختلفة وحفزها وخلق الظروف التي 
 ،يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات توليد الدخل والثروة في اĐتمع أنتجعلهم قادرين على 

جل القبول بالتمكين بصفته حقاً إنسانيا وواجباً وعلى أالتأهيل الاقتصادي ومن  أصبحالمعنى فقد  وđذا
زيادة فرص التمكين الاقتصادي مع الدعوة لتعميق  إلىوأيضا تتسق الدعوة  ،الجميع العمل عليه والقبول به

  حقاً. سانيةوإنوزيادة التنمية البشرية وجعل التنمية أكثر عدلاً لتكون تنمية بشرية 
ن تستهدف أ ومن الوسائل الفاعلة لزيادة تمكين الأفراد اقتصادياً هي في تحسين الوضع الاستهلاكي لهم و

التنمية الحقيقية توفير السلع والخدمات اللازمة للوفاء بالحاجات الأساسية للناس ومنها الغذاء والرعاية 
وتشير بعض ،ل بمؤشرات تحسين مستوى التنمية البشريةالصحية والتعليم الأساسي والمأوى المناسب والتي تمث

وفي ضوء  ،الأدبيات الاقتصادية إلى أن التنمية البشرية لا تتحقق إلا عن طريق إشباع الحاجات الإنسانية
  هذا التطور حددت مؤشرات التنمية البشرية بمجموعات رئيسية هي:

 دى إشباع حاجاته المادية والاجتماعية المؤشرات المباشرة في دلالتها على حالة الإنسان وعلى م
  والمعنوية والروحية والنفسية.

  ،المؤشرات الدالة على حالة التنظيم الاجتماعي من حيث مدى تماسكه وكفاية الأداء لمؤسساته
البقاء والنماء  أجل وحراكه الاجتماعي وديمقراطية حركته وقراراته مما يتيح الوفاء بحاجاته اĐتمعة من

  والتطور.
  ا العلمية والفنية والتقنية وقيمهاēالمؤشرات الدالة على توافر القوة العاملة بمعارفها ومهارا

  الاجتماعية المنشودة لتحقيق التنمية الشاملة.
  تمع على إنتاج المعرفة العلمية والتقنية والفنية والأدبية وتوظيفهاĐالمؤشرات الدالة على قدرة ا

  لتحسين نوعية الحياة فيه.
  .مؤشرات التوازن الايكولوجي ومدى صيانة البيئة الطبيعية ومواردها من التدهور والتلوث  

وتأسيسا على هذه المؤشرات فانه لم يعد محور الاهتمام في عملية التنمية هو النهوض بمعدل نمو الناتج 
  قضية التوزيعية بل بدأت تبرز في كتابات واتجاهات التنمية الاقتصاد ،فحسب الإجمالي أو الدخل القومي
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و على مستوى للنمانتشار مناسب  أووأصبحت عدالة التوزيع ،كأحد المبادئ الأساسية للعمل التنموي
القاعدة العريضة من أفراد اĐتمع هدفاً أساسيا للتنمية وركناً رئيسياً في السياسة الاقتصادية ولم تعد المقولة 

يؤدي بعد مرحلة انتقالية إلى توفير فرص  أنالي من شانه أن تحقيق التنمية الاقتصادية في شكل تراكم رأسم
العمالة وزيادة الإنتاج مما يعم أثره على اĐتمع بأسره مقبولة أو مبرراً لانعدام عدالة التوزيع في المراحل الأولى 

  للتنمية الاقتصادية.
تحليل الرفاهية الاقتصادية كما تقدمت دراسات التنمية المهتمة بالجانب التوزيعي للدخل والتي تقوم على 

من ناحية النتائج التوزيعية للنمو الاقتصادية حيث ميزت تلك الدراسات بين مستوى الدخل المطلق والفقر 
والتفاوت النسبي في الدخل، وذلك في سبيل التعرف على أكثر الفئات استفادة من مكاسب النمو وان 

يمكن قياس منافع النمو من حيث مدى تأثيرها  بعض الدراسات ركزت على مصادر التوزيع للدخل حيث
  على عدالة توزيع الدخل.

وهكذا يصبح هدف التنمية في تحقيق عدالة التوزيع الوجه الإنساني للتمكين الاقتصادي تستهدفه التنمية 
وما تدعو إليه السياسيات الاقتصادية التي تقوم على انطلاق العمل الإنمائي من  ،البشرية المستدامة

اتيجية الوفاء بالحاجات الأساسية للكثرة الغالبة من أفراد اĐتمع حيث يتجه البنيان الإنتاجي إلى نوع إستر 
من التكامل الاعتماد على السوق الداخلية بدلاً من الاعتماد على الخارج في ظل العلاقات الاقتصادية 

ني يتصدى للسيطرة الأجنبية مما يمكن ذلك تحديث عملية التنمية من منطلق وط يتبعالدولية غير المتكافئة و 
  أن يطلق عليه "التجدد الذاتي" الذي يتمثل في تحديث الإنتاج وفقاً لمتطلبات أفراد اĐتمع.

وإذا كان التمكين الاقتصادي يعبر عن الوجه الإنساني للتنمية البشرية فان وظيفة السياسة 
تنشر على مساحة واسعة من الحقول والمحاور الاقتصادية على صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي  

  والإجراءات والتكيفات والتشريعات التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف.
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  :خاتمة الفصل
 أي أن غاية إذ ،رفاهيتها ومستوى الأمم تقدم قياس إلىالرامية  الجهود ةالأخير  العقود في تزايدت      
 مكتسباēا قياس إلى ومؤسساته العالم شعوب وتتطلع لإفراد،ل اهالرف وبلوغ البقاء تحقيق هي إنساني تجمع

 جوانب تقيس عديدة راتمؤش تقدير طريق عن ذلك يأتي أن ويمكن أخرى، بشعوب أوضاعها ومقارنة
 منهج وفق واحد مركب مقياس في لعديدةا راتالمؤش هذه جمع المتشعبة،أو ومجالاته المتعددة الإنساني الرفاه

 .سليم إحصائي
 الحكومة ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي  ن أجل بلوغ هاته التطلعات يتطلب ذلك عملم

 عقلنةللمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على 
لأساس الدعم وترشيده،إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك ا

 ن.ءات đدف تخفيف العبء على المواطللنشاط الاقتصادي لكن ذلك لا يعني المزيد من الإجرا
  وان لا  ، التحرير ظل في للدول التنافسية القدرات لزيادة قائم الحكومة دوركما يجب أن يكون

 الإنتاجية، طةللأنش والدعم الحماية إجراءات في تمثلالم المباشر التدخليكون هذا الدور منوطا فقط ب
 في الأعمال إقامة تحفز التي الأعمال بيئة ēيئة في متمثلة مباشرة غير مساندة إلى الدور هذا تحول

 .المختلفة الاقتصادية السياسات مجال في الممارسات لأفضل الدولة تبني و المحلية الأسواق
  علاقتها بالتنمية على عمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق

توسيع دائرة المشاركة العامة لأفراد اĐتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم 
الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض باĐتمعات ومن أجل ذلك  

من خلال التركيز على النواحي و  ،اكله فلا بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذه
الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة 
واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص لإتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. 

إدارة أموال الدولة ، كذلك ى دعم مؤسسات اĐتمع خلال التشجيع عل بيد انه لا يتم ذلك إلا من
بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارēا 
 مؤسسات حكومية تعرف بقدرēا على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف 

  ة في تحسين المعيشة وتحقيق الرفاهية.ومهني عالية ليتحقق دور الدول
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 تمهيد

تقوم الحكومة بإتباع السياسة المالية عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية من أجل تحقيق         
المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وبالتالي تجنب الوقوع  بغية المحافظة على العديد من الأهداف
رة في الاقتصاد المحلي، والتوصل إلى مستوى استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفو  في مشكلة التضخم

دعم مسيرة التنمية إضافة إلى ،ف الكامل للاقتصاد المحلي وتجنب الوقوع في مشكلة البطالةيالتوظ
باعتبار أن التضخم هو بمثابة اتجاه مستمر في ارتفاع و ، الاقتصادي0الاقتصادية ورفع مستوى النمو 

ه يهدد القدرة الشرائية للمواطن ، لذا فالدولة تعمل على التأثير على سعار في الأسواق فإنالعام للأ مستوى 
دعم  إما الأسعار عن طريق الإنفاق العام بغية تحقيق جملة من الأهداف حيث يتم هذا التأثير عن طريق

أو عن طريق توجيه الإنفاق العام إلى زيادة الاستثمار واستبعاد (تخفيض)  ،لبعض السلع واسعة الاستهلاك
 لنفقات غير المنتجة.ا

معلنة بداية الإصلاحات  84-80 جاءت عشرية الثمانينات مع إنطلاق المخطط الخماسي الأول     
فقد كانت المؤسسة مستهدفة ،بدأ يكشف عن علامات من الضعف را لكون الإقتصاد الجزائريظجذرية ن

قامت đا الجزائر خلال  مة التيرا لكون النتائج المحققة من الاستثمارات الضخظبعملية إصلاح شامل ن
النضج في  مستوىتبلغ  أنكان ينتظر منها التي   فالمؤسسات ،السبعينات لم تكن في مستوي الطموحات 

فيه عتمد تكان   الذيإطار التخطيط  لأĔا كانت تعمل في  و ،لم تقم بالدور المنوط đا ثمانيناتبداية ال
و كانت جميع  ،ث كانت لكل مؤسسة خطتها السنويةيح،و الخدامات الاحتياجاتتوفير معظم  على

عت ضو خ ،لموافقة السلطات المركزية تخضع الأخيرةه ذيات من لوازم الإنتاج و توزيع المنتجات لهشتر الم
 .العامة تمول مباشرة من الخزينة العمومية المؤسساتو كانت معظم إستثمارات ا ،جميع الأسعار للمراقبة 

إليه في هذا الفصل من خلال التطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية  في الجزائر هذا ما ستنطرق  إن    
وتأثيرها وانعكاسها على المعيشة،ثم نقوم بعرض ودراسة المؤشرات المالية للاقتصاد الجزائري ،ثم الدراسة 

في   و إضافة إلى دراسة تطورات معدلات التضخم باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعيةالقياسية 
 استخلاص أهم النتائج الخاصة đا.الأخير 
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 3-الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وأثرها على المعيشة 

الاقتصادية والسياسية هو رفع  أنظمتهاعلى اختلاف  لكل مجتمع من اĐتمعات يالأساسالهدف  إن    
ارد الطبيعية  والبشرية المتاحة  العقلاني للمو  الاستخدام مستوى المعيشة لغالبية سكان ذلك اĐتمع عن طريق

 أقصى حد ممكن إلىđدف تحقيق النمو المتوازن في كافة اĐالات وتوزيع ثمرة هذه العملية  بالشكل العادل 
بين القضايا التي يمكن أن تكون ذات أهمية كبرى  التي تعد قضية الإصلاح وهذا لا يكون إلا ضمن نطاق 
ففي إطار جهود الإصلاح الإقتصادي تنتشر ،  ائر على وجه الخصوصبالنسبة للنمو و التنمية في الجز 

وهذا ما مسميات مثل: برامج التثبيت، إعادة الهيكلة، التعديل الهيكلي، برامج التكيف الاقتصادي،
  .سنحاول شرحه في عناوين الخاصة đذا الفصل

    الاقتصادية في الجزائر الإصلاحات 3-1
لاثة مراحل، يتناول الأول منها الجيل  الأول من الإصلاحات نقسم  مرحلة الإصلاحات  إلى ثت

، بينما  تعالج  الثانية المرحلة الانتقالية والتي تمتد 1990إلى  1986الاقتصادية والمالية والذي  يمتد من 
أما المرحلة الأخيرة فتهتم بما  يمكن تسميته بالجيل الثاني من الإصلاحات  1994إلى  1990الفترة  ضمن

  .1 إلى الآن 1994طي  الفترة من ويغ
  . )1990 – 1986الجيل الأول  من  الإصلاحات ( 3-1-1

خصت بالدرجة  الأولى  1986إلى   1982إذا كانت أولى الإصلاحات الاقتصادية التي امتدت من سنة 
القطاع  الحقيقي من الاقتصاد،حيث ساد الاعتقاد آنذاك أن حجم  المؤسسات  الاقتصادية الكبيرة 

فإنه ابتداء  من سنة  .وتعاظم نفوذها هو السبب  في عدم تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية الاجتماعية
وعلى إثر تدهور أسعار المحروقات في  الأسواق  الدولية اتسع برنامج  الإصلاح ليشمل الجهاز  1986

 إن هذهالاستقلالية ،يعطي  شيئا من  لالمالي المصرفي مع  تغيير نظام التسيير الإداري للاقتصاد  
البنوك بتعميم  ورفع من كفاءة عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري  بدرجة الأولى الإصلاحات تستهدف

2. وتوسيع  فروعها،كما استهدف تنشيط آلية القرض وإعطاء دور أكبر للمجلس الوطني للقرض
   

                                                             
 ˡ،163امعة عنابة ،صǫٔ2003فریل  22/23ان ، الملتقى الوطني اҡٔول حول "المؤسسة Գق˗صادیة الجزاˁریة و تحدԹت المناخ Գق˗صادي الجدید" سوامس رضو - 1
  4،ص2005في ،ˡان̠رԴلي بغداد ،نظرة ̊امة حول التحولات Գق˗صادیة في الجزاˁر ،مˤ̲ߧ العلوم Գ̮سانیة ،ˡامعة محمد خضير ˉسكرة العدد الثامن. - 2
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طات الجزائرية بوضع  تنظيم  عندما  قامت السل،1988وقد لاحظ الإصلاح خطوة  أخرى نحو الأمام سنة 
تحولت بموجبه المؤسسات من   ) 88 - 01جديد للقطاع العام ( قانون استقلالية المؤسسات رقم 

مؤسسات اشتراكية إلى مؤسسات اقتصادية عمومية ذات أشكال قانونية مختلفة ( شركات أسهم،  
التجاري الجزائري الصادر في  تخضع  لأحكام  القانونو وشركات تضامن وشركات ذات مسؤولية محدودة) 

  .1975سنة 
القرار  مجال اتخاذصلاحيات واسعة في  الاقتصادية العموميةللمؤسسات  88 -01وقد منح القانون رقم 

  يلي: يذكر منها ما
  ا وقنوات توزيع حرية اختيار الشكل التنظيمي المناسب وأسعارēالمنتجات.هذه منتجا   
   الجماعية . وظفين عن طريق العقودوتعويض الم أنظمة الأجورتحديد  
 . حرية إبرام العقود بدون  اللجوء  إلى تصريح  من الوصاية 
 نص عليها القانون  منع تدخل أي هيئة رسمية أو غير رسمية في تسييرها ما عدا الحالات التي

 .88 -01التجاري الجزائري أو القانون رقم 
  .تمويل التي تتماشى مع مصالحهاالاعتراف بحق  المؤسسات في اختيار أساليب  ال

واستكمالها  1986رع  في تطبيقها  منذ صدور القانون البنكي الصادر سنة إن برامج الإصلاح التي شُ 
وما  تمخض عنهما من  إجراءات  1988قانون البنك  المكمل لسنة  بصدور قانون استقلالية المؤسسات و

الاقتصادية في مجال التسيير والتنظيم وإعادة  الهيكلة  توسيع  صلاحيات المؤسسات إلى  ēدف في مجملها 
تكن كافية لتحقيق  أهداف  السياسة الاقتصادية  والتي لمبالإضافة إلى إصلاح الجهاز المصرفي  الجزائري 

والمالية التي سطرēا  الدولة . ويرجع  ذلك إلى جملة  من  الأسباب منها : عدم  قدرة  المسيرين  والقائمين 
توجيهها لتبلغ  الأهداف  التي كانت مسطرة واستمرار هيمنة  الدولة  على النظام  الاقتصادي والمالي على 

  في الجزائر وتدهور  وسائل الدفع  الخارجية نظرا لتراجع أسعار النفط .
  إن عجز برنامج الإصلاح على تحقيق الأهداف المرجوة منها دفعت الحكومة إلى التفكير في آليات         

  جديدة  لتنظيم  وتسيير بكفاءة أكبر  البنوك  والمؤسسات  التابعة للقطاع  العام  في الجزائر
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   ) 1994  - 1990المرحلـة  الانتقالية (   - 3-1-2
التي  و منعرجا هاما وحاسما في مسار الإصلاحات المالية والنقدية في الجزائر 1990تعتبر سنة 

  .19903أفريل  14في  صادفت صدور قانون النقد  والقرض 
قد جاء هذا القانون ليضع النظام المالي والمصرفي على مسار جديد أبرز ميزاته إعادة تنشيط دور البنوك   و

 كوسيط مالي غير مباشر وإعطاء أهمية أكبر لدور النقد والسياسة النقدية.
متع  بالشخصية  المعنوية وقد أعاد هذا  القانون لبنك  الجزائر كامل صلاحياته كمؤسسة وطنية تت     

القانون قيودا على  وضع هذاالاعتمادات  المالية في الجزائر. كما  والاستقلال المالي مكلفة  بتسيير  النقد و
وفصل ميزانية الدولة عن دائرة الائتمان  كممول Ĕائي للمؤسسات الاقتصادية تدخل الخزينة العمومية

  الميزانية. واستبعاد إمكانية التمويل التضخمي لعجز
وأدرج  قانون النقد  والقرض وظائف جديدة تمارسها البنوك إضافة إلى وظائفها التقليدية  كتلقي  الأموال   

وسائل الدفع حيث  سمح  للبنوك  والمؤسسات  المالية بالقيام  والقيام بعمليات القرض وتسيير  من  الجمهور
كتتاب đا وشرائها وإدارēا وحفظها وبيعها وإسداء  المشورة بتوظيف  القيم  المنقولة وجميع  الموجودات والا 

الممتلكات،  كما  فتح  الباب  أمام  البنوك لتقديم  الخدمات  والاستشارات والإدارة  هذهوالعون في إدارة 
  والهندسة  وجميع  الخدمات  التي  تساهم  في  إنشاء  وإنماء  المؤسسات .

وك  أيضا القيام  بعمليات الإيجار العادي للأموال المنقولة وغير المنقولة ،  لقد  أصبح  بإمكان  البن       
ومن  جانب آخر جاء  القانون đيئة جديدة  ذات سلطة  وحيدة  تتمثل  في  مجلس النقد والقرض الذي 

ي يعمل  أوكلت  له  مهمة  تنظيم  وتسيير  السياسة  النقدية  العامة  للبلاد ، ويتمتع  هذا  اĐلس  الذ
  واسعة في مجال تسيير  السياسة النقدية  العامة للبلاد   صلاحياتتحت  إشراف بنك  الجزائر على 

  . ) 2000  - 1994الجيــل الثانـي مـن الإصلاحـات (  3-1-3
دخلت  الجزائر في مرحلة  ثانية من  الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد  بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية 

وكان  يرمي  ،) لمدة سنة stand- byانطلاقا  من اتفاق  التمويل قصير المدى ( 1994شهر أفريل  في
هذا  البرنامج إلى  إعادة  هيكلة الاقتصاد الجزائري  واسترجاع التوازنات الكبرى ،  وقد تسارعت وتيرة  

زائري مع  المؤسسات  المالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد إبرام اتفاق إعادة هيكلة الاقتصاد الج

                                                             
  189،ص2004،السداسي  الثاني  ، س̑یاسة التحر̽روԳصلاح في Գق˗صاد الجزاˁري ،مجߧ  اق˗صادԹت شمال افرق̀ا العدد Գولبطاهر ̊لي - 3
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سنوات ،  3دولار يصرف على  1,8وحصول الجزائر على تمويل موسع قدرهُ   1995ماي  22الدولية في 
واسع يهدف في خطوطه العريضة  إلى إعادة  الاستقرار للاقتصاد  حيث استند  هذا  التمويل على برنامج

لمؤسسات الاقتصادية  العمومية لمالي  وخصوصة االكلي وتخفيض معدلات التضخم والتقليص من  العجز ا
حيث تم إنشاء الشركات القابضة العمومية  1995ولكن الانطلاقة الحقيقية لهذا البرنامج  كانت في سنة ،

لتعويض صناديق المساهمة التي تم حلها، وكانت ēدف هذه العملية إلى تعزيز استقلالية المؤسسات ووضع 
أصبحت تابعة كفرع اقتصادي إلى الشركات القابضة والتي  م نشاط المؤسسات هيكلة تنظيمية جديدة تحك

 من جانب آخر . العام قواعد القانونحسب  وقابلة للإفلاسوتخضع لأحكام القانون التجاري الجزائري 
 148 خصخصةفي خوصصة المؤسسات  الاقتصادية العمومية حيث تمت  1997 شرع  مع  بداية سنة

مؤسسة عمومية محلية (  333مؤسسة خوصصة جزئية بالإضافة  إلى حل  102و مؤسسة خوصصة كلية
  ولائية وبلدية ) .

فتح رأس مال البنوك   مكانيةإوالمثير للانتباه هو أن قانون الخوصصة في الجزائر لم يشر في نصوصه  إلى      
مؤسسة  2000مؤسسة من بين  1260أو خوصصتها، أي أن هذا القانون اقتصر فقط  على خوصصة 

  .)عمومية متواجدة في جميع القطاعات الاقتصادية ( النسيج  والسياحة والفندقة  والأشغال العمومية 
مكاتب دراسات دولية بتمويل من  1992ولعل من  المفيد التذكير أن بنك الجزائر عين ابتداء من سنة 

لجزائر وذلك تمهيدا لخوصصتها،إلا أن بنوك يابانية أوكلت لها مهمة مراجعة حسابات البنوك العمومية في ا
  مسؤولي ومسيري البنوك لم يأخذوا بالتوصيات التي قدمتها هذه المكاتب .

بتمويل من البنك العالمي وتحت إشراف مكاتب  1996من جانب آخر تم إنشاء مشروع قانون سنة 
نتقالي لم يوافق على هذا ولكن اĐلس الوطني الا ،دراسات دولية قصد فتح رأس مال بنك التنمية المحلية

  المشروع .
، 1999والحدث البارز الذي حدث في هذه  الفترة هو  الانطلاق الرسمي لبورصة الجزائر في Ĕاية جويلية 

تلتها  ،ملايير دينار 5وتدخلت  فيها أولى المؤسسات العمومية وهي شركة  سوناطراك بعرض سندات قيمة 
 ثم شركة  تسيير فندق الأوراسي مليون سهم 2 :وية صيدال بـمؤسسة  رياض سطيف ومجمع إنتاج الأد

مليون  480و مليار دينار 1,6و مليار دينار 2,3 مليون سهم، جامعة  لتلك الإصدارات 1,2: الدولي بـ
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وبذلك استطاعت تلك الشركات أن تتزود من الادخار الوطني دون الاستعانة بالوساطة ،دينار على التوالي 
  البنكية .

 نتائج الإصلاحات الاقتصادية  3-2
نستطيع تلخيص مفهوم الاستقلالية في منح المؤسسات مزيداً من المبادرة في إطار العمل على التجسيد 

والتسيير  الفعلي للامركزية من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسة الذي يجعلها تأخذ فردية المبادرة 
إمكانية التعاقد بحرية وفق القانون التجاري، لا 4ح الاستقلالية من أجل استغلال طاقاēا الذاتية، كما تتي

أخذت شكلا آخر في تعريفها فأصبحت حسب القانون الخاص شخصية معنوية  سيما وأن المؤسسة 
ويمكن عرض  ،(شركات أسهم وشركات مسؤولية محدودة) مسؤولة عن نشاطها تخضع لمبادئ الربحية

  :لية كما يلياĐالات التي تطبق فيها الاستقلا
فبعدما كان اتخاذ القرارات مخول للوزارة الوصية أو السلطة جاء  الاستقلالية في اتخاذ القرارات: -أ 

  وذلك يتجلى في: ،هذا المرسوم ليضع المؤسسة العمومية الاقتصادية مسؤولة عن كل قرار تتخذه.
 .ا التعاقديةēا وفق علاقاēحرية التصرف للمؤسسة في موجودا  
 لاستثمار تكون تحت تصرف المؤسسة وما يخدم مصلحتها (الرفع من معدلات مردودية قرارات ا

 الاستثمار).
  وهو يعتبر تكريس لتطبيق اللامركزية. الإنتاجحرية تحديد السعر وفق تكلفة 
 ) 2/05/1990) المؤرخ في 90/11تحديد أساليب المكافأة وشروط التشغيل بإصدار قانون رقم 

 .فالمتعلق بشروط التوظي
وهذا النوع من الاستقلالية يتطلب الكفاءة في التسيير وتجعل  التحكم في الأمور المالية: - ب 

 الإنتاجالمسير دائما يحمل على عاتقه المسؤولية الكاملة لعملية التمويل والتحكم في تكاليف 
بأكبر قدر ممكن، لأن ذلك يضمن تحقيق مستوى معين من الأرباح لتستعمله المؤسسة في 

الإنتاج (التمويل الذاتي)، وكذلك يسمح بضمان حق المقرضين ضد الأخطار المالية التي إعادة 
  تنتج عن العجز المالي.

                                                             
العدد  ، المؤسسة"  ˡامعة ورقߧدبون عبد القادر،سو̼سي هواري مدا˭ߧ في مجߧ الباحث بعنوان "ǫٔ˛ر الخوصصة في الجزاˁر ̊لى وظیفة ˓س̑یير الموارد الˌشریة في - 4

  .163،ص2004،الثالث
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إن أحد أوجه تحقيق اللامركزية في القرار هو مراقبة تنفيذ القرارات المتخذة  المراقبة وتقييم الأداء: -ج 
ة رقابة صارمة ومنظمة تتم في الوقت والأهداف المقررة من طرف المؤسسة وبالتالي فالضرورة تلزم إقام

 يجعل عملية الإنتاج تتم بفعالية وبشكل أحسن على الدوام. وēدف الرقابة إلى:ما  المناسب، وهذا 
 .التأكد من تنفيذ المهام والتي ينبغي إتمامها  
 .معرفة مواطن الخلل والنجاح على مستوى الوظائف 
  اكتشاف النقائص...إلخ.التأكد من معرفة الأخطاء في الوقت المناسب و 

  أسباب وشروط المرور إلى الاستقلالية3-3
  :5ونقسم هذه الأسباب إلى الأسباب: -1
  وهي كثيرة ونذكر من أهمها: الأسباب الاقتصادية: - أ

 .المشاكل الناجمة عن الإخفاق في تطبيق إعادة الهيكلة  
 .سوء توزيع الموارد 
 ؤسسة بتقييد المؤسسة الاقتصادية من خلال التدخل الكبير للدولة في جميع الأمور الخاصة بالم

 احتكار عملية اتخاذ القرارات.
 .سوء الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية 

 ونذكر من أهمها:  :الأسباب السياسية والقانونية  -  ب
والتي تعبر عن حالة أزمة سياسية تمثلت في إنفجار شعبي بشعارات تندد  1988أحداث أكتوبر 

ات بعض المسؤولين ذوي النفوذ وكذلك نقص الطلب على اليد العاملة يالإدارة وسلوك ببيروقراطية
وارتفاع البطالة، وهذه الأحداث أدت إلى تسارع كبير في الإصلاحات الاقتصادية بعدما كانت 
بطيئة السير لوجود معارضة داخلية ترفض التغيير للحفاظ على مصالحها اللاشرعية المحصل عليها 

  السابق. وكان جوهر هذا الإصلاح يتمثل في: في النظام
  التغيير الجذري في هيكل الحكم عن طريق توزيع جديد لوظائف الأجهزة التنفيذية والمراقبة في

  التسيير الجديد.

                                                             
 ˡامعة دمشق  ،الععالثاني،25،مجߧ ̥لعلوم Գق˗صادیة والقانونیة، ا߽߲داوي الش̑یخ ،Գصلا˨ات Գق˗صادیة في الجزاˁر واشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العامة 5
 .262،ص2009،
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  ا أيđ إعفاء الدولة عن تحمل كل شيء وجعلها تقتصر على الوظائف الكلاسيكية التي تقوم
 .دولة في البلدان ذات اقتصاد السوق

 .ظهور شعار جديد يتمثل في الدخول إلى اقتصاد السوق وفتح الطريق أمام المبادرة الفردية 
منها مشكل تفشي البطالة وسط الشباب القادرين على العمل والعجز المتفاقم  الأسباب الإجتماعية: -د 

ية المنخفضة لأفراد والندرة في تموين السوق بالمواد حتى الضرورية والقدرة الشرائ،للسكن الاجتماعي بالمدن 
  اĐتمع...إلخ.

كما أن بروز طبقة الأغنياء المؤثرة على مراكز القرار جعل نوع من الغموض يحوم حول المسؤوليات الملقاة 
على عاتق المؤسسة الاقتصادية التي لم تصبح قادرة على تحمل عبء الاقتصاد. وبذلك أصبح من غير 

وبالتالي البحث عن هيكل جديد ،عجزها بنفس الهياكل والمسيرين المنطقي المواصلة في ضخ الأموال لتغطية
  ومسيرين جدد بذهنيات جديدة قابلة للتأقلم مع المحيط أصبحت ضرورية.

  شروط المرور إلى الاستقلالية: -2
التي تحدد مقاييس المرور إلى الاستقلالية،  1988) لسنة 06- 88إلى  01-88في إطار القوانين (
أصناف للمؤسسات.  4ة على أساس رأس المال العامل والحالة الصافية، فهناك حيث تم تصنيف المؤسس

فالمؤسسات التي لها حالة صافية موجبة تمر مباشرة (تنتقل إلى الاستقلالية). أما الحالتين الأخرتين (ر.م 
عامل موجب وحالة غير صافية، ر.م عامل سالب وحالة غير صافية)  فتحتاجان إلى إجراءات تطهيرية 

  لتحسين وضعيتهما تحضيراً لدخولهما في هذا الإصلاح.
  أهداف ومجالات تعميق الاستقلالية3-4

عملية الاستقلالية ليست هدفاً في حد ذاēا وإنما هي تجربة ēدف إلى البحث  الأهداف:3-4-1
  عن فعالية أحسن للجهاز الاقتصادي ولتحقيق هذا التصحيح المنظم والمستمر يجب العمل على:

 ة الاعتبار للمؤسسة بتحديد أهميتها وشخصيتها وإعطائها الحق في إدارة أعمالها بنفسها إعاد
لتفرض مكاĔا في السوق وفق أساليب تسييرية حديثة وخصوصاً لمواردها البشرية، بتشجيع روح المبادرة 

سياسة والطموح. فيجب إذن على المؤسسة إقامة الدليل على مردوديتها وقدرēا على التنافس بفضل 
 التقليل من التكلفة ومراعاة الجودة في الأسواق الداخلية والخارجية.
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  مجالات تعميق الاستقلالية3-4-2
فتطهير وإصلاح المؤسسة ومحيطها خلال فترة إعادة الهيكلة عموماً (العضوية والمالية) كان يجب تعميقه وفق 

  الاستقلالية في اĐالات التالية:
يد ديمقراطية ولا مركزية في التخطيط عن طريق التقليل من تدخلات بتحد التخطيط والتسيير: .1

، وهو ما يحرر المؤسسات من التدخل المباشر لأجهزة 12/01/1988) المؤرخ في 88/02المركز (قانون 
  الدولة في التسيير والمتمثل في مجرد تعليمات إدارية لا تقيم أدنى حساب لربحية المؤسسة.

يد للعلاقات بين المؤسسة والبنك قائم على تجسيد الفعالية في بخلق نظام جد التمويل:  .2
الاستثمارات وتكييف إجراءات توظيف المؤسسة وتحسين أكثر للخدمات وبالتالي تمكين المؤسسة من 

 الحصول على الأموال بصفة منتظمة.
لأسعار المتعلق با 1989جويلية  5المؤرخ في  12-89وفق القانون  تحرير نظام تحديد الأسعار:  .3

والذي أقام نظاماً جديداً يقوم على مقياس حساب تكاليف الإنتاج وحالة العرض والطلب والمنافسة 
 فئات: 3الاقتصادية، وقسم الأسعار إلى 

 ر حرة.اأسع  
 .(يمكن تغييرها بعد أخذ رخصة من السلطات المعنية) أسعار ذات هوامش مراقبة 
 كر، الحليب...إلخ.).أسعار مراقبة: تحددها السلطات المعنية (الس 

مادة تسمح بتحديد الأجور على  1990باعتماد البرلمان الجزائري سنة  تحرير نظام تحديد الأجور:   -د
عكس ما كان معروف وفق القانون ،أساس التفاوض ضمن معطيات اقتصادية وحسب مردود العمل

صالح فئات عمل الذي كان ينص على المساواة في الأجور ل 1978منذ  (SGT)العام للعمل 
  متساوية.

يهدف إلى وضع الإنتاج الوطني في المنافسة الخارجية لدفع المنتجين على  تحرير التجارة الخارجية:   - ه
وبالتالي الحصول ،وتخفيض التكاليف مع رفع جودة المنتجات  الإنتاجزيادة الكفاءة في استخدام وسائل 

يضاً إمكانية الاستفادة من بعض المنتجات على حصص في الأسواق العالمية من دون أن ننسى أ
 والتجهيزات المستوردة والقليلة التكلفة بالنسبة لتلك المصنوعة في الجزائر.
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  خلاصة الاستقلالية-3-5
 الإصلاحاتويمكن أن نقول كخلاصة أن دخول المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية عهد هذه 

  تسيير وهذا لعدة عوامل: لا يعني تحولاً جذرياً وجديداً لنمط ال
 .التركيز على الجانب القانوني أكثر من التركيز الاقتصادي والمالي  
  بقاء نفس العقلية المسيرة قبل وبعد تطبيق الاستقلالية، وهذا لن يسمح بالتجسيد الفعلي لهذا

فلا الإصلاح (المسيرون عينوا بقرار من السلطات وهم مستهلكون لقرارات السلطات ومطبقون لها 
 يستطيعون الخروج عن هذا الطريق)...إلى غير ذلك من العوامل.

المتباينة  والأطروحاتإن الاستقلالية لم ترسوا على قواعد ثابتة وآليات تحكمها بشكل دقيق نتيجة الرؤى 
بين مؤيد ومعارض للقطاع العام، ولم تسمح إستقلالية التسيير من تصحيح وضعية المؤسسات المالية، بل 

حيث  1992لحد إلى تراكم الاختلالات المالية والدليل على ذلك الديون الضخمة المسجلة سنة وصل ا
مليار للبنوك  160و  BADمليار إزاء  210مليار دينار تنقسم بين  370بلغ الدين الإجمالي أكثر من 

طرف التجارية. من خلال ذلك يمكن القول أن الإصلاحات السابقة لم تحقق الأهداف المحققة من 
  السلطات، لأن تداول هذه العمليات كان يتم دوماً في إطار اقتصاد مركزي مراقب من طرف الدولة.

لكل هذه الأسباب أخذت السلطة تفكر جدياً في البحث عن البديل لتفادي المشاكل التي وقعت فيها في 
على العالم فبدأ السابق، ومن هنا بدأت التمهيدات لإدخال المؤسسات العمومية ضمن اقتصاد مفتوح 

  التحضير لاقتصاد السوق عن طريق: 
 .ًتغيير القوانين السابقة وترك الأسعار تتحدد عن طريق العرض والطلب تدريجيا  
 .التخلي عن النظام الاشتراكي بالتخلي عن أملاك الدولة لصالح المواطنين 
 ية والاجتماعية إصدار بعض القوانين المهمة التي تحد مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصاد

 (السكن، الصحة، النقل...) وذلك بفتح اĐال على القطاع الخاص.

  :الجانب الاجتماعيو  الاقتصادية الاصلاحات3-6
إن النتائج الاقتصادية التي كانت في مجملها إيجابية، لم تتحقق دون تكلفة اجتماعية مرتفعة، وذلك بسبب 

  :د منهانج التدابير المتخذة في إطار برامج الإصلاح
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عرفت هذه الظاهرة تزايدا مستمرا في معدلاēا خلال فترات الإصلاح، حيث وصلت إلى البطالة:  -أ
  ، وهذا بسبب:1999سنة  29,2%

التسريح الكبير للعمال نتيجة حل وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية، حيث تشير المعطيات  -    
  .)6(1997-1994فترة ألف عامل تم تسريحهم خلال ال 500أن أكثر من 

ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي، التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينيات، مما أدى إلى تزايد  -    
  حجم القوة العاملة.

  ضعف معدلات التشغيل، وتراجع أهمية القطاع العام. - 
لف، في الوقت الذي تشير أ 300و 250عدد الباحثين الجدد عن العمل، والذي يقدر سنويا ما بين  -

فقط من طالبي العمل الجدد ينجحون في الحصول على  ،%10إلى  8فيه التقديرات الرسمية أن حوالي 
  وظيفة.

إن بلوغ معدلات البطالة هذا المستوى، سيزيد حتما من مخاطر انتشار الأمراض السلبية خاصة بين أوساط 
  .ج الاجتماعيالشباب كالمخدرات والإجرام، وينذر بتفكك النسي

  يبرنامج الإنعاش الاقتصاد 3-7

 3-7- 1 مفهوم برنامج الإنعاش الاقتصادي :
 2014-2001هو سياسة مالية أو ميزانية توسعية تتمثل في برامج استثمارات عمومية ممتدة خلال الفترة 

  :7من خلال ثلاث مخططات هي
صادي: خصص له غلاف مالي : و يسمى برنامج دعم الإنعاش الاقت2004- 2001المخطط الثلاثي  .1

مليار دج أي ما  1,216مليار دولار أمريكي، ليصبح في Ĕاية الفترة  7مليار دج أي حوالي  525بمبلغ 
 مليار دولار أمريكي بعد إضافة مشاريع جديدة له و إجراء تقييمات لمشاريع سابقة. 16يعادل 
ي لدعم النمو: خصصت له : و يسمى البرنامج التكميل2009- 2005المخطط الخماسي الأول  .2

مليار دولار أمريكي، لتصبح في Ĕاية الفترة  114أي  دجمليار  8,705مبالغ مالية أولية بمقدار 

                                                             
ـات عبـاس، ، 1997-1994یوم دراسي حـول تطـور العـمال ˭ـلال الفـترة ، 1999-1990̊لى سوق العمل  إ˨دادن توف̀ق، س̑یاسات ال˖شغیل وǫٔ˛رها - 6 ˡامعـة فر˨

  .2000جوان  28سطیف، 
 الحلقة المفقودة من وݨة نظر Գق˗صاد الإسلامي ، 2014 -2001. مخلوفي عبد السلام، ˊرԷمج الإنعاش الإق˗صادي الجزاˁري  7
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مليار دولار أمريكي بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع  130أي حوالي  دجمليار  9,680
 الجارية و مختلف التمويلات الإضافية الأخرى.

: و يسمى برنامج توطيد النمو الاقتصادي، خصصت له 2014- 2010الثاني المخطط الخماسي  .3
 مليار دولار أمريكي. 286أي ما يعادل  دجمليار  21,214مبالغ مالية إجمالية قدرها 

و يدخل هذا البرنامج ضمن سياسة الإقلاع الاقتصادي و بعث حركية الاستثمار و النمو من جديد، 
ذي سببته الأزمة الأمنية خلال فترة التسعينات التي شهدت ركودا في جميع و تدارك التأخر في التنمية ال

  اĐالات.
على  بالعرض المتعلقو تعتمد سياسة الإنعاش الاقتصادي سواء في جانبها المتعلق بالطلب أو الآخر 

  الوسائل التالية:
ل منح البطالة و التحويلات الاجتماعية المدفوعة للأفراد قصد زيادة الدخل و تحفيز الطلب، مث )1

 المساعدات الاجتماعية المختلفة، و دعم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
الإنفاق العمومي الكلي ( استهلاكي و استثماري) الذي يزيد من طلب الدولة على الاستثمار  )2

 العمومي، و بالتالي على مختلف السلع و الخدمات.
 مى بمشروعات البنى التحتيةو تمثلة أو ما يسمشروعات الأشغال الكبرى التي تقوم đا الدول )3

 هياكل قاعدية للاقتصاد، و هي فرصة لتوفير مناصب شغل دائمة و مؤقتة، مباشرة و غير مباشرة.
تخفيض الضرائب على الأفراد الذي يؤثر في الدخل المتاح لهم، و بالتالي حفز الاستهلاك و تحريك  )4

 عجلة الاقتصاد.
 الشركات المنتجة مما يشجع على الاستثمار الخاص.تخفيض العبء الضريبي على  )5
القيام باستثمارات عمومية ēدف إلى تسهيل عمل المؤسسات و تشجيعها على الاستثمار مثل  )6

 تطوير شبكات النقل و الاتصالات أو برامج التكوين المهني و الجامعي.
  :و لكي تكون سياسة الإنعاش فعالة لابد من توفر شروط أهمها

توفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لزيادة الإنتاج و القيام باستثمارات جديدة قصد استيعاب يجب أن ت
 الطلب، أي الرفع من الناتج الداخلي الخام.
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أن يكون الميل الحدي للاستيراد ضعيفا، أي تلبية الطلب بالسلع المحلية من خلال المؤسسات  ]1[
 الوطنية و ليست الأجنبية.

زيادة هوامش ربحها بدلا من زيادة الكميات المنتجة لتلبية الطلب  أن لا تعمد المؤسسات إلى ]2[
 الإضافي.

 أن يكون معدل التضخم معقولا و متحكما فيه. ]3[

 الهدف من برنامج الإنعاش الاقتصادي3-7-2
تجد هذه السياسة لها أصلا في النظرية الاقتصادية من خلال الطرح الكينزي الذي يدعو إلى ضرورة تدخل 

لنشاط الاقتصادي من خلال استخدام سياسة الميزانية لتفعيل و تنشيط الطلب الكلي الفعال و الدولة في ا
تحريك اقتصاد ما في حالة ركود عن طريق الزيادة في الإنفاق الخاص والعمومي، الاستهلاكي و الاستثماري 

بالتالي دعم النمو و قصد تحفيز الإنتاج ( تشجيع المؤسسات على الاستثمار لتلبية الزيادة في الطلب، و 
  .)امتصاص البطالة

  :تتمثل أهداف سياسة برنامج الإنعاش الاقتصادي فيما يلي
 -.تنشيط الطلب الكلي 
  دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة و مناصب الشغل، عن طريق رفع مستوى الاستغلال في

 القطاع الفلاحي و في المؤسسات المنتجة المحلية الصغيرة و المتوسطة.
  يئة و إنجاز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات الاقتصادية و تغطية الاحتياجاتē

 الضرورية للسكان فيما يخص تنمية الموارد البشرية.
و تفصيلا  يمكن إجمال أهداف برنامج الإنعاش الاقتصادي انطلاقا من مستهدفات المخططات الثلاثة  

  8كما يلي:
 -لإنتاجية الفلاحية.دعم المؤسسات و النشاطات ا 
 .تقوية الخدمات العمومية في مجالات كبرى، مثل الري، النقل، الهياكل القاعدية 
 .تحسين الإطار المعيشي للسكان 
 .دعم التنمية المحلية و تنمية الموارد البشرية 

                                                             
 .24ص، ،ǫٔبحاث اق˗صادیة واداریة،العدد الثاني عشر د̼سمبر2010- 200یة لس̑یاسة Գنعاش Գق˗صادي  المطبقة في الجزاˁر  في الفترة ǫٔ نˌ̀ل بوفلیح دراسة تقيم - 8
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 .دعم و تطوير قطاع الأشغال العمومية و الهياكل القاعدية و النقل 
 و الصيد البحري.  دعم قطاعات الصناعة، الفلاحة 
 .تطوير و إصلاح القطاع الإداري الحكومي 

إن المتأمل في هذه الأهداف يدرك بأن طموحات الحكومة كانت كبيرة و نظرēا للتنمية كانت واسعة و    
  شاملة، غير أن النتائج في الواقع كانت أقل بكثير من النتائج المسطرة.

  )2016-1990 (خلال فترةتطور مؤشرات أداء الاقتصاد الجزائري  8- 3
 و اقتصادنا مثل ريعي اقتصاد في تأثيره يظهر و الاقتصادية الدورة جوهر الجزائر في النفط يشكل

  : على تؤثر فهي تقريبا الاقتصادية المتغيرات كل في لأسعار النفط التبعية هذه تتجلى
 الصرف من لاحتياطاتا و معدلات التجاري للميزان الأرصدة خلال من :الخارجي الاستقرار-  

  والمديونية الخارجية الأجنبي
خلال الناتج الداخلي الخام ،تحقيق النمو الاقتصادي ،الحد  من التأثير هذا يتجلى: الداخلي الاستقرار-  

سـنحاول في ،فيها النفطية الجباية دور و للدولة العامة الموازنة من ظاهرة البطالة ،معدلات التضخم ،وضعية
على أهم المؤشرات  النفط أسعار اثر تقلبات على يح حالة الاقتصاد الجزائري و نركزدراستنا توض

والتي أثبتت بأن المتغيرات الاقتصادية ترتبط بشكل كبير  2016-1990الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 
أسعار النفط  بأسعار النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض أي هناك علاقة طردية بينهما ما يعني أن تقلب

يبين تطور أسعار النفط  )1- 3(لشكل رقم وابالانخفاض يترك أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر 
 .2016 -1990خلال فترة  
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   2016- 1990تطور سعر النفط خلال الفترة   : ) 1-3 ( الشكل رقم       

 
تقرير وزارة المالية لسنة  المركز الوطني للإعلام والإحصائيات إحصائياتالباحث اعتمادا على من إعداد  :المصدر-

2016  

تصاعديا اتسم بالارتفاع حيث ارتفعت إلى  منحنى 2008-2001أسعار النفط خلال الفترة  سجلت
دولار أمريكي و  62,35قدر بـ  2009، ثم عرفت انخفاض في مطلع سنة  2008دولار في سنة  98,96

عرفت تقلبات كبيرة ( أزمة الرهن العقاري) حيث أثرت على أسعار  2008يعود السبب على أن سنة 
 نمليو  2,4قامت المنظمة بخفض الحصص الإنتاجية ليصل إجمالي الخفض إلى ، 2010النفط في سنة 

مما أدى إلى بداية التحسن في أسعار النفط  برميل في اليوم و هو أعلى مستوى للخفض على الإطلاق
، 111,49، 112,92، 80,35حيث ارتفعت الأسعار إلى  2009ض المطبقة في عام نتيجة لقرارات الخف

و  2014سنة  أن ونلاحظ،على التوالي  2013، 2012، 2011، 2010دولار للبرميل سنة  109,38

Đموعة من الأسباب أهمها تراجع استهلاك  سجلت انخفاض مفاجئ لأسعار البترول يعود 2016و 2015
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،ذلك راجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية الدول للبترول على 

طورت استخدام الغاز الصخري مما هيأها لان تصبح دول مصدرة للغاز الصخري و بالتالي التخلي أو 
 .التقليص من استهلاك نفط الشرق الأوسط

 اخليأثر تقلبات النفط على مؤشرات الأداء الاقتصادي الد-3-8-1
سيتم عرض تحليل المؤشرات الاقتصادية الداخلية في الجزائر والتي تتمثل في الناتج المحلي الإجمالي 
وتحقيق النمو الاقتصادي وكذلك معدلات التضخم والحد من ظاهرة البطالة إضافة إلى الوضعية المالية 

  للميزانية العامة للدولة.
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  الناتج الداخلي الإجمالي -أ
المحلي الإجمالي لقياس الإنتاج المحلي في دولة معينة خلال مدة معينة ومن خلال يستعمل الناتج 

يستعرض  )2-3(و الشكل دراسة تطور الناتج المحلي الإجمالي يكمن احد صوره في القوة الاقتصادية 
  2016- 2000الناتج الإجمالي المحلي للجزائر من 

 - 1990ي خلال فترة :تطور قيمة الناتج المحلي الإجمال)2- 3( الشكل رقم 
2016

  
  :المصدر

  www.ons.dz- 2016تقرير وزارة المالية  من إعداد الباحث بناءا على
 الناتج نمو على النفط أسعار تمثله الذي التأثير شدة بوضوح نلاحظ أعلاه )2-3الشكل( خلال من
مقارنة  النفط أسعار وتطورات الناتج تطورات بين تربط قوية قةعلا وجود على يدل مما ، الإجمالي الداخلي
 الناتج النمو و عام بشكل النمو الاقتصادي في الاستقرار عدم أصل أن هو الواضح و ، )1-3(بالشكل
 كبير بشكل تتأثر التي المحروقات قطاع حصيلة في الاستقرار عدم إلى يرجع خاص بشكل الإجمالي الداخلي
   النفطية. الأسواق في النفط أسعار بتقلبات

نمطا تصاعديا في قيم الناتج المحلي الإجمالي حيت بلغت  2008-2000قد عرفت الفترة من و 
جراء  دجمليار  9968إلى  2009مليار دج لتنخفض قيمته سنة  10993,8حوالي  2008قيمته سنة 

لتبلغ  2014حتى سنة  دولار و تأخذ بعدها القيم اتجاه تصاعدي 62,35انخفاض سعر النفط إلى 
،هذا التأثير دولار53,07 ثم تعود للانخفاض بسبب أزمة اĔيار سعر النفط إلى دج مليار 17242,5
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الشديد نسبيا لمعدل نمو قطاع المحروقات يعد امرأ منطقيا حيث أن قطاع المحروقات لا يزال يعتبر احد 
  .مكونات الرئيسية للناتج الخام في الجزائر

 : 2016- 1990 المالية العامة للاقتصاد الجزائر خلال الفترة  المؤشرات طورت 3-9

تأثرت المالية العامة بصفة شديدة بانخفاض أسعار  : الإيرادات العامة و الإنفاق الحكومي3-9-1
بانخفاض عائدات الجباية البترولية وارتفاع النفقات العمومية بتفاقم عجز الرصيد ذلك  ترجم و  البترول

الجباية  الإيراداتبلغت الإيرادات،حيث موارد صندوق ضبط  وتسجيل انخفاض في ةللخزين الإجمالي
ارتفاع  ظل في 2014مليار دينار خلال سنة  3388,4 مقابل 2015ليار دينار في م 2273,5البترولية 

 أي 2015مليار دينار  7656,3 إلى 2014دينار في  مليار 6995,7النفقات العمومية التي انتقلت من 
 إجماليمن % 15,8  أيمليار دينار  2621,7للخزينة  الإجماليبلغ عجز الرصيد ، و %9,4ع بنسبة ارتفا 

%  89,1 بواقعالممول هذا العجز  . أدى 2014في  %8,0الناتج الداخلي  وهو مستوى قياسي مقابل 

 يمته من ق لتانخفاض احتياطات الصندوق الذي انتق إلىبالاقتطاعات من موارد صندوق ضبط الإيرادات 
 ،و في % 53تراجع بنسبة  أي 2015مليار في Ĕاية  2072 إلى 2014في Ĕاية دينار  مليار 4408,5

من المستوى  بقليل أدنىمليار وهو مستوى  7303,8ية مبلغت النفقات العمو  Ĕ2016اية ديسمبر 
نخفاضها حيث بلغت الضريبة البترولية ا الإيراداتخلال نفس الفترة واصلت و المسجل السنة السابقة 

  9 2015مليار في Ĕاية  2273,5مقابل  2016مليار دينار في Ĕاية  1805,4

وهذا ما ظهرا واضحا أن السياسة المالية في الجزائر ترتبط ارتباطا مباشرا بسعر برميل النفط حيث عندما  
حيث بدا  2014للبرميل انتعشت بقوة المالية العامة إلى منتصف   2011دولار سنة  111سجل سعر 

من  %16دولار للبرميل  وهذا ما أدى  إلى تقدير العجز بنسبة  55يسجل انخفاضات متواصلة قدرت بــ: 
  .102015إجمالي  الناتج الخام لسنة

  
  
 

                                                             
زاˁر ، ǫٔمام في ظرف اس̑تمرار الصدمة الخارج̀ة ، بنك الج2016وتوݨات الس̑نة المالیة  2015محافظ بنك الجزاˁر، مدا˭ߧ حول التطورات المالیة والنقدیة لس̑نة - 9

 .11،ص 2017مجلس اҡمٔة ، ǫٔفریل 
10  -  Publication Nation Unies commission économique pour L’Afrique ,Profil de pays 2016, 
page :L’Algérie en bref. 
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  :CPIالرقم القياسي لأسعار المستهلك في الجزائر 

محافظة على مستوى معيشة لقد كانت الحاجة إلى قياس التغيرات التي تطرأ على النفقة اللازمة لل     
معينة من أهم دوافع التقدم في دراسة الأرقام القياسية عامة، ولذلك فان الرقم القياسي (لنفقة المعيشة 
)يعتبر أقدم أنواع الأرقام القياسية  وأكثرها استخداما ، ولكن نظرا لصعوبة قياس مستوى المعيشة فقد 

من السلع و الخدمات خلال فترة معينة دليلا على هذا اعتبرت الكميات المستهلكة من مجموعة معينة 
، بنشر بيانات دورية عن مؤشرات الأرقام )ONS(المستوى .وفي الجزائر يقوم الديوان الوطني للإحصائيات 

القياسية لأسعار المستهلكين على مستوى المدن والأرياف سنويا وموسميا وشهريا، مع اخذ سنة الأساس 
 على معطيات خاصة مثل الإحصاء السكاني كل عشر سنوات، أو إجراء مسح و التي تكون عادة مبنية

استجواب مدني و تتغير بعد كل مدة زمنية،حيث أن سنة الأساس تتغير كل خمس سنوات لدى مؤسسة 
) بينما يمكن أن تصل هذه المدة في الجزائر إلى عشر سنوات في بعض IFSالإحصاء المالي الدولي 

ستهلاك الداخلة في تركيب هذا المؤشر تختلف من دولة إلى أخرى، وتختلف الأوزان الأحيان، إن سلة الا
التي يتم ترجيح كل سلعة من السلع الداخلة في تلك السلة،وذلك بناءا على الحجم الذي تمثله تلك السلع 

انية التي يجريها من إجمالي إنفاق الفرد عليها في كل بلد، كما تعتمد هذه الأوزان على نتائج التحقيقات الميد
  .11الديوان الوطني للإحصائيات مع الأسر بنوعيها في المدن والأرياف

وعلى الرغم من فعالية هذا المقياس في مراقبة الاتجاهات التضخمية عبر السنوات الماضية في أغلبية 
ذات  الاقتصاديات إلا أنه لازال يعاني من عدة عيوب، منها إغفاله للنمو الذي يحدث في المبيعات

الأسعار بواسطة تجار التجزئة، وحيث انه عند حسابنا  للزيادة في مؤشر  الأسعار الاستهلاك على أĔا 
الارتفاع في تكلفة مجموعة من السلع و الخدمات المختارة بناء على الدراسات المحققة حول استجواب 

عتبار إمكانية وقدرة انتقال  الإنفاق العائلي  في سنوات معينة ، فان هذه الطريقة لا تأخذ بعين الا
مستهلك ما إلى السلع التعويضية، وأن تكلفة المعيشة لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع المؤشر العام لأسعار 
المستهلك، و يشير بعض الاقتصاديون أن هذا المؤشر ليس بالمقياس الجيد والفعال للتضخم في الأجل 

البيانات الإحصائية لتضخم أسعار الاستهلاك بالنسبة  الطويل حيث يواجه المحللون  صعوبات في مقارنة

                                                             
  06الجزاˁر ص - دار ǫٔسامة ̥لطبا̊ة وال̱شر و التوزیع - " مˍادئ  الت˪لیل Գق˗صادي" –تومي صالح  11-
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للفترات السابقة وتلك الخاصة بالفترات السائدة أو الجارية بسبب التصحيحات المستعملة من طرف 
  المحققين عند جمع الأسعار الفردية.       

تصاد السوق وعرفت هذه الإنتقال نحو اق ويرجع هذا الارتفاع في استمرار التوترات التضخمية تماشيا و     
الفترة انخفاض في قيمة العملة الوطنية التي ألحقت الأضرار بمستويات الأسعار التي مست المواد الغذائية 
المدعمة من طرف الدولة مما زاد في تغذية وتيرة التضخم من سنة لأخرى وكذلك ضعف النشاط 

ي وانخفاض معدل التضخم إلى الاقتصادي الذي تسبب في انخفاض العرض الكلي عن الطلب الكل
  1997.12سنة % 5,6ثم إلى  1996سنة  18,7%

لقد أدى الاعتماد على آليات اقتصاد السوق، بالإضافة إلى رفـع الـدعم عـن  :التضخم معدلات 3-9-2
المــواد ذات الاســتهلاك الواســع وتجميــد الأجــور، وتخفــيض قيمــة العملــة إلى التهــاب أســعار المــواد الأساســية. 

  :)13(كما يلي  1998وسنة  1990حصائيات أن معدلات الأسعار قد تضاعفت بين سنة وتشير الإ

  مرات بالنسبة للأدوية. 10,5 -
  مرات بالنسبة للمواد الغذائية ذات المنشأ الصناعي. 8,7 -
  مرات بالنسبة Đموع الكهرباء والغاز والماء الشروب والوقود. 8 -

ــ:دنى المضمون إلا بـوفي المقابل لم يتضاعف الأجر الوطني الأ  6000دج إلى 1000مرات، فانتقل من  6 ــ

إضافة إلى هذا فالسياسة التقشفية التي تبنتها  ،دج، وهذا ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن
الحكومة أدت إلى تراجع المنظومة الصحية والتعليمية، بسبب انخفاض اعتماداēا المالية، حيث تشير بعض 

من  1997-1993نصيب الفرد الواحد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خلال الفترة  الأرقام أن
  .)14(دج 508إلى  دج 620

وأمام هذا الوضع المتأزم، الذي صاحبه انخفاض في المستوى المعيشي للسكان، وتدهور في الأوضاع الأمنية 
مليون فقير، وتدحرجت  14:اء بـ وعدم الاستقرار السياسي، تزايدت حدة الفقر حيث قدر عدد الفقر 

  الطبقة المتوسطة لتنظمّ إلى الطبقات الفقيرة.

                                                             
  279،،صǫٔ ،2008طرو˨ة دكتوراه، ˡامعة الجزاˁر ، 1990/2006ي قویدر،فعالیة الس̑یاسة النقدیة في تحق̀ق التوازن Գق˗صادي، ˨اߦ الجزاˁر معيز  - 12
  .19، ص 2002، جوان 2001ا߽لس الوطني Գق˗صادي Գجۡعي، مشروع تقر̽ر حول الظرف Գق˗صادي وԳجۡعي ̥لسداسي الثاني من س̑نة  - 13

14 - CNES, Rapport sur les systèmes des relations de travail dans le contexte de l'ajustement structurel, 
Alger, Avril 1998, p39. 
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بأعلى معدل خلال العشرية  2012ارتفاعا قويا سنة  التضخم عرفبعد العشرية الأولى من الألفية الثالثة 
الشرائية  على جميع المكاسب التي حققتها القدرة %،22والذي رافقه تخفيض قيمة الدينار الجزائري بمعدل 

مقارنة بالأعوام  2013بفضل الزيادات في أجور في القطاعين العمومي والخاص، التي عرفت أعلى زيادة في 
وللحفاظ على نفس مستوى القدرة الشرائية التي توفرت للأسر الجزائرية يجب مراجعة .الخمس الأخيرة

ه الحكومة ضربا من ضروب الخيال في عدل تخفيض العملة وهو ما تعتبر ممتوسط الأجور نحو الارتفاع بنفس 
 يظهر تطور استهلاك العائلات الجزائرية  )3- 3الشكل ( .الظروف الاقتصادية الراهنة

  

 
 

نتيجة خفض  حيز التنفيذ 2016ضربة جديدة موجعة بدخول قانون المالية  القدرة الشرائية عرفتكما 
والماء،ما دفع بالتضخم نحو مستويات الدعم على بعض المواد ومنها الغاز والكهرباء والمازوت 

مقابل  13,7%في متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص  2013وبلغت الزيادة خلال .قياسية
الديوان وكشفت  2010% في العام 7.4بعد أن سجلت  2011عام % 9,1و 2012عام  8,2%

الذي  2012في جانفي   (SNMG)أن إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون القومي للإحصاء
ساهمت في رفع متوسط  2011و 2010والزيادات التي سبقته في  دج18000إلى  دج15000أرتفع من 

وتيرة أكثر  عرف ارتفاع الأسعار وبحسب مسح للديوان القومي للإحصائيات فإن.الأجور لكل الشرائح

 )2015-1960العائلات الجزائرية ( استهلاك) : تطور 3- 3الشكل رقم (

 http://perspective.usherbrooke.ca: بناءا على إحصائيات  لمصدرا
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 2013التضخم السنوي المتوسط في ا اĐال ،و بلغ ذاعتدالا تتوافق مع الهدف متوسط المدى المسطر في ه
بالنسبة لمؤشر الجزائر  %3,26فيما يخص المؤشر الوطني و بـ:% 4,15سنوات 7وهو أدنى تضخم منذ 

بلغ المؤشران نسبة إلى  و 2012نقطة على التوالي مقارنة مع سنة  5,63و 5,55العاصمة بانخفاض قدره 
،كما ساهم بقوة في 2013لي في ديسمبر نقطة على التوا 160,3و2001،171,5في سنة  100أساس 

تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي بلغت وتيرته  2013في % 3,26احتواء التضخم الكلي عند 
وكذا الترجيح العالي لأسعار هذه المواد  2006وهي أضعف وتيرة لهذه الفئة من السلع منذ  3,18%

لمنتجات الغذائية في التضخم الكلي تساهم سوى في مؤشر الأسعار الكلي،بدورها لم تعد ا %)43,1(
ــ: 1,5(  % 46,0بــ: ،و يعود ذلك إلى التراجع الهام لارتفاع  2012نقطة أقل من سنة  16,8نقطة) أي ب

مقابل  2013في  %4,02أسعار المنتجات الغذائية الطازجة التي لم يتجاوز معدلها السنوي المتوسط 
في أسعار المنتجات الغذائية الطازجة الذي ساهم بما يقارب النصف ،إن الارتفاع 2012في سنة  21,4%

ــ:  2012في تضخم   ـــ   15بينما لا تزال نسبة مساهمته أعلى من ترجيحه . %28.4لم يعد يساهم إلا بـ

بخصوص التغير السنوي لأسعار المستهلكين أي اتجاه نمو الأسعار في أكتوبر : الشهريبالنسبة للتضخم  
  )4- 3الشكل (أما التطور الشهري  %2,5فقد سجل ارتفاعا بـ  2015بنفس الشهر من  مقارنة 2016

فقد سجل معدلا يقدر بـ  ،2016مقارنة بسبتمبر  2016أي المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في أكتوبر 
ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل تراجعا ،2016في أوت وفي سبتمبر % 0,4ـبـ: بعد أن عرف ارتفاعا 0,7%-
) في الوقت الذي %3,9-لاسيما منها أسعار المواد الفلاحية ( %1,8- بـ:  أسعار المواد الغذائيةفي

مدفوعة بارتفاع أسعار القهوة وبعض منتجات  %0,21سجلت فيه أسعار المواد الغذائية المصنعة زيادة بـ 
بينما بقيت  ،2016بين سبتمبر وأكتوبر  %0.5 ـوسجلت السلع المصنعة نموا في الأسعار بـ ،الحبوب

  .أسعار الخدمات مستقرة
  
  
  
  

                                                             
 41ص 2014التطور Գق˗صادي والنقدي ̥لجزاˁر، بنك الجزاˁر، نوفمبر 2013التقر̽ر الس̑نوي - 15
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 التطور الشهري لمعدلات التضخم .):4- 3الشكل (

 

 2016في أكتوبر  %2,5وتظهر المقارنة بين الأسعار على أساس سنوي، زيادة عامة للأسعار بمعدل 

على زيادة %، وتم تسجيل أ6,1الثقافة والتسلية -عدا سلع فئة التربية 2015مقارنة بذات الشهر من 
والسلع المتفرقة  %)12,9متبوعة بالنقل والاتصال (%، 14,45سنوية في فئة الملابس والأحذية 

%، والأثاث وسلع 5,8% ثم السكن والأعباء 6,8و سلع الصحة والنظافة الجسدية ، %)10,43(
د تم تسجيل وبالنسبة للفئة الأخيرة فق%)،0,8والأغذية والمشروبات غير الكحولية ( %)5,4التأثيث (
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع  2016في أكتوبر  %3,9ـ:نوية في أسعار المواد الغذائية بزيادة س

) والخضر الطازجة %26,2-البطاطا (  ويخص الهبوط .%2,5هبوط في أسعار المواد الفلاحية الطازجة 
نتجات الغذائية ارتفاعا لاسيما وفي المقابل شهدت باقي الم.%)1,2-وكذا لحوم الغنم ( %)19,7- (

, الأسماك الطازجة )%,1310), اللحوم والأسماك المحفوظة (%25الفواكه الطازجة (+ ,()%39البيض (+
 .)%8,5المشروبات غير الكحولية (+ ،%)7,8(+

 ar.tradingeconomics.com(Tarding  economics(  بياناتالاعتماد على  المصدر:
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وبدأ   2013في جانفي % 8,9و كخلاصة نقول أن متوسط التضخم  بلغ بحد أقصى لمدة عشر سنوات 
في شهر أوت  %1,5شهرا ليحقق 19ض من شهر فبراير للعام نفسه و أخذ منحى تنازلي لمدة في الانخفا

 2015عاد التضخم نحو الارتفاع في  2014و  2013في سنتي  للتضخم  المعتبر التراجعبعد .  لكن 2014
كما يوضحه 16% 6,4معدل  2016في ديسمبر  ليسجل أخيرا  %4,8 ليبلغ المتوسط السنوي لوتيرته

 ).5-3كل (الش

  المصدر:قاعدة بيانات البنك العالمي
لكن مؤشر  ،1990ترابط ثلاث مؤشرات ترابطا طرديا بداية من سنة  )5-3( حيث يظهر الشكل رقم

التضخم والواردات سجلا أعلى المعدلات خلال الثماني السنوات الأولى ويرجع ذلك إلى فترة التوتر 
ية من الألفية الثالثة بدأت معدلات التضخم تنحصر، وسجل السياسي وانزلاق عملة الدينار ،ولكن بدا

  منحنى الإنفاق الحكومي منحى  تصاعدي نتيجة اعتماد الدولة سياسة الإنعاش الاقتصادي.
  :لنمو الاقتصاديا معدلات 3-9-3

% 3,8ويســـجل نســـبة قـــدرها  2015ليتراجـــع في عـــام  2014في عـــام % 3,9ســـجل معـــدل النمـــو نســـبة 

قتصـاد الجزائـري لصـدمة انخفـاض أسـعار الطاقـة، وكانـت توقعـات الحكومـة في نفـس الفـترة وذلك بصمود الا
وهـذا راجــع إلى أن النمـو الاقتصــادي  2016في ســنة  %3,5تسـجيل تبـاطؤ طفيــف في النمـو قدرتــه بنسـبة 

نفط في الجزائر يتعرض إلى صدمة داخلية نظرا لتداعيات التقشف في الاستهلاك، ومن شأن ارتفاع أسعار ال
                                                             
16  -  Note D’information: L’inflation au cours des dix premiers mois 2015,  - Banque d’Algérie, page 1 
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إن ســجلت ارتفاعــا  أن يخفــف ذلــك مــن حــدة الاقتصــاد إلى حــد مــا ،علــى الــرغم مــن أن القــدرة الإنتاجيــة 
المحــددوة ســتحد مــن الارتفــاع في صــادرات الطاقــة، و يتوقــع المحللــون  أن يرتفــع النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة 

  201817و2017في عامي  % 2,3

  :الاسميسعر الصرف  9-4- 3

 الأمريكيمقابل الدولار  % 3,2 :بـ انخفضت قيمة الدينار 2016من سنة  الأولداسي خلال الس      
 الإيرادات انخفاض أماممرونة سعر الصرف  إلىهكذا فان اللجوء و  بمقابل الاورو %0,6 :ـوارتفعت ب

لى تدخلات بنك الجزائر ع و الدينار صرف  أسعار مرونة إنبالفعل و  ،أولالبترولية قد شكل خط دفاع 
حد كبير دوره كممتص للصدمات  إلى بأداءمستوى السوق البينية للصرف قد سمح لسعر صرف الدينار 

 الأمريكيعرف سعر الصرف الدينار مقابل الدولار  2016عتبارا من الثلاثي الثالث من سنة ا .الخارجية 
ار تحسنا نسبيا حيث مقارنة بالاورو عرف الدينو  دينار للدولار الواحد110استقرار واضحا في حدود 

في Ĕاية  116,4 إلى 2016اورو في بداية شهر ماي 1ــ: دينار ل125,6انتقل سعر الصرف له من 
   2017 من سنة  الأولحيث تواصل هذا التوجه خلال الثلاثي  2016ديسمبر 
  يظهر تطورات سعر الصرف مقابل زيادة المعروض النقدي، ) ،حيث 6-3( يوضحه الشكل رقم وهذا ما

                                                             
17  -  Focus economics;economic Forecaste from the world ‘s  leading  economists: http://www.focus-
economics.com 
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  ..من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك العالمي: المصدر

  بينما سجل معدل التضخم معدلات منخفضة تفاوتت بين الثبوت خلال فترة الدراسة .
 :البطالة وسياسة مواجهتها10 -3

تمثل قضية البطالة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه دول العالم على رغم من اختلاف      
  :18ت تقدمها وأنظمتها السياسية والاقتصادية حيث أن خطورة البطالة تكمن في الاعتبارات التاليةمستويا

إن عنصر العمل يتميز عن بقية العناصر الإنتاج بأنه يمثل وسيلة إنتاج والغاية منه في آن واحد وبالتالي تمثل 
ل النظام الاقتصادي في إشباع البطالة إهدار لمواهب اĐتمع كما أĔا تعد من ناحية أخرى مؤشر لفش

 حاجيات سكانه ومن ثم في تحقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد التي تعد الهدف النهائي للتنمية.
تؤدي البطالة إلى الكثير من المخاطر السياسية والاجتماعية فالاستقرار السياسي مرهون بمقدرة الدولة على 

 الدولة والأفراد لا يمكن الحفاظ عليه دون زيادة خلق مناصب عمل، كذلك فإن العقد الاجتماعي بين
والاستخدام الفعال للمواد البشرية يعتبران محددان  ،الموارد المحلية وخاصة الموارد البشرية وتعبئة المواد الإنتاجية

أساسيان لقدرة الدولة على القيام بأعبائها الاجتماعية ولكن على الرغم من تزايد حدة مشكلة البطالة 
يا ومحليا فهذا لا ينفي أن هناك عدة حالات فردية لبعض الدول التي نجحت في إتباع مجموعة من عالم

التدابير والسياسات للحد من تفاقم حدة البطالة ولا يختلف الوضع  في الجزائر عن بقية العالم فقد شهد 
طبيق الإصلاحات سوق العمل الجزائري تفاقما كميا ونوعيا لمشكلة البطالة وازدادت حدēا عند ت

واجهة البطالة مستخلصة من تجارب بعض الاقتصادية المختلفة وعليه وضعت الجزائر مشروع لسياسة م
البرنامج الوطني  الدول التي خاضت غمار الإصلاحات الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال سياسة تقييم

 19هذه الإستراتيجية في:  لمكافحة البطالة ووضع إستراتيجية للنمو الكثيف للعمل وأصبحت مكونات
  توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وذلك بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية

المحلية وبخاصة العمل، الركيزة الأولى لإستراتيجية النمو كثيف العمل، فهو من ناحية يؤدي إلى زيادة 
الطلب على العمل  أنغيل وخاصة ونحن نعلم معدلات النمو، ومن ناحية أخرى إلى زيادة مستوى التش

هو طلب مشتق من الطلب على الناتج ولزيادة الاقتصادية الإنتاجية المحلية لابد من إعطاء أهمية لتنمية 
مليار  147الزراعية وذلك بإعطائه نصيب هام من الاستثمارات الوطنية حيث خصصت الجزائر قيمة 

                                                             
 257،ص2008دار الحامد، عمان،،  ،مدني ˊن شهرة، Գصلاح Գق˗صادي وس̑یاسة ال˖شغیل (التجربة الجزاˁریة) - 18
 .1998وفمير س̑نة ا߽لس الوطني Գق˗صادي و Գجۡعي، مشروع التقر̽ر ا̦تمهیدي حول Գنعكاسات Գق˗صادیة و Գجۡعیة لبرԷمج التعدیل الهیكلي، ن 19
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وذلك قصد جلب أكبر عدد من فئات الشباب إلى ميدان  للاستثمارات الفلاحية 1993دينار سنة 
الدولة تلعب دورا هاما عن طريق تحديد  أنالفلاحة ومن ثم خلق مناصب عمل جديدة وذلك 

الإستراتيجية اللازمة ووضع الميكانيزمات الضرورية لخلق تنمية فلاحيه مقدرة من شأĔا أن تقضي على 
من السكان  % 25من الناتج الإجمالي الخام وبه  %12حي بـ التبعية الغذائية "يساهم القطاع الفلا

 النشيطين".
إن أهم مصادر التشغيل في الجانب الفلاحي يكمن في إعطاء الأولوية لإصلاح البنية الأساسية القائمة ثم 
إقامة بنية أساسية جديدة للأراضي الجديدة الناتجة عن عملية استصلاح الأراضي، كما أن محور الارتكاز 
في التنمية الزراعية هو أصلاح وصيانة شبكات الري والطرق الزراعية وتحقيق استقرار المستثمرات الفلاحية 
وتوفير شروط الإنعاش القادرة على جلب الاستثمارات، وتنظيم تنمية مكثف من شأنه تحقيق نمو اقتصادي 

من فرص العمل، ويكون ذلك بالتدرج  بالإضافة إلى خلق المزيد ،وزيادة الإنتاجية ورفع معدل النمو الزراعي
منصب  470,000إن برنامج التنمية الفلاحية راهن على خلق .ووضع خطة مبنية على مراحل مستقبلية 

مليار كمساهمة من الفلاحين، وذلك لمدة خمس  49مليار دينار منها  200عمل بقيمة مالية قدرها 
سنويا موزعة بين  مليار دينار 40 ـ:قدرة بحصة الاستثمار السنوي الم أنكما ) 2001-1997سنوات (

  مليار سنوي للقطاع الخاص. 10مليار دينار سنويا و  30القطاع العام بنسبة 

إن نمط توزيع الاستثمارات الوطنية بين القطاعات  :سياسة الإنعاش الاقتصادي في مجال الاستثمارات   
وذلك من خلال التأثير على معدلات  ،البطالة على معدلالاقتصادية المختلفة قد لعبت دورا غير مباشر 

 النمو تلك القطاعات ومن ثم قدرēا على استيعاب الزيادة في القوة العاملة خلال هذه الفترة.
إذا كان تطبيق برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي أدى إلى تحسين التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي 

ظاهرة البطالة التي  ور الحاد للقدرة الشرائية للأسر الجزائرية، واستفحالوالميزانية وتم ذلك على حساب التده
ونقص التأهيل وارتفاع لدى سنة)  30أعمارهم عن  %80( أكثر من اتسمت بارتفاعها لدى الشباب 

عامل تسريحهم في  360.00(  فئة الإناث وانخفاض لعدد من مناصب الشغل الجديدة وتسريح العمال
  .من عدد العمال المشغلين) %8أي ما يفوق  1998- 1994بين سنة الفترة الممتدة 

لقد بدأت وضعية سوق العمل في التدهور في Ĕاية الثمانيات لتتفاقم خلال فترة التسعينات أي فترة 
الإصلاحات الاقتصادية وأدى إلى اضطرابات كبيرة في الخريطة العامة للشغل في الجزائر مما أدى إلى اتخاذ 
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من الناتج الداخلي  %1,10ير لمكافحة هذه الظاهرة ورصدت لها مبلغ من النفقات بنسبة بعض التداب
الخام وهي نسبة ضعيفة لمقارنتها ببعض النسب المسجلة في اقتصاديات السوق على المستوى العالمي. وقد 

يدة تمثلت هذه التدابير في إيجاد برامج لإنشاء مناصب العمل وترقية التشغيل وإدخال وسائل جد
  بتخصيص موارد جديدة أو بإعادة تخفيض الموارد التي كانت موجودة وأن أجهزة التشغيل هي:

 المناصب المأخوذة بمبادرة محلية التي تسير من طرف مندوبية تشغيل الشباب للولاية. 
 يل أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة والتنمية المشتركة وعقد ما قبل التشغ

 والقروض المصغرة وهي التي تسير من طرف وكالة التنمية الاجتماعية.
  نشاطات البحث عن العمل والتكوين، وإعادة التأهيل والمسيرة من طرف الصندوق الوطني

للتأمينات من البطالة لاستكمال تأمين البطالة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب 
 اقتصادية.

 تي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.المؤسسات المصغرة ال 
  ترقية الاستثمارات التي تتابع من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ولجان دعم وترقية

 الاستثمارات وتحديد مواقعها.
 برنامج تشغيل الشباب:  *

ة و المديريات يتمثل هذا البرنامج في تشغيل الشباب بشكل مؤقت، و ينظم من طرف الجماعات المحلي
الوزارية، المكلفة و قطاعات الفلاحة، و يخص هذا البرنامج طالبي العمل دون أي تأهيل مهني خاص، إذ 

في المنظومة التربوية، و هذا لتسهيل إدماجهم في الحياة العملية، و تقوم الدولة  الراسبينأن غالبيتهم من 
الشباب، و تحدد الإعانات المقدمة وفقا لعدد بتمويل برنامج تشغيل الشباب عبر صندوق إعانة تشغيل 

المستفيدين و مستوى التأجير الذي يربط حسب مستوى الأجر الوطني الأدنى، أما على المستوى النوعي  
 كشف تطبيق برنامج تشغيل الشباب عن وجود نقائص مرتبطة بـ:

  في  دالمؤهلة و التي توجإشكالية الإدماج التي تنحصر في مناصب العمل المؤقتة غير المحفزة و غير
 إطار الأجر الوطني الأدنى.

  تنظيم الإجراءات الهامشية تماما على المستوى المحلي، بسبب غياب هيئة تتكفل بتوجيه و تنسيق
 مختلف نشاطات المتدخلين و متابعتهم.
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 مركزية نظام التسيير و تخصيص موارد صندوق دعم تشغيل الشباب. 
     ب:هاز الإدماج المهني للشباج**

انطلق هذا الجهاز الخاص بإدماج الشباب مهنيا عند مطلع التسعينات و هو يركز على توظيف الشباب 
مؤقتا، و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من اكتساب خبرة مهنية داخل وحدة إنتاجية أو إدارة 

عملية توظيف الشباب، أما شهرا، و تتولى الجماعات المحلية  12شهر و أخلال فترة تتراوح بين ثلاثة 
مناصب العمل فتوفرها المؤسسات المحلية أو الإدارات مقابل إعانة مالية يمنحها صندوق مساعدة تشغيل 

، و الذي أصبحت 1996الشباب، الذي حل محل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب سنة 
  صلاحياته أوسع.

بمبادرة محلية، كانت تشمل نفقات الأجور غير أĔا إن المساعدات التي تمنح في إطار الوظائف المأجورة 
مقيدة بشرط توفير مناصب عمل دائمة لعدد من الشباب المدمجين في المؤسسات، و الواقع أن نسبة توفير 

إلى  % 3مناصب عمل دائمة ضلت ضعيفة حيث لم يستفيد من هذا الأجراء سوى نسبة تتراوح ما بين 
  من الشباب. %  4

ائية للوظائف المأجورة بمبادرة محلية قد تدهورت بشكل معتبر بالفعل، فإن الأجر المدفوع إن القدرة الشر 
، أي بأجر يفوق مستوى الأجر الوطني 1990 في سنة دج 1800 ــ:مقابل هذه الوظائف كان يقدر ب

ائف أجر هذه الوظ فقد أصبح فيما بعدفي الشهر، أما   دج 1000 ــ:الأدنى المضمون، الذي كان يقدر ب
و كان لبرنامج  ،دج 8000من الأجر الأدنى المضمون المقدر ب  % 31ما يعادل  دج 2500يبلغ 

   :الوظائف المأجورة بمبادرة محلية إيجابيات و سلبيات نذكر منها 
شاب من منصب  332000استفادة قرابة  1994و سنة  1990خلال الفترة سنة الإيجابيات:  -

  شهر)، في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و الإدارة.أ 6عمل لمدة متوسطة تصل إلى (
  %. 45الإدارة و القطاعات الاجتماعية و التربوية بسبة  -
  %. 34,6البناء و الأشغال العمومية  -
  %. 17,7الفلاحة تتمثل أساسا في قطاع الغابات  -
  %. 2الصناعة و المؤسسات المحلية بنسبة  -
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منصب شغل،لكن عدد الشباب  160000بمبادرة محلية في إنشاء  قد ساهم فرع الوظائف المأجورة و
من إجمالي البرامج %  3,3أي  1100الذين تحصلوا على منصب عمل دائم بقي ضعيفا،حيث لم يتجاوز 

، و سجل أكبر عدد من المشتغلين في المدن الكبرى، و 1994إلى سنة  1990المنجزة خلال الفترة سنة 
من المسجلين أي ما يعادل 92802لي الطلب،كما سجل العنصر السنوي من إجما % 35التي استحوذت

من عدد  % 35مسجل أي ما يعادل  50893ـ ـ:من إجمالي المسجلين و يقدر عدد الذكور ب%  64,5
منصب أي  31085حوالي  2001إلى  1998المسجلين، و قد وصل عدد المشتغلين في الفترة الممتدة من 

  .% 55منصب أي ما يعادل  17081لطلب، أما نصيب الإدارة من تلبية ا % 21ما يعادل 
و بلغ عدد الجامعيين  %، 45منصب أي  14004أما القطاع الاقتصادي فكان نصيبه من التشغيل 

 %، 32منصب أي ما يعادل  9966أما التقنيين فبلغوا  %، 68منصب أي ما يعادل  21119حوالي 
من إجمالي %  11,3في منصبه أي ما يعادل شاب  3520منصب تم تثبيت  31085و من بين 

من إجمالي التوظيف، أما  % 36,27منصب في القطاع الاقتصادي أي ما يعادل  1277التوظيف، و 
لقد أظهر هذا البرنامج  ،مستفيد) تحصلوا على شهادة عند انتهاء العقد 27565المستفيدين الآخرين (

  العناصر التالية:
 % 10,9ب المثبت في الإدارة، حيث تظهر هذه النسبة المنخفضة التأطير بـ النسبة الضئيلة لنسبة الشبا -

  في إدارات الجماعات المحلية  % 6,4في الإدارات المركزية، و 
إن مهمة هذا القطاع هي انعكاس النسبة التي يحتلها السكان الذين تزايد ، % 52قطاع الخدمات  -

 عددهم و هو بصفة عامة يساهم في نمو الخدمات. 
و يفسر ذلك بلجوء البلديات و الدوائر و الولايات للوظائف المأجورة و ذلك  %، 23الإدارة بنسبة  -

 لتعويض العجز في المناصب المالية.
و يفسر ذلك بطبيعة الأشغال المعتمدة، و صيانة %  22البناء و الأشغال العمومية و السكن بنسبة  -

 الهياكل الاجتماعية، و تحسين إطار المعيشة.
التي ليست من أولويات الجماعات المحلية، أما في سنة  % 2و الصناعة بنسبة  % 6فلاحة بنسبة ال -

شاب من عمل مؤقت، و قد بلغ في السداسي الثاني  1785000فقد استفادت حوالي  2001
، و تعود هذه الزيادة في 2000مقارنة بالسداسي الثاني من سنة  % 43شاب بزيادة  100209

 ية:القطاعات التال
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  100بزيادة  11178الإدارة .% 
  50بزيادة  2279الفلاحة .% 
  45.5بزيادة  15729الخدمات .% 

و لم يساهم قطاع الصناعة و البناء و الأشغال العمومية في ذلك إلا بصفة ضعيفة، حيث سجل 
  على التوالي. % 5,4، و 0,8%

  السلبيات: -
تائج مرضية نسبيا، و هذا لا يمنع من تسجيل نقائص لقد حقق برنامج الوظائف المأجورة بمبادرة محلية ن

  عديدة نذكر منها:
الإقبال الضعيف على القطاع الاقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص على اليد العاملة المتحصلة على  -

  شهادات.
 14004منصب على حساب القطاعات الأخرى ( )17081(التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة  -

 ها الإنتاجية.منصب) خاصة من
شكل إجبارية الإعفاء من الخدمة الوطنية عائقا كبيرا لتوظيف الحائزين على شهادات من الذكور، مما  -

 %. 64,5يفسر تفوق العنصر النسوي بـ 
 أنعدم تطبيق الجمعية الوطنية للحائزين على شهادات و العاطلين عن العمل لهذا البرنامج، علما  -

 و شبكة إعلامية عاملا ضروريا في نجاح البرنامج. هذه الجمعية تدخل كهمزة وصل
 قام كل المتدخلين بتطوير نظام إعلام موجه وفق احتياجاته الخاصة.  -
 يومنا هذا و هو غالبا ما يشكل الوسيلة تى، و استمر ح1998إن هذا البرنامج انطلق في سنة  -

  الوحيدة لتشغيل الشباب لا سيما في المناطق المحرومة.
في تسيير هذا النوع من التشغيل الذي كرسته النصوص من حيث اختيار المشاريع، و طبيعة إن المرونة 

الأشغال جعل هذا البرنامج الأداة الملائمة لتدعيم الجماعات المحلية في نشاطها، و هذا لصيانة التجهيزات 
جديدة للتكفل الجماعية و الهياكل الاجتماعية. لتحسين فعالية و إنصاف هذا الجهاز سطرت إجراءات 

بالنفقات المرتبطة بالوظائف المأجورة بمبادرة محلية بمقتضى تعليمات المديرية العامة للخزينة و التي اعتمدت 
مبدأ تحديد التخصيصات المالية إلى غاية سقف تحدده الوزارة المكلفة بالعمل عن كل ولاية على أساس 

  معايير اقتصادية و اجتماعية دقيقة.
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إلى  1997ترة تطور عملية الإدماج عبر الوظائف المأجورة على مستوى التمويل للفترة سنة فخلال  ين تبو 
  وجود ثلاث توجيهات أساسية: 2001سنة 
  سنويا. 9.8انخفاض عمليات الإدماج بنسبة  -أ 
 1997سنة  % 2.99ارتفاع حصة العنصر النسوي الإجمالي لعمليات الإدماج التي انتقلت من  - ب 

  .2001سنة %  37.8ثم إلى %  41إلى 
مليار دينار جزائري سنة  1إلى  1997مليار دينار جزائري سنة  2,6انخفاض مستوى التمويل من  -ج 

2001.  
* تزايد المدفوعات من الأجور الحكومية ، فبعد سياسة مالية متشددة اثر برنامج الإصلاح، عرفت السياسة 

نقاط مؤية من 10ادة متوسط الأجور بما يزيد المالية توسعا بسبب الظروف الأمنية آنذاك، مما أدى إلى زي
إجمالي الناتج المحلي في شكل زيادة الأجور و العلاوات الجديدة للعمال من ذوي المهارات الخاصة،و خلال 

من إجمالي الناتج المحلي وكان نمو  %30زاد إجمالي الأجور الحكومية  بحوالي  1993-1991الفترة 
طيات الإنتاج سواء القطاع العام أو حتى القطاع الخاص، وعدم مرونة الطلب الكلي غير متلائم  مع مع

جهاز العرض يعود لأسباب هيكلية،أي تتعلق đيكل المؤسسات والهدف الحقيقي من تأسيسها و ما يتبع 
   .المؤسسة من سياسة تشكيل للأسعار، سياسة الإنتاج ، حرية البيع و المنافسة 

  ي الاقتصاد الجزائريفة أسباب ظهور الفجوات التضخمي3-11
لقد كانت معدلات التضخم مكبوتة خلال مرحلة الاقتصاد المخطط، وذلك بسبب القيود المفروضة      

على الأسعار التي كانت تتحدد بطريقة إدارية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ، ومع Ĕاية عقد 
لمتعارف عليها دوليا وهو ما انعكس على لب النشاطات لا تشتغل بالكفاءة اغالثمانينات أصبحت أ

أما في بداية الألفية الثالثة  20التوازنات المالية الداخلية للإقتصاد الجزائري، مما تولد عليه ضغوطا تضخمية.
  فقد شهدت الساحة الاقتصادية برامج توسعية على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو.

  21دوث الضغوط التضخمية في الجزائر يمكن حصرها فيما يلي:ح إلىومن أهم الأسباب المؤدية 
  التوسع في مكونات الإنفاق الكلي الخام: ]1[

                                                             
،مكتبة الاقتصادية لتنميةدراسة تطبيقية قياسية لنماذج ا-الأثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي،، وليد عبد الحميد عايب - 20

  .242،ص2010حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،
21 - Mourad benachnhou,inflation ,dévaluation,marginalisation,dar elcharifa,alger,1993 
,p5.  
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 الزيادة في تكاليف الإنتاج . ]2[
 زيادة الكتلة النقدية . ]3[
ت كتلة الأجور والرواتب وكذا المنتح والتعويضات ارتفاعا رفزيادة كتلة الرواتب والأجور : حيث ع ]4[

في زيادة سرعة دوران النقود ، كما أن ارتفاع الأجور يؤدي بأصحاب ، مما ساهم  لأخرىة نمن س
الحرف والتجار إلى رفع أسعار المنتجات ، كل هذه السباب كانت دافعا وراء زيادة معدلات التضخم. 

  يوضح تطور كتلة الأجور .)1-3(رقم والجدول الموالي 

  .الأجور والرواتب تطور ميزانية :)1-3الجدول رقم(                          
  
  

اذج التنمية الاقتصادية دراسة تطبيقية قياسية لنم-الحكومي، الإنفاقالاقتصادية الكلية لسياسة  الآثاروليد عبد الحميد عايب،  -: مصدرال
 .ONSنقلا عن 

 زيادة الواردات.(تضخم مستورد). ]5[
،وخاصة السلع الغذائية 22كما هو معروف فإن الجزائر تخصص ميزانية ضخمة للواردات والتي يتنوع هيكلها

كأقصى قيمة، مما يؤكد أن فاتورة الغذاء أصبحت جد مكلفة ،  %26,32حوالي  2000بلغت سنة 
 %41,57 بـ:المستوردة السلع التجهيز الصناعي التي قاربت نسبتها إلى إجمالي الواردات  وتليها في السلع

  كأقصى قيمة. وهذه القيم وقيم أخرى موضحة في الجدول الموالي: 2005سنة 

  : واقع ادخار العائلات الجزائرية1-12
ا على تدفقات مداخيل الدولة الجزائر كغيرها من بلدان العالم الثالث تتطلع إلى التنمية ،وهي تعتمد دائم

من الموارد النفطية، وفي حالة تراجع هذه التدفقات فإĔا تلجأ إلى الاستدانة أو الاقتراض الخارجي،وهذه في 

                                                             
˯ارج ، ففي الجزاˁر م˞لا تحتل المواد الغذائیة ، وسلع التجهيز الصناعي هیكل الواردات ˡد ࠐم في معرفة مدى تبعیة Գق˗صاد الوطني  والجهاز Գنتاݭ ˭اصة  ̥ل -  22

ة ̠بيرة في اس̑تيراد تضخم من الخارج، lسعارها في الخارج ̼ساهم بدرǫٔ ٔولى في هیكل الواردات ، وارتفاعҡة معینة في ا˓ساع الفجوة التضخمیة  والمراتب ا l̼ساهم بدر
  ا߱ا˭لیة.

  كتلة الرواتب والأجور الكلية  
  معدل النمو  المبلغ (مليار دج)

1990  180.0  -  
1995  568.7  2.21%  
2000  884.6  37.4%  
2006  8149.3  96.12%  



التنموي نموذجال و المالية الوضعية مع وعلاقته الجزائر في المعيشة واقع: الثالث الفصل  الجانب التطبيقي 
  

 
170 

ها  بأي حال من الأحوال بأĔا حل دائم الحقيقة لا تعد سياسة اقتصادية بعيدة المدى ولا يمكن أن نعتبر 
لتمويل الاستثمارات نظرا للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية و حتى السياسية، ويبقى اللجوء إلى المصادر 
الخارجية كآخر حل و مخرج يتخذ، وذلك بعد الاستغلال الأمثل والعقلاني لمصادر التمويل الداخلية ،فكل 

أن يقوم أولا على تراكم محلي لرأس المال، وأن مثل هذا التراكم لرأس المال مسار للتطور الاقتصادي يجب 
يفترض للوهلة الأولى تعبئة فعالة للادخار الوطني، والذي يتضمن ادخار العائلات ،ليأخذ على عاتقه تمويل 

  الاقتصاد الوطني،وتقليص إلى أقصى درجة اللجوء إلى الموارد الخارجية .
نتناول فيه حالة الجزائر يمكن إعطاء تحليل لتطور ادخار العائلات الجزائرية على وفي هذا الجزء الذي 

مستوى صندوق الوطني للتوفير والاحتياط باعتباره بنك رائد في استقطاب المدخرات العائلية في الجزائر، 
  الاستثمارات الأساسي لتمويلوهذه المدخرات في اعتقادنا هي المصدر الطبيعي و 

  .06/2008،مجلة الباحث عدد2005-1970حمد سلامي ،د محمد شيخي"تقدير دالة الادخار العائلي في الجزائرأ :لمصدر ا

وهو يتطور بطريقة بطيئة جدا، وهذا مرده 1970) نجد أن الادخار منذ سنة 7- 3وبملاحظة الشكل رقم (
ليلة،و وعود السكن لا إلى الدوافع الضعيفة للادخار على مستوى الصندوق،نسبة الفوائد على الودائع ق

عرف ادخار العائلات ارتفاعا  1979جدوى منها،إضافة إلى انخفاض الدخل المتاح،لكن بعد سنة 

)2005-1970():تطور الادخار العائلي في فترة 7-3الشكل (  
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سيارة) من طرف الصندوق من –محسوسا نتيجة لارتفاع الدخل المتاح من جهة ولتطبيق شعار ( ادخار 
، وفي سنة 1989لغاية سنة  جهة أخرى،كما تم بيع السكنات للمدخرين ،واستمر الادخار في الزيادة

كان ادخار العائلات قد انخفض  وذلك راجع إلى التطور الحاصل في الاقتصاد الوطني وما ساد 1990
آنذاك من تحولات ومشاكل اجتماعية وأمنية والتي تحد في بعض الأوقات من ادخار الأفراد،لكن بعد سنة 

لانخفاض ،والأسباب في ذلك تتعدد، منها أين عاود ا 1994ارتفع الادخار من جديد حتى سنة  1990
نلاحظ  1995وبداية من سنة  ،شدة التضخم بالإضافة إلى وصول مؤشر البطالة إلى مستويات خطيرة

تحسن كبير في مستوى الادخار نتيجة تحسن في الدخل المتاح الذي أخذ ينمو بشكل سريع خاصة مع 
إن نمو الادخار .2005ار العائلي أقصاه في سنة تراجع مؤشر التضخم إلى مستويات مريحة، وبلغ الادخ

) يرجع كذلك إلى دافع رئيسي 2005-1995العائلي على مستوى الصندوق بصورة ملفتة خلال فترة (
  يتمثل في أمل الحصول على عقارات،سكن أو ملكية عقارية.

  الدراسات السابقة: 3-13
ــة  في موضــوع السياســة الانفاقيــة وتبعاēــا علــى كــل توالــت الدراســات الاقتصــادية منهــا الإحصــائية والتحليلي

المؤشــرات  الاقتصــادية بمــا يضــمن التــوازن الكلــي في الاقتصــاد ولتعــدد فــروع نفقــات الدولــة اقتصــرت بعــض 
هذا ما تعرضت إليه الدراسـة الـتي قـام đـا كـل مـن الدراسات  على معاينة بعض أوجه الإنفاق الحكومي ،و 

Bills  وKlenow ك دراسة كـل مـن  للتها بعد ذوت )2004(سنةKlenow وKryvstov  سـنة
التي تمت على السلاسـل الزمنيـة المتعلقـة بتغـيرات الأسـعار ومحاولـة إيجـاد متوسـط الأسـعار لمـدة  و )2005(

 Billsو التي تمس جميع القطاعات،واعتمـد كـل مـن  مقارنة بتطور كتلة الأجور  شهر ( مدة الدراسة )12
صنف من السلع و الخدمات خـلال الدراسـة اسـتنادا إلى تقـارير 350 على KryvstovوKlenowو 

وتوصـلوا بعـد ذلـك إلى أن التغـيرات في  ،صادرة عن المكتب الإحصائي للعمـل بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة
 IPC% ،وفيما يخص الخدمات يتغير30,4: ــبيقدر IPCأشهر تقتضي تغير في 3أسعار السلع  خلال 

أشــهر، وللتوضــيح أكثــر تمــس تغــيرات الأســعار في كــل مــن الســكن والحاجيــات 7%خــلال 40,8بمقــدار 
) أشــهر، يليهــا النقــل بنســبة 3-2%خــلال (37,3الغذائيــة للمســتهلك، إضــافة إلى تأثيــث المنــازل بنســبة 

  .23شهر 14% خلال 6,2%خلال شهر واحد،ثم الخدمات الصحية بنسبة 15,4

                                                             
23-Michael Winckens ,Macroeconomics A Dynamic General Equilibrium, ,USA,2008, p208 
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الاتحاد الأوربي،و بـنفس  بنفس الدراسة في ) 2006سنة(Rumlerو  Vilmumenكما قام كل من  
تبين أن أسعار المواد الطاقوية هي الأكثر حساسـية في تغيراēـا لأسلوب الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية 

  .،تليها الحاجيات الاستهلاكية ثم الخدمات الصحية
الدراسات والتي عالج فيها تركيز بعض  :)2008سنة ( OdhiamboNicholas Mدراسة 

القياسية على دراسة اتجاه السببية ثنائي المتغيرات مابين النمو الاقتصادي والتنمية والتي هي من جملة السياسة 
المالية للدولة ،حيث مثل هاته الدراسات نعتها بالتحيز لعدم احتوائها على عدة متغيرات مفسرة  وهذا ما 

السببية والنتيجة الدينامكية ما بين العمق المالي  والنمو استعرضه في دراسته حول الاقتصاد في كينيا بفحص 
الاقتصادي من خلال إدراج المدخرات كمتغير مفسر،  وبالتالي خلق نموذج بسيط للتباين الثلاثي باستخدام 
تقنيات التكامل المشترك و تصحيح الخطأ  وتوصل إلى وجود سببية أحادية مابين النمو الاقتصادي والتنمية 

،بالرغم من أن المدخرات ترفع من قيمة هاته الأخيرة إلا أن القول أن التنمية المالية تؤدي  بشكل لا  المالية
 24لبس فيه إلى تحقيق النمو يجب أن تعامل بحذر.

في دراســتهما علــى  abdullahiusmanوabu nurudeenقــام كـل مــن  :)2010(دراسـة ســنة 
مي وأثــره علــى النمــو الاقتصــادي  بــالرغم مــن  أن نجيريــا لا الاقتصــاد  في نجيريــا  حــول زيــادة الإنفــاق الحكــو 

ــة الأول عالميــا في الفقــر إلا أن  الارتفــاع في  الإنفــاق الحكــومي   لم يــترجم إلى تنميــة ذات  زالــت تحتــل المرتب
مغزى، وقد خلصت الدراسة أن زيادة النفقات الحكومية على التعليم لها اثر السلبي على النمو ،بينما زيـادة 

لنفقات على قطاع الصحة والاتصالات والنقل أدت إلى الزيادة في النمو الاقتصادي  وهـذا مـا توصـلا إليـه ا
بشرط اتخاذ الحكومة توجيه نفقاēا إلى قطاع التعليم مع ضمان الأموال المخصصة لتطوير هذا القطاع ،كما 

ل،إضـافة إلى تمويـل منظمـات مكافحـة يجب عليها  رفع نفاēا في تنمية قطاع الصحة لأنه يعزز إنتاجية العم
 25الفساد قصد معالجة الفساد في المناصب ذات الأهمية والقائمة على تنفيذ نفقات الحكومة.

) بدراسـة علاقـة  الـدين Phlipp Rothe )2010وCritina Checheritaكـل مـن كمـا قـام  
اثـر الــديون الخارجيـة وإعــادة العـام علـى النمــو الاقتصـادي وخاصــة أن الدراسـات الــتي اسـتندوا إليهـا درســت 

الهيكلة على النمو في البلدان النامية بيـد أن هـذه التحلـيلات غائبـة علـى مسـتوى البلـدان المتقدمـة و لسـيما 

                                                             
24- Nicholas M Odhiambo,Financial depth , saving and economic growth in Kenya :A dynamic causal 
linkage ,Economic Modeling ,Volume25,4 july 2008 page 2 
25-Abdullahi Usman and Abu Nurudeen,Gouvernment Expenditure and economic growth In Nigeria1970-
2008,Business and economics journal ,Volume 2010,BEJ4 ,page  7 . 
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ــاتج المحلــي الإجمــالي في  ــة المتزايــدة علــى منطقــة اليــورو مــع ارتفــاع نســبة الــدين العــام إلى الن اثــر الضــغوط المالي
عــام 40بلــد مــن منطقــة اليــورو علــى مــدى 12وقــد تمــت الدراســة علــى  صــادية،أعقــاب الأزمــة الماليــة والاقت

مـن النــاتج  %80-%70، وقــد خلصـوا إلا أن ارتفـاع مسـتويات الــدين العـام إلى 1970ابتـداءا مـن سـنة 
المحلي لها تأثير ضار على النمو في المدى الطويل لان التغير  السنوي لمعدل الدين (عجز الموازنة ) لـه علاقـة 

  26ة وسالبة مع نمو الناتج المحلي بالنسبة للفرد.خطي
حيـث حـاولا معالجــة : )Magnus Henreksom  )2011و Andreas Berghدراسـة

علاقة حجم الإنفاق الحكومي مع النمو الاقتصادي واقترحا Ĕج بديل في الدراسة وهـو عـدم اقتصـار الدراسـة 
قيـاس حجـم  الضـرائب  ودورهـا في تعزيـز الإنفـاق  على البلدان المتقدمة ذات مستوى الدخل المرتفـع، كـذلك 

حيث أثبتـت التقـديرات أن زيـادة حجـم Panelالحكومي  ومساهمته في الناتج الإجمالي وذلك بتقدير نموذج  
وهـذا مـا اسـتدعى تعزيـز الدراسـة لفهـم %0,5يحقـق معـدل نمـو سـنوي بنسـبة %10الإنفاق الحكـومي بنسـبة 

عـدة دول محـل الدراسـة ،و توصـلا  إلى أنـه هنـاك علاقـة سـلبية مـابين حجـم  وتفسير علاقة هذا الارتباط  بين
الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصاديوتم تفسير هذه العلاقـة حسـب حالـة  الاقتصـاد حيـث في حالـة الانكمـاش 
الاقتصادي تزداد نفقات الحكومة متمثلة في نفقات التحويلات من اجل التامين الاجتماعي وفي حالـة تحقيـق 
نمو اقتصادي مرتفع يصاحبه تراجع في نسبة العاطلين عن العمل وذلك يجعـل الحكومـة تقلـص نوعـا مـا حجـم 

  .27التحويلات ،كما أن الدول التي تتمتع بارتفاع حجم الضرائب تتمتع بمعدل نمو متوسط
St) تحــت عنــوان السياســات النقديـــة والماليــة  مــع تطبيــق معادلـــة :2012دراســة نبيــل مهــدي الجنـــابي 

louis)) حيـــث عــالج سياســـة الاســتقرار الاقتصـــادي بدراســة نمـــو 2011-2003علــى الاقتصـــاد العراقــي (
ــاتج المســتدام مــع معــدل تضــخم وأســعار صــرف مســتقرة نســبيا  ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف تطــرق إلى  الن

ــاتج الحقيقــي الغــير نفطــي باســتخد ــة والماليــة  علــى نمــو الن ــة النســبية للسياســات النقدي ام نمــوذج الانحــدار الأهمي
ــة  ــائج الدراســة الــتي توصــل إليهــا أن  حــدوث صــدمة St louisالــذاتي الهيكلــي وبتطبيــق معادل ، وكانــت نت

ســيكون لهــا أثــر معنــوي ايجــابي علــى نمــو النــاتج الإجمــالي  %1هيكليــة ايجابيــة واحــدة في عــرض النقــود مقــدرة 
الموجبــة للسياســة الماليــة علــى النــاتج الإجمــالي  الحقيقــي غــير النفطــي في الأجــل القصــير ، وكــذلك أثــر الصــدمة

                                                             
26 - Critina Checherita and Phlipp Rother The impact of high and growing Gouvernment DEBT of 
economic growth an empirical investigation for the EURO AREA ,European Central Bank ,Working 
paper serie N°1237,August 2010,page 9. 
27  -  Andreas Bergh and Magnus Henrekson, Government Size and Growth: A Survey and Interpretation 
of the Evidence, Research institute of industrial economics, working paper N° 858,14April2011 page 11. 



التنموي نموذجال و المالية الوضعية مع وعلاقته الجزائر في المعيشة واقع: الثالث الفصل  الجانب التطبيقي 
  

 
174 

الحقيقي الغير نفطي يكون سـالب في الربـع الأول والثـاني مـن السـنة الأولى ثم يتحـول إلى ايجـابي خـلال الـربعين 
،كمــا أن صـغر قــيم مضــاعف 0.1098الثالـث والرابــع  ثم يسـتمر أثــره الايجـابي بمضــاعف يقـترب مــن الصـفر 

في قيــاس وتفســير صــدمات وآثــار  St louisليــة لا يــدعم بشــكل كامــل نجــاح معادلــة السياســة النقديــة والما
ــة والنقديــة ضــئيلة لتحقيــق الأهــداف  السياســتين علــى الاقتصــادي العراقــي وبــذلك تبقــى فعاليــة السياســة المالي

  .28الاقتصادية المرجوة 
حيث استعرضا : )faraji kasidi and kenani Mwakanemela)2013 دراسة 
لاقتصاد الكلي سواء في الدول المصنعة أو  الغير الصناعية وهو تحقيق معدلات النمو الاقتصادي هدف ا

وإبقاء معدل التضخم في مستوى منخفض، وطرح الإشكالية حول ما إذا كانت هناك معدلات متفاوتة 
دراستهما إلى للتضخم هل تعزز نوعا ما من النمو الاقتصادي؟ لدافع هذا التساؤل تطرقا الاقتصاديان في 

الخاصة بالتضخم والنمو الاقتصادي وكان الاقتصاد )2011- 1990دراسة بيانات السلاسل الزمنية للفترة (
في تنزانيا هو محل الدراسة بتطبيق نموذج الارتباط والتكامل المشترك، وأثبتت الدراسة أنه هناك علاقة مابين 

 PIBلمرونة لقياس درجة الاستجابة حيث كلما تغير التضخم وتطور الناتج الإجمالي وتم استخدام معامل ا
ينجم عنه تغير في مستوى العام للأسعار ،كما أثبتت الدراسة عدم وجود علاقة عكسية فالتضخم لا يؤثر 

  29على النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة  .
ى حيث قام بدراسة مضاعف السياسة المالية وآثاره عل :)Pontus Rendahl )2014دراسة  

التشغيل مقارنة بالصدمات التي يتعرض إليها الاقتصاد خلال فترات التوسع في الإنفاق الحكومي، وبدوره 
يؤدي هذا التوسع إلى زيادة في الناتج  الإجمالي وتقليل معدل البطالة وإحداث زيادة مستمرة في الدخل لدى 

خم مستمر  نتيجة آثار الإنفاق الحكومي الأفراد مما ينجم عنه صدمة يتعرض لها  الاقتصاد مفادها وقوع تض
في المدى الطويل ،وقد خلص في دراسته بعد استعماله لعدة متغيرات في نموذج الدراسة منها : العائلات ( 
حيث تم التعبير عنها مقارنة بمعدل البطالة في سوق العمل الذي هو الفرق مابين اليد العاملة المعروضة واليد 

ة إلى حساب سلسلة معدل الأجور الذي تتحصل عليه العائلات )، إضافة إلى متغير العاملة المطلوبة إضاف

                                                             
، )2011-2003( على الاقتصاد العراقي للمدة) St Louisنبيل مهدي الجنابي،نماذج السياسات النقدية والمالية ، مع تطبيق معادلة (-28

 74، ص 2012، 08مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد
29-Faraji KasidI,Kenani Mwakanemela ,impact of inflation on economic growth: A case study of 
TANZANIA Asian Journal of Empirical Research, 3(4)2013,page: 368. 
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الإنفاق الحكومي الذي تمثله الدولة شمل إنفاقها الحكومي  مقارنة بحجم الدين العام، والمتغير الثالث عبر عنه 
ل كذلك مناصب بالقطاع الإنتاجي  والذي تمثله المؤسسات،  وتمت الدراسة مقارنة بسوق العمل والذي شم

العمل الشاغرة لتوسيع مجال الدراسة ،ولاستبعاد تداخل السياسة النقدية مع متغيرات الدراسة قام بفرضية 
بواحد دولار له  إلى أن زيادة  مضاعف الإنفاق الحكومي تثبيت عرض النقود طول فترات الدراسة وقد توصل

م تعرض الاقتصاد لمصيدة السيولة وإلا سوف تكون دولار بشرط عد 4اثر على الرفاهية العائلات باستهلاك 
 .30له آثار سلبية إن وقع في فخ السيولة

حيث   :)SattarifarSeyed Ehsan Alavi, Saeed Moshiri, Mohammad )2016راسة د
-IS-MPتمت الدراسة بمعالجة فعالية السياسة النقدية والمالية قي الاقتصاد الإيراني باستعمال نموذج

AS وا على أهمية السياسة المالية والنقدية بالنسبة للاقتصاديين وصناع القرار ،لهذا ركزت الدراسة حيث ركز
على دراسة فعالية وكفاءة السياستين في إيران مقارنة بوفرēا على موارد طبيعية وبشرية لكن على رغم هذه 

مو والتنمية، ويرى بعض الاقتصاديين أن الموارد لم تحتل إيران مرتبتها في المنطقة في تحقيق نسبة معتبرة من الن
السياسات الاقتصادية لم تستخدم استخداما امثلا وتفتقر إلى عدة عوامل تؤهلها لتحقيق كفاءēا وفعاليتها 

،تم استخدام السلاسل الزمنية بناءا على معطيات البنك المركزي الإيراني وقد توصلوا  إلى أن  تطبيق نموذج  
المحلي في إيران بخمس متغيرات سعر الصرف ، العائدات النفطية ، نسبة عجز الميزانية يوضح ارتباط الناتج  

كما أظهرت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي يرتبط سلبيا مع التضخم المتوقع ويرتبط ايجابيا مع سعر 
  .31 الصرف  والعائدات النفطية وذلك في ظل تحديد سعر الصرف من طرف البنك المركزي الإيراني

  .)2016-1990دراسة حالة الاقتصاد الجزائري من(  -الدارسة القياسية 13- 3
  أدبيات التكامل المتزامن.1- 1-13

هذا  فيالاقتصاد القياسي يلعب دورا هاما في مجال الدراسات الاقتصادية بمختلف أنواعها، و  لقد أصبح
للعلاقة في المدى الطويل Co intégration)التكامل المشترك(التكامل المتزامننتطرق إلى أدبيات زء سالج

لتوضيح العلاقة الحقيقية في المدى الطويل بين متغيرين أو عدد من المتغيرات :مفهوم التكامل المتزامن*

                                                             
30- Pontus Rendahl m Fiscal policy in an unemployment crisisCambridge Working Paper in Economics: 
1456Series No: 2014/07 ,page13. 
31-Seyed Ehsan Alavi, Saeed Moshiri, Mohammad Sattarifa, An Analysis of the efficiency of the 
monetary and fiscal policies in Iran economy using IS – MP – AS model Procedia Economics and 
Finance 36 ( 2016 ),page 530. 
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، قام Nالاقتصادية في الحالة التي تكون فيها السلاسل الزمنية غير مستقرة ومتكاملة من نفس الدرجة 
Granger )1981 -1983(  م التكامل المتزامن الذي سمح بدراسة العلاقة في المدى الطويل بإدخال مفهو

، كما سمح بالتخلص من مشكل الانحدار Nنفس الدرجة  ومتكاملة منبين السلاسل الزمنية غير المستقرة 
قام  كما  .32الذي يمكن أن يظهر بين السلاسل الزمنيةغير المستقرة )Spurious Régression(الزائف

Grangerتبع فيها المتغيرات دة موحدة لتحليل نموذج تصحيح الأخطاء للسلاسل الزمنية التي تبإنشاء قاع
نه يمكن استخدام متغيرات أ1987سنةفي  Engle and Granger، وأثبت كل من توجها مشتركا

متكاملة من الدرجة الأولىدون التضحية بعلاقة الآجل الطويل،و ذلك من خلال تحليلات التكامل 
  .المشترك

متكاملتان زمنيا إذا تحقق الشرطان  (Yt)و  (Xt)كون السلستان الزمنيتان : تط التكامل المتزامنشرو **
  التاليين:

أن تكون السلسلتين متكاملتان من نفس الدرجة .                                                                                  -1
تشكل سلسلة مستقرة من درجة أقل .                                                                             )tε(ة البواقيأن تكون سلسل-2

 على الشكل:   I(1)فإذا وجدت سلسلتين متكاملتين من الدرجة الأولى

ttt bXaY   
 تكون العلاقة:نتوقع أن تكون هذه العلاقة علاقة تكامل مشترك بحيث 

ttt bXaY  
عندها نقول أنه يوجد ،I(0)و التي تمثل البواقي عبارة عن سلسلة مستقرة أي متكاملة من الدرجة الصفر

  Xtتكامل مشترك بين 

   :و متغيرات النموذج الدراسةنهجية م1-13-2
الاقتصادية الكلية التي نحاول من  سنقوم فيما يلي بإجراء اختبار التكامل المتزامن Đموعة من المتغيرات

  حيث سنمر بمجموعة من المراحل المتمثلة فيما يلي: ،خلالها تفسير حدوث التضخم في ظل اقتصاد مفتوح
  اختبار جذور الوحدة لاستقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج. 
  تحديد عدد فترات الإبطاء.   

                                                             
32-Régis Bourbonnais,Économétrie, Cours et exercices corrigés, 9édition Dunod, 2015,pp.280-283. 
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 " اختبار التكامل المشتركTest de cointegration". 
 " تقدير نموذج تصحيح الأخطاءVECM ". 
 " اختبار سببيةGrangerبين متغيرات الدراسة ".  

و و للقيام بذلك سنعتمد على حزمة من المتغيرات التي سنقوم من خلال الجدول التالي بتعريف كل منها  
  مصدر البيانات الخاص به. إعطاء

  ): المتغيرات و مصادر البيانات2- 3لجدول رقم (ا
  مصادر البيانات  التعريف  المتغير
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  .لباحثامن إعداد : المصدر

قبل أن نتطرق إلى دراسة ما إذا كانت  : اختبارات جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية ]1[
، ويعتبر د دراستها ذات تكامل مشترك، لابد من دراسة استقرارية هذه السلاسل السلاسل الزمنية المرا

استقرار السلاسل الزمنية من المواضيع المهمة في كثير من التطبيقات التي تعتمد بيانات زمنية مثل 
أهمية تطبيقية وحيوية في التحليل القياسي حيث أن الاستدلال  الاقتصادية و المالية، وهو موضوع ذو

للمتغيرات غير مستقرة  يعطي نتائج مضللة، إذ تكون العلاقة بين المتغيرات غير المستقرة ليست حقيقية 
وإنما مضللة و هذا ما يسمى بالانحراف الزائف،وهناك العديد من الطرائق الإحصائية المستخدمة لاختبار 

الوحدة،و يهدف اختبار جذور  الاستقرارية ولكن الطرائق الأكثر دقة والأوسع انتشارا هو اختبار جذور
الوحدة إلى فحص خواص السلسلة الزمنية لكل متغير من متغيرات الدراسة خلال المدة الزمنية للمشاهدات 
و التأكد من استقراريتها و تحديد رتبة كل متغير على حدة فإذا استقرت السلسلة بعد اخذ الفرق الأول 
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أما إذا كانت  I(1)أي Integrated of Orderة الأولى  فإن السلسلة الأصلية تكون متكاملة من الرتب
 I(2)السلسلة مستقرة بعد الحصول على الفروق الثانية فان السلسلة تكون متكاملة من الرتبة الثانية  أي 

إذا كانت السلسلة الأصلية مستقرة في قيمتها الأصلية يقال إĔا متكاملة من الرتبة صفر و هو بذلك لا 
 .I(0)33ة أي يحمل جذر الوحد

لأن منهجية التكامل المتزامن تفرض عدم استقرارية السلاسل الزمنية طبيعيا لذلك لابد لنا من معرفة و 
رتب سلاسل الدراسة، أي عند أي مستوى تكون هذه السلاسل مستقرة، حيث سنعتمد على اختبار 

 )3-3الجدول رقم (حسب  ة" و الجدول التالي يبين درجة استقرارية السلاسل الزمنيADFفولار "-ديكي
 .نتائج اختبارات جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة الذي يوضح

  نتائج اختبارات جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة: )3-3الجدول رقم (
 (..): قيمة الاحتمال

 ADF النتيجة
  

الفروق 
 الأولى

  
  النتيجة

  
ADF المتغيرات 

 
  
:مستقرة
I1  
  

N T+C C 
 
 
 
 
 
D(IP

C) 

 
غير 
 مستقرة

N T+C C   
-5.070 -5.063 -5.091 -1.332 -1.822 -1.405 

-1.955 -3.612 0.000 -1.955 -3.603 -2.986 IPC 

 (0.000)  (0.002)  (0.9860)  (0.164) (0.663) (0.563)   
  -4.873 -4.913 -4.964  

 
D(LN
MO) 

  
غير 
 مستقرة

 0.448 -3.269 -0.539   
مستقرة

:I1 -1.955 -3.603 -2.986 -1.954 -3.595 -2.981 MO 
   (0.000)  (0.003)  (0.000)  (0.804) (0.093)  (0.867)   
  -2.785 -3.294 -3.433  

 
D(CH
ANG) 

  
غير 
 مستقرة

2.500 -2.585 -1.383   
مستقرة

:I1 -1.955 -3.603 -2.986 -1.954 -3.658 -2.981 
CHA
NG 

  (0.007) (0.090)  (0.019)  (0.995) (0.289)  (0.574)   

                                                             
ذج المرتبطة ذاتیا  ̊لي عبد الزهرة حسن ،عبد الطیف حسن شومان  تحلیل العلاقة التوازنیة طویߧ اˡٔҡل  Դس̑تعمال اخ˗بارات ˡذور الو˨دة  وǫٔسلوب دمج الۣ - 33

  .ˡ،177امعة بغداد ،ص 2013،  34العلوم Գق˗صادیة العدد )،ARDL(ونماذج توزیع الإبطاء 
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  -4.743 -4.678 -4.742  
 

D(M) 

 
غير 
 مستقرة

0.417 -2.522 -1.258   
مستقرة

:I1 -1.955 -3.603 -2.986 -1.954 -3.595 -2.981 M 
   (0.000)  (0.005)  (0.000)  (0.796)  (0.315)  (0.633)   

  .Eviews .9 بناءا على مخرجات ثمن إعداد الباح: المصدر
  T ،الاتجاه العام :C ،الثابث :N.عدم وجود لا ثابت و لا اتجاه عام :  

لمتغيرات الدراسة  ADFنلاحظ من الجدول أعلاه أن القيم الإحصائية لاختبار جذر الوحدة لكل من 
نى أĔا غير مستقرة طبيعيا أي وجود جذر ، و هذا يع%05أكبر من القيم الحرجة عند مستوى ثقة 

الخاصة   ADFتشير نتائج اختبار  ،ستقراريتها عند الفروق الأولىإالوحدة، و هذا ما  يتطلب دراسة 
بالفروق الأولى للمتغيرات إلى استقرار جميع السلاسل الزمنية عند الفرق الأول ، و أن كل القيم الإحصائية 

، و قيمة الاحتمالات أصغر من 0%5لحرجة عند مستوى معنوي هي أصغر من القيم ا ADFلــ: 
، و هذا ما (I1)جميع السلاسل متكاملة من نفس الرتبة  أن، حيث نلاحظ %05الاحتمال الحرج عند 

يسمح بإجراء  اختبار التكامل المتزامن و البحث عن ما إذا كانت هنالك علاقة طويلة المدى تربط ما بين 
  دي، الواردات و سعر الصرف الرسمي للجزائر.التضخم بالمعروض النق

  :تحديد عدد فترات الإبطاء -3-13-4
) و I1ستقرارية السلاسل الزمنية تبين لنا أن هذه السلاسل متكاملة من الدرجة الأولى (لابعد فحصنا   

معرفة عدد  هذا ما يسمح لنا بإجراء اختبار التكامل المتزامن،و قبل المرور لهذا الاختبار لابد علينا من
đذا الاختبار، و الجدول التالي  فترات الإبطاء التي تعد من الشروط الأساسية التي ينبغي التأكد منها للقيام

  يبين نتائج عدد فترات كما يلي:
  .): نتائج إختبار تحديد عدد فترات التأخير4- 3(الجدول رقم 

LogL LR FPE AIC SC HQ (Lag) عدد
 الفترات

-201.1309 NA  1475.872  18.64826  18.84663  18.69499 0 
-136.7320   99.52551*  18.71209  14.24837  15.24022  14.48202 1 
-125.2983  13.51253  33.62945  14.66349  16.44883  15.08406 2 
-107.5003  14.56201  47.16931  14.50003  17.07886  15.10752 3 
-58.13880  22.43706   8.587712*   11.46716*   14.83948*   12.26158* 4 

  .Eviews.9 من إعداد الباحث بناءا على مخرجات: المصدر  
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تشير إلى أن فترة الإبطاء المثالية  FPو  HQو  SCو  AICنلاحظ من الجدول أعلاه أن قيم كل من   
قد السلاسل خصائصها حيث لها بالرمز (*) في الجدول، لكن عند أربع فترات تأخير تف ويرمزو  04هي 

بالتقدير عند هذا العدد  Eviews.9أĔا تحتوي على قيم سالبة يتم حذفها، و بالتالي لا يستطيع برنامج 
تشير على عكس القيم المعيارية الأخرى إلى أن عدد فترات  LRنلاحظ أن  امن فترات الإبطاء، و استثناء

،  و يبدو ذلك مناسبا أكثر للقيام بالتقدير، حيث )lag=1التأخير المثالية تكون عند فترة واحدة (
  سنعتمد فيما يلي على وجود فترة واحدة،

إلى اختبار التكامل  سنمر فيما يلي :اختبار التكامل المشترك لمتغيرات النموذج -3-13-5
 )Johannes and Juselius )1990 طريقة   و نقصد بطريقة هذا الاختبار المشترك لمتغيرات الدراسة،

 أنذات المعلومات الكاملة فيفضل  الأعظمالامكان التي تستخدم طريقة   Johansen   (1988)و 
للتكامل المشترك، وقد  من متجة أكثرمن متغيرين لاحتمال وجود  أكثرتستخدم في نموذج مكون من 

أفضل حتى في حالة وجود  Johansen and Juseliusطريقة  أن Gonzalo (1990) دراسة أثبت
ذات الخطوتين مناسبة لاختبار التكامل المشترك  Engle-Granger(1987)طريقة  هيين التي متغير 

المتبادل بين المتغيرين  بالأثرتسمح ) Johansen and Juselius  )1990 طريقـةبينهما وذلك لان 
 ذات الخطوتين. Engle-(1987) Granger والتي تكون غير موجودة في طريقة 

ــارين  إجــراء Johansen(1988) و  Johansen and Juselius (1990) قــد أقــترح و       اختب
كان هنـاك تكامـل مشـترك بـين السلاسـل الزمنيـة موضـوع الدراسـة وتحديـد عـدد متجهـات   إذالاختبار فيما 

)Trace test ( الأثـرهـو اختبـار  الأوللاختبار إحصـائيا،االمعنويـة  rالتكامـل المشـترك  trace وتحسـب
 احصائيتة بالعلاقة التالية:





n

ri
iInTTrace

1

)1( 
 

  عدد المتغيرات.  nالقيم الذاتية،iعدد متجهات التكامل المشترك،  rيمثل حجم العينة، Tحيث 
  يلي:يبين الجدول التالي  نتائج هذا الاختبار كما تبعا لما ذكرناه سابقا،  و

  Johansen: بار التكامل المشترك لــنتائج اخت): 5- 3( الجدول رقم

عدد 
 العلاقات

 
إحصائية اختبار القيمة 

  العظمى
Max-eigen 

  إحصائية اختبار الأثر:
Trace 

 الفرضيات
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علاقة 
 واحدة 

القيمة الحرجة 
)5(% 

القيمة 
 المحسوبة

القيمة الحرجة 
)5(% 

القيمة 
 الفرضية البديلة المحسوبة

فرضية 
 العدم

27.58434 32.06761 47.85613 48.20467 r>0 r=0* 

21.13162 10.02389 29.79707 16.13706 r>1 r=1 

14.26460 5.865742 15.49471 6.113173 r>2 r=2 

3.841466 0.247431 3.841466 0.247431 r>3 r=3 

 Eviews.9 بناءا على مخرجات الباحثمن إعداد : المصدر                

ود  علاقة تكامل مشترك واحدة ،حيث نقوم برفض الفرضية العدمية التي نلاحظ من الجدول أعلاه وج
وجود علاقة تكامل مشترك و نقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود شعاع تكامل  على عدم تنص

و كانت   قد أعطتا نفس النتائج، Mas-eigenو  Trace)، حيث أن قيمة كل من r=1مشترك عند (
و بناءا على هذه النتائج يمكن القول أنه  توجد  توليفة خطية  ،%05لحرجة عند قيمتهما أكبر من القيم ا

  .Mو  IPC ،MO،  CHANGواحدة بين كل من 

  :" لمتغيرات الدراسةVECMنموذج تصحيح الخطأ " 3-13-6

ك ،  و وجود فترة إبطاء و كذل)I1(النتائج المتمثلة في تكامل السلاسل الزمنية من نفس الرتبة بناءا على 
لمعرفة مدى تأثير كل من  VECMتقدير نموذج  يمكن،  بين متغيرات الدراسةعلاقة تكامل مشترك واحدة 

CHANG ،MO  وM  علىIPC، تالي يبين نتائج التقدير كما يليو الجدول ال:  
  .لمتغيرات الدراسة (VECM)نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ : )6- 3الجدول رقم (

Vector Error Correction Estimates 
Date: 07/14/17   Time: 22:50 
Sample (adjusted): 1992 2015 
Included observations: 24 after adjustments 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq: CointEq1 

 

IPC(-1) 1.000000 
MO(-1) -0.484892 

 
(0.14688) 

 [-3.30137] 
CHANG(-1) 0.382062 

 
(0.04884) 
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 .Eviews.9 من إعداد الباحث بناءا على مخرجات: لمصدرا                          

ــ:  %05نلاحظ من المعادلة أن حد تصحيح الخطأ سالب و معنوي عند    حيث بلغت قيمة الاحتمال ل
C1  و من هذا المنطلق يمكن  )0.0000( الذي يمثل معلمة تصحيح الخطأ أعلاه وحسب الجدول

الحكم بأن حد تصحيح الخطأ أو (سرعة تعديل إختلالات المدى القصير إلى التوازن في المدى الطويل) 
و بالتالي نقول أنه توجد علاقة سببية   استوفى الشرطين الأساسيين المتمثلين في أن يكون سالب و معنوي، 

، و حسب IPCفي  Mو  CHANG ،MOأين يؤثر كل من  في المدى الطويل بين متغيرات الدراسة
النتائج في الجدول أعلاه، فإن سلوك المؤشر العام لأسعار الاستهلاك سيستغرق عند حدوث أي صدمة 

أما فيما يخص سرعة ل،الطوي ) حتى يصل إلى وضع التوازن في الأجل1/0,763(سنة  و هي  1,309حوالي 

سنويا من إختلالات المدى القصير للمؤشر العام لأسعار  %76,34التعديل فنقول أنه يتم تعديل 

 [ 7.82289] 
M(-1) 0.839837 

 (0.40925) 

 [ 2.05212] 
C -28.04815 

 Coefficient Prob 
Error Correction: D(IPC)  

CointEq1 -0.763484 0.0000 
D(IPC(-1)) -0.070788 0.5999 
D(MO(-1)) -0.359236 0.0064 

D(CHANG(-1)) 0.499641 0.0191 
D(M(-1)) 0.336453 0.2403 

C -2.246852 0.0182 
R-squared 0.682045 

 

Adj. R-squared 0.593724 
Sum sq. resids 195.4495 
S.E. equation 3.295195 

F-statistic 7.722354 
Log likelihood -59.22151 
Akaike AIC 5.435126 
Schwarz SC 5.729639 

Mean dependent -0.879225 
S.D. dependent 5.169762 
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لمعرفة ما إذا كانت  Waldفيما يخص العلاقة السببية في المدى القصير فسنعتمد على اختبار .و الاستهلاك
  .يبين نتائج هذا الاختبار )06رقم ( هنالك علاقة سببية تربط المتغيرات في المدى القصير، و الجدول التالي

  :)6- 3(كن استخلاص معادلة المدى القصير من خلال الجدول رقم ومنه يم
DIPC =-0763ECTt-1 -0.07D(IPC(-1) -0.359DMO(-1) + 
0499CHANG(-1) + 0.336DM(-1) - 2.246  

  نتحصل على : يمثل المعادلة في المدى الطويل إذا تم تعويضها في المعادلة السابقة :ECTt-1 حيث
DIPC=-0763[IPC(-1)-0484Mo(-1)+0382CHAN(-1)+0839M(-
1)-28.048 ]-0.07D(IPC(-1) -0.359DMO(-1) + 0499CHANG(-
1) + 0.336DM(-1) - 2.246  

  
 Grangerنتائج اختبار سببية  ):7- 3الجدول رقم (

  

  

 

 

 

 Eviews.9بناءا على مخرجات  من إعداد الباحث المصدر:    

و ذلك لأن قيمة الاحتمال ، D(IPC)لا يسبب  D(MO) أن Grangerتظهر نتائج اختبار سببية 
و عكس ذلك نلاحظ  ،%5و هي أكبر من الاحتمال الحرج عند  0,2762بلغت  fisherلإحصائية 

) هي أصغر من الاحتمال الحرج عند P=0.0116أن قيمة الاحتمال في السطر الثاني من الجدول (
نلاحظ من الجدول أيضا أن  .D(MO)يسبب  D(IPC)و منه نرفض فرضية العدم، و نقول أن   5%

D(CHANG) يسبب D(IPC) ) لأن قيمة الاحتمالP=0.0003(  هي أصغر من الاحتمال الحرج
 D(CHANG)لا يسبب  D(IPC) أن، إلا أن العلاقة السببية العكسية غير موجودة حيث %05عند 

 الفرضية العدمية F-Statistic الاحتمال
0.2762 1.24688 D(MO)   لا يسببD(IPC) 
0.0116 7.57362 D(IPC)  ب لا يسبD(MO) 
0.0003 18.5817 D(CHANG)   لا يسببD(IPC) 
0.8525 0.03540 D(IPC)   لا يسببD(CHANG) 
0.6659 0.19151 D(M)   لا يسببD(IPC) 
0.3383 0.95830 D(IPC)   لا يسببD(M) 
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لاحظ عدم وجود علاقات . و أخيرا ن%05 حيث أن قيمة الاحتمال أكبر من الاحتمال الحرج عند
في المدى القصير، حيث أن قيم  D(IPC)و  D(M) تربط ما بينسببية أحادية أو ثنائية الاتجاه 

  .%05الاحتمال المسجلة هي أكبر من قيمة الاحتمال الحرج عند 
اع على القط يرتكزقد طرأت على الاقتصاد الجزائري تغيرات جذرية منذ سنوات قليلة إذ تحول من اقتصاد ل

الملاحظ أن مالية الجزائر استفادت كثيرا من الفوائض التجارية  ومن تسيير حسب آلية السوق،إلى  العام 
، نتيجة ارتفاع الكبير في أسعار المحروقات في بداية الألفية الثالثةالتي استطاعة تحقيقها خلال السنوات 

تياطي النقد الأجنبي،  وهذا ما استدعى وأيضا من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باح
وهذا ما جعل  معدلات  إضافة إلى تخفيض الديون الخارجية ،الاقتصادي ج الإنعاشبرام إعدادبالدولة 

تنحصر وتسجل معدلات منخفضة بداية  من الألفية الثالثة مقارنة بزيادة حجم الإنفاق التضخم 
  لى النتائج التالية :الحكومي،لكن بناء على ما تم عرضه تم التوصل إ

  نه ألقد قادتنا الدراسة التطبيقية وفق منهجية التكامل المشترك إلى مجموعة من النتائج مفادها
التي تعبر عن السياسة و  الاقتصادية الكلية  التضخم بالمتغيراتتوجد علاقة سببية طويلة الأجل تربط 

  المدى القصير لقد قادنا اختبار.أما في)2016-1990خلال الفترة( والنقدية المتخذةالمالية 
Granger   إلى أن مؤشر العام للأسعار يؤثر على كمية المعروض النقدي و يمكن تفسير ذلك إذا

ارتفعت الأسعار تتدخل الحكومة برفع الأجور لتمكين المستهلكين على المحافظة على مستوى 
لأخير مستويات متدنية فستلجأ استهلاكهم لكن بشرط توفر الإنتاج الوطني  لكن إذا سجل هذا ا

 الحكومة إلى زيادة عرض النقود لتغطية نفقاēا.
 على  ذلك ينعكس يعمل التدهور في قيمة الدينار على ارتفاع قيمة سلع الواردات وبالتالي

معدلات  أسعارها محليا ولان الطاقة الإنتاجية لا تضمن الحد الكافي من تغطية السوق فإن تطور
سعر و باختصار يبقى  حى تصاعدي نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلبالتضخم سيأخذ من

الاقتصادية  واحد من أهم السياسات الاقتصادية الفعالة في التأثير على المتغيرات في الجزائر  الصرف
وسواء  كانت العملة الوطنية تنخفض أو تتدهور فان ذلك له تأثير سلبي على معدلات التضخم ، 

لذلك تضطر الدولة إلى تحمل  ،الوطنية لم تحقق اكتفاء على مستوى السوق الداخليلان المنتجات 
تكلفة الواردات مقابل أسعار مرتفعة نظرا لانخفاض  قيمة العملة الوطنية مما ينعكس على سعرها 
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لكن  وبالتالي تحدد معدلات التضخم تبعا لهذه السلسة من التغيرات ،داخل الاقتصاد الجزائري
تخفيض قيمة الصرف كآلية لامتصاص قوة الصدمة التي تشكلها العملات  نعتمد علىبشرط ألا 

 الصعبة.الأجنبية، خاصة خلال تراجع إيرادات المحروقات وانكماش احتياطي العملة 
  اĔتم إدراج النمو الاقتصادي كمتغير داخل الدراسة ولكن أثبتت السلسة الزمنية الخاصة به أ

لك تم استبعاده من الدراسة داخل نموذج البحث لان النمو الاقتصادي مستقرة من الدرجة صفر لذ
في الجزائر لا يعبر عن نمو حقيقي لأنه مرتبط بأسعار النفط، بالرغم من أن الجباية العادية تعتبر هامة 

 بعد الجباية البترولية إلا أĔا لم  تساهم مساهمة حقيقية في رفع مؤشر النمو.
 ادة الكتلة النقدية لم تؤثر على مستويات التضخم وهذا ما يوافق تبين من الدراسة  أن زي

في %3بنك الجزائر في استهداف معدل التضخم  ألا يزيد عن مستوى  السياسة التي انتهجها
 . 2003سنة
  كما أثبتت الدراسة عدم وجود علاقة ثنائية عكسية مابين الواردات ومعدل التضخم

ليس تضخم مستورد ،كما يوضح  أن تخفيض العملة ليس له  وهذا ما يعكس أن  التضخم بالجزائر
الأثر الفعال في تشجيع الطلب على السلع المحلية  مقارنة بحجم الواردات المتزايدة خلال فترة 

  الدراسة .
  التنبؤ بالتضخم وفق آلية الشبكات العصبية الاصطناعية:3-14
  مدخل إلى الشبكات العصبية الاصطناعية: 1- 3-14

تعمل بنفس فكرة العقل  برامج حاسوبيةيمكن اعتبار الشبكات العصبية علماً جديداً يسعى لإنتاج        
العقل البشري ينفذ العمل من خلال ملايين من الخلايا العصبية والتي تتفرع بدورها إلى وذلك لان البشري، 

عرفة عن العالم الخارجي في العقل الملايين من الزوائد العصبية ومن خلال هذه الخلايا العصبية يتم تخزين الم
البشري، فالشبكات العصبية تسعى أن تنتج أجهزة وأنظمة تحاكي đا فكرة عمل العقل البشري، حيث 
تتكون الشبكة العصبية من جهاز يحتوي على عدة معالجات مع عدة ذاكرات مرتبطة مع بعضها البعض 

على مدى عقد  ،وفكرة الخلايا العصبية في العقل البشريبصورة متوازية مما يجعلها تقوم بتنفيذ المهام بنفس 
والبيئة  الاقتصادمن الزمان تطور استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية في العديد من التخصصات (

على وجه الخصوص يتم تطبيقها على حل مشاكل التصنيف، والتنبؤ،  و وعلم الأحياء والطب ...). 
في سياق معالجة البيانات،   )2000والذاكرة الترابطية (درو ومونسون،  والتحسين، والتعرف على الأنماط
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كما تنطبق الشبكات أن على جميع الحالات التي توجد فيها علاقة غير خطية بين متغير تنبئي ومتغير 
كشف التفاعلات متعددة غير الخطية بين مجموعة من   RNA لــ:يمكن كما   متنبأ به بحكم طبيعتها ، 

 .لإدخال، حتى يتمكنوا من التعامل مع العلاقات المعقدة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعةالمتغيرات ا
من ضمن مجالات الذكاء الصناعي مجال جديد وقوي وهو الشبكات العصبية الصناعية ، فهي       

  ماد على البيانات محاكاة جميلة للأعصاب الإنسانية ، حيث أĔا تتعلم وتكتشف وتتدرب من نفسها بالإعت
أن تدخل صورة đا عدد كبير من الأشخاص إلى الكمبيوتر، فمثلا  فيها،قوم ببرمجتها تالكبيرة التي 

وبإستعمال الشبكات العصبية نطلب من الكمبيوتر أن يعد لنا عدد الأشخاص الموجودين في الصورة ، 
أن نقوم بتدريبه وذلك بإدخال الصورة طبعا لكي يصل إلى درجة عالية من الدقة في الإجابة يجب علينا 

مرة عليه ، ومرة بعد مرة يصبح قادر على عد عدد الأشخاص الموجودين في الصورة حتى لو  30أكثر من 
) aالجزء( الذي يظهر الفرق بين الخلايا العصبية البيولوجية )  8-3( والشكل رقم 100 تجاوز عددهم 

   (b)الجزءوالخلايا العصبية الاصطناعية 
  الفرق مابين الخلايا العصبية البيولوجية والصناعية):8- 3( الشكل رقم
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  عريف الشبكات العصبية الاصطناعيةت 2- 3-14

هي شبكات ذات ترابط تواصل كثيف فيما بينها وتضم عناصر بسيطة و متوازية ( وعادة ما تكون قابلة 
للتكيف) وذات تنظيم هرمي حيث يتفاعل كائنات العالم الحقيقي بنفس الطريقة التي يتفاعل đا النظام 

  .34مع العالم الحقيقي الطبيعي (البيولوجي)
    :مميزات الشبكات العصبية الاصطناعية3- 3-14

 ) تقوم بمعالجة البيانات على التوازيParallèle( ا من حل مما يوفر سرعة عالية في الأداء تمكنه
 المشاكل المعقدة التي تضم فرضيات كثيرة و معلومات متغيرة بشكل سريع وفعال.

  لها المقدرة على التعلم و التدريب مما يمكنها من التذكر و التكيف  وتوفير الحلول  للمسائل
 .مشوشة (بشكل مشابه لما يقوم به الإنسان )  أوالمتشاđة حتى وان كانت المدخلات منقوصة 

 لمقدرة على حل المشاكل المعقدة بدون إعطائها خوارزمية الحل وهذه الميزة تميزها عن البرامج لها ا
 التقليدية التي لا يمكنها إيجاد الحل.

   تقوم بتوفير حلول لا يمكن إيجادها بالطرق المنطقية أو التحليلية ( الاعتيادية المستخدمة في نظم
 )ESsالخبيرة (

  :35صطناعيمعمارية الشبكات الا4- 3-14
 تتكون معمارية الشبكات العصبية الاصطناعية  من الأجزاء الآتية :

):تقوم باستلام  إشارات الإدخال من خارج الشبكة و تقابل التفرعات imput layer( طبقة المدخلات
  الشجيرية في الخلية  الطبيعية.

                                                             
34 -Angstenberger, J “Prediction of the S&P 500 Index with Neural Networks.” In Neural Networks and 
Their Applications, edited by J. G. Taylor, 143–152. Chichester: Wiley and Sons. 

̊دد ˭اص  بوقائع المؤتمر  العلمي  العصبیة في ملائمة نموذج ال˖شخیص الطبي عمر صاˊر قاسم ، اسؤاء رس̑تم محمد ، دراسة رԹضیة تحلیلیة لخوارزم̀ات الش̑بكات 35
 186،ص2013)1) العدد(10، مجߧ الرافد̽ن لعلم الحاسوب والرԹضیات ،الموصل ، ا߽߲ (2012كانون Գول 20-19الخامس في تق̲یات المعلومات 

 
 

(b (الجزء  
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صطناعية و التي تقابل تمثل الاتصالات بين الطبقات في الشبكات العصبية الا ):weights(الأوزان
)synapse بالشبكات العصبية الطبيعية (  

وهي الطبقة الأخيرة التي تعطي الإخراج الحقيقي بعد سلسلة من :) output layer(طبقة المخرجات
  المعالجات التي تتم خلال الطبقات السابقة 

نته مع الإخراج المطلوب ):هو الحد الذي يحدد مدى ونوع الإخراج ليتسنى مقار Threshold(  حد العتبة
)Target output  ( 

  : هناك عدة أنواع من الدوال منها:)Activation function( دالة التنشيط
 .1.0] [: هي دالة يقع إخراجها ما بين)Step functionدالة الخطوة(  .1
وتسمى أيضا  1.1-] [حيث يكون فيها صورة الإخراج بين):Sing Functionدالة الإشارة ( .2

Hard limit function  ) و تستخدم في التصنيفclassification والتعرف على (
 .Pattern Recognitionالأنماط 

  للإدخال وتعطي تصنيفاتمشاđة  التي تكون فيها هي الدالة: linear functionالدالة الخطية   .3
 متعددة وغير محدودة .

  ية يقع مداها مابين) : وهي دالة  غير خطSigmoid functionالدالة السيجماوية (  .4
  و تكون مستمرة وقابلة للاشتقاق 0.1] [ 
تمثيل بياني لمختلف الدوال التي تعتمد عليها عملية التدريب في برامج الشبكات  )9- 3والشكل رقم(

   ةالعصبية الاصطناعي
  
  

 
  
  
  
  

y 

-1 

+1 

0 

-1 

0 

+1 

y 

x x 



التنموي نموذجال و المالية الوضعية مع وعلاقته الجزائر في المعيشة واقع: الثالث الفصل  الجانب التطبيقي 
  

 
189 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ــة الشــبكة العصــبية الاصــطناعية في الشــكل رقــم يمكــن تلخــيص  بعــد التمثيــل البيــاني لمختلــف الــدوال معماري

)3-9(.  
  
  
  
  
  

Step function  دالة الخطوة 

 

Sing function دالة الإشارة 

 

 

-1 

+1 

  linear functionالدالة الخطية  

 

 ) Sigmoid functionالدالة السيجماوية ( 

 

Xij 
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x2 

xn 

: 
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wjn 

y = f(x)  مخرجاتال  المدخلات  

  متجه المدخل

  دالة التنشیط

  الأوزان
  العصبون
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  الصياغة الرياضية للعصبون
  
  الصياغة الرياضية للعصبون3-14-5

  تمثل العمليات الرياضية بالمعادلة الآتية:
   BKxf jjkk wy  

  حيث أن: 
xxx j..........., 21

  .إشارات المدخلات :  

www j.........., 21
  .kالأوزان للعصبون  :

  bxw kjjk
 يمثــل الانحيــاز الــذي يمكــن عــده علــى أنــه أحــد الأوزان : bحيــث  ،تــابع عمليــة الجمع  

w0 .  

  :أساليب التعليم في الشبكات العصبية3-14-6
م والمستخدم بالإمكان استخدام طريقتين لتدريب الشبكات العصبية كوسيلة للتعلم او المحاكاة بين النظا    

  36وهذه الطرق هي :
1-Supervised  .( التعليم بوجود مشرف)  
2-Unsupervised  .(التعليم مع عدم وجود مشرف)  

  الطريقة الأولى :
 targetيفـترض وجـود مشـرف خـلال عمليـة التـدريب لكـل نمـوذج ويسـتخدم للاختبـار ويـتم خـلال (     

outputراج المرغـوب لتحديـد (لات إضـافة إلى الإخـخ) وتتضـمن نمـوذج المـدreal output ن في هـذه أ) و
يـتم تنقـيص أداء الشـبكة بعـد إعطـاء مصـفوفة الأوزان  أنالعملية يتم إجراء مقارنة بين الإخراج الحقيقـي إلى 

                                                             
  )Journal of Babylon ،(یيز ǫٔنماط الإشكال الهندس̑یة Դس̑ت˯دام  الش̑بكاتتصميم م̲ظومة ̦تم  الس̑ید غیث اسماعیل ،عباس محسن البكري - 36

 University، No.(5)/ Vol.(18): 2010(،1891ص.  
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) مــع متجــه المخرجــات output vector) حيــث انــه يقــارن بــين ( real vectorويحــدد متجــه الخطــأ (
  ع الإخراج المرغوب لتحديد الأخطاء من خلال المعادلة التالية :والمدخلات للشبكة ويقارن أيضا م

Real output- Target output = error 
  الطريقة الثانية:

ن يـــتعلم بواســــطة أيوجـــد مشـــرف لتقــــديم النمـــاذج المطلوبـــة لـــذا يجــــب علـــى النظـــام  في هـــذه الطريقـــة لا و
الإدخـال للمسـتخدم التجـريبي ويجـب إن يـتم الاستكشاف والكيفية للخواص أو العوامل المهيكلـة في نمـوذج 

هذا التعلم من خلال تقوية الأوزان المنتخبة للعقد لكي تتطـابق النمـاذج التجريبيـة ويميـز الـتعلم đـذه الطريقـة 
  بصوره متكررة إلى إن يتم استقرار الأوزان .

  :RNA دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على التضخم باستعمال نموذج3-14-7
أو  ،التضخّم في جوهره إلى اضطراب قُـوَى الإنتاج وعدم كفايتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزايدةيرجع 

بعبارة أدق: ينشأ التضخّم نتيجة عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، ونتيجة 
لات ارتفاع متواصل في يترتب على هذه الاختلا ،كمالضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القوميّ 

فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متتالٍ في  ،الأسعار
لهذا أخذت التنبؤات بمثل هذه الظواهر الاقتصادية حيزا كبيرا من اهتمامات الاقتصاديين وصناع الأسعار، 

وهذا ما سنحاول عرضه من خلال هذه الدراسة باستعمال  ،تصاديينالقرار إضافة إلى مختلف الأعوان الاق
  نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية :

  لإعداد نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية يجب تحديد المتغيرات التالية:
 عدد العقد العصبية في طبقة المدخلات  
 . عدد الطبقات الخفية و ما تحتويه من عقد عصبية خفية  
 ت التعلم.عدد عينا  

وكما لها الدور الأساسي في رسم  RNAوذج مإن الطبقة الخفية تلعب دور مهم في التطبيق الصحيح لن
البيانات للعلاقات المعقدة والغير خطية بين متغيرات المدخلات والمخرجات .يستعمل غالبية مستخدمي 

RNAمرغوب فيه لأنه يجعل النظام طبقة واحدة خفية تحوي الكثير من الخلايا العصبية الخفية  وهذا غير 
  يأخذ وقتا كبيرا للتعلم إضافة إلى قدرته على التعميم  تكون ذات مستوى ضعيف .



التنموي نموذجال و المالية الوضعية مع وعلاقته الجزائر في المعيشة واقع: الثالث الفصل  الجانب التطبيقي 
  

 
192 

عموما يمكن تحديد عدد العقد العصبية في الطبقة الخفية اعتمادا على تحقيق اقل مقدار للخطأ من خلال 
ية و يمكن تقدير هذا الخطأ الذي يسمى إعادة التعلم لأكثر من مرة للبرنامج مع تغيير عدد العقد العصب

  ) كما يلي:erreur moyenneبالخطأ المتوسط(

  
  حيث : 

  مجوعة عينات التعلم. :

:الفرق مابين النتيجة المطلوبة و المخرجات التي تم الحصول عليها من قبل عينات التعلم هذا الفرق 

ويمكن تحديد   ،)Nombre échantillonsعف والمتكرر لعينات التعلم (يمكن تقليله مقارنة بالعدد المضا
  ():الاختبار  أمتوسط خط

 
نمر إلى عرض ودراسة المتغيرات التي تؤثر على مستوى التضخم  ،بعد معرفتنا لجوانب النموذج وتقدير الخطأ

على أربع متغيرات نعبر عنها ، تم الاعتماد في الدراسة ويتم الاعتماد عليها في تقدير التنبؤات الخاصة به
بمدخلات البرنامج  هي نفسها التي تم استخدامها الدراسة القياسية الإنفاق الحكومي،الواردات،سعر 

  .الصرف الرسمي، ،انظرا لملحق 
إنتاج  برنامج حاسوبي من والذي يعتبر ):MATLEB)version 7.10تمت الدراسة باستعمال برنامج 

أو  تواجهنا في درستناالتي قد  ل أنواع مختلفة من المسائل الرياضيةيستطيع ح Math Works شركة
والمزيد من المسائل المعقدة مثل الاستيفاء الرياضي، إيجاد كما يمكنه حل  الهندسي أو التقني عملنا 

من .العصبونية حسابات المصفوفات، إنجاز عمليات معالجة الإشارة كتحويل فوريه، وبناء وتوجيه الشبكات
يجعلنا أنه قادر على الرسم البياني للعديد من أنواع المنحنيات، و  MATLEB وأقوى الميزات فيأهم 
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ستطيع تصور وتخيل أعقد التوابع الرياضية والنتائج المخبرية بيانياً. مثلاً: الصور الثلاثة التالية لمنحنيات ن
 .بيانية رسمت باستخدام توابع ماتلاب للرسم البياني

نامج هندسي (وله مجالات أخرى) يقوم بعمليات تحليل وتمثيل البيانات من خلال معالجة كونه بر   بالإضافة
 والتكامل تلك البيانات تبعاً لقاعدة البيانات الخاصة به, فمثلاً يستطيع البرنامج عمل التفاضل

)Integration( و كذلك يقوم بحل المعادلات الجبرية )Algebric Equations(  وكذلك المعادلات
  )Differential Equation(تفاضلية ال
 :في دراستنا الإصطناعية العصبية الشبكات لبناء الهيكلى التصميم*

 :التالية الخطوات ذلك يتضمن العصبية الشبكات حقل فى من أجل تصميم البرامج المستخدمة
 الشبكة إختيار أو تدريب فى تستخدم التى البيانات تجميع يتم. 
 والتعلم التدريب خطة ووضع للشبكة، بالتدريب اصةالخ البيانات تعريف يتم. 
 الشبكة ونوع والطبقات المدخلات عدد في الشبكة ترآيب وتحديد الشبكة هيكل بناء. 
 القرارات أو الشبكة تطوير أو أدوات من متاح هو ما حسب التعلم طريقة إختيار. 
 المرتدة التغذية طريق عن وزانالأ في القيم تعديل يتم ذلك بعد ثم والمتغيرات، للأوزان قيم وضع 

 .والعكسية
 والبرامج البيانات لتجهيز معادلة طريق عن ذلك ويتم للشبكة المناسب النوع إلى البيانات تحويل 

  .الجاهزة
  : اعتمدنا في دراستنا على الطريقة التالية**
ت مدخلات وتمثل Testingللتدريب (100%) بنسبة المتاحة للبيانات العصبية الشبكة استخدام تم

أما المخرجات  حيث أن البيانات صادرة عن البنك العالمي  الشبكة في عدد المتغيرات الأربعة المذكورة سابقا
  .فتمثل قيمة التابع التضخم 

قيم مخرجات التضخم للشبكة العصبية تم مقارنتها بإحصائيات التضخم صندوق النقد الدولي( من اجل 
 علمها على إحصائيات البنك العالمي). مقارنتها مع مخرجات الشبكة بعد ت

كما ذكرنا سابقا  اعتمدنا على ثلاث طبقات :طبقة المدخلات والتي قمنا بتثبيتها بأربع خلايا عصبية،  
مع الإشارة إلى انه تم تدريب ،إضافة إلى الطبقة الخفية والتي من خلالها تغير عدد الخلايا العصبية đا 

  فقط وتقدير في فترة قيم الأخطاء التالية : 2015-1990الشبكة على المعطيات من سنة
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  الخطا التربعي :.  
 MSE :  متوسط الخطأ التربعي.  
 RMSE :الجذر التربعي لمتوسط الخطأ.  

 MAE : للخطأمتوسط القيمة المطلقة . 
  مختلف الأخطاء في الجدول التالي: تم توضيح تقديرات

  ر تدريب الشبكة العصبية الاصطناعية): نتائج اختبا08-3الجدول رقم (
طبقة 

  المدخلات
الطبقة 
  الخفية

طبقة 
المخرجا

 ت

  MSE  RMSE  MAE  

4  20  1  0.804
37  

27.9732  5.2890  3.5205  

4  25  1  0.970
41  

5.5546  2.3568  1.2419  

4  30  1  0.997
59  

0.4638  0.6810  0.4846  

4  35  1  1    2.1346e-013 
  

4.6201  2.4995  

4  40  1  1    5.0985e-011  7.1404 
  

  2.2667 
  

 MATLEB :من إعداد الباحث بناءا على مخرجات  برنامج  المصدر-

من خلال المعايير الإحصائية للجدول يتضح أن الشبكة العصبية الاصطناعية قد تدربت بدرجة عالية 
كله موافق   وهذا نتائج الشبكة العصبيةوضح تطابق منحنى البنك العالمي مع ي )10- 3بحيث أن الشكل(

  لمنحنى صندوق النقد الدولي
 RNA): التمثيل البياني لمخرجات 10-3( الشكل رقم
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كما 
خلايا بطبقة 04)  تظهر القدرة التفسيرية للمدخلات حيث عند 8- 3(بالجدول رقم  الإحصائيةالمعايير  أن

بالطبقة الخفية وخلية واحدة بطبقة المخرجات حيث تساوى الخطأ التربعي مع الواحد وهذا 35المدخلات و
كذلك نفس الشيء للتمثيل البياني لتقديرات الأخطاء والذي يظهره  )،11-3م (ما يظهره الشكل رق

 )12-3الشكل رقم (

  MATLEB الباحث بناءا على مخرجات إعداد: من لمصدر ا
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 خطاءالتمثيل البياني لتقديرات الأ):12-3(الشكل رقم 

نحدارالتمثيل البياني لاختبار الا :)11-3(الشكل رقم   

  MATLEB الباحث بناءا على مخرجات إعدادمن : لمصدر ا
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) تناقص قيمة الخطأ من خلال تكرار عملية التدريب والتعلم باحتساب 12- 3(حيث يظهر الشكل رقم 
 المتغيرات بسلوك المستقبلي التنبؤ أهمية عن الكشف لكن يبقى الهدف من الدراسةحجم العينات، 

وهذا تم التوصل  ، التنموية الخطط في ومناهجها المستقبلية، الدراسات توظيف أدوات كأحد الاقتصادية
تم إدخال مدخلات المتغيرات  2015-1990إليه ،فبعد ما تدربت الشبكة على الإحصائيات من سنة 

  .عتمادا على الشبكة العصبية لغرض الحصول على قيمة التضخم لنفس السنة  ا 2016التفسيرية لسنة 
  بالطريقة التالية :

  
  
 
  

 MATLEB الباحث بناءا على مخرجات إعدادمن : لمصدر ا
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الخاصة  بتوقعات التضخم كانت النتيجة المتحصل عليها لقيمة  Matlab بناءا على معطيات برنامج
فهي أكبر و هذا   2012، إذا ما تم مقارنة هذه القيمة بقيمة التضخم لسنة 9.0059التضخم تساوي 

     2012تضخم، و الجدول التالي يبين لنا تطور قيم متغيرات الدراسة  ما بين ما يوضح تزايد معدلات ال
  كما يلي :  2016و 

  
 

2016  2012    
25.8752813934543 

  
25.9783435241281 

  
LNG  

34.412048643366 
  

28.5160139793588 
  

M  

109.443066666667 
  

77.5359666666667 
  

CHANG  

9.59696239228287 
  

9.48493720487931 
  

LNBIPH  

 
9.005881360583629 

  

8.89458529391111 
  

IPC 

 
 
  

و هي قيمة  % 0.00103حيث يوضح الجدول أعلاه انخفاض في قيمة الإنفاق الحكومي بــ: 
، و ارتفاع في قيمة %0.31) بــ: changضئيلة تكاد تكون معدومة، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار (

ــ:  نة بتسجيل زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي ارتفع بشكل مقار  %0.0589الواردات ب
،كل هذه العوامل تمخض عنها تسجيل ارتفاع محسوس في قيمة % 0.0012ضئيل و ذلك بنسبة  

ما هي المتغيرات التي كان لها التأثير الكبير  لكن السؤال المطروح، 2012مقارنة بسنة  2016التضخم لسنة

 2016- 2012 مقارنة الإحصائيات مابين عامي):9-3(الجدول رقم 

 ائيات البنك لعالميمن إعداد الباحث بناءا على إحص: المصدر
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علينا تبيان حجم التأثير لكل متغير على معدلات التضخم  وجب التساؤلبة على هذا للإجا في التضخم ؟
  التالي. باستعمال الرسم البياني ثلاثي الأبعاد

  

  اثر متغيرات الدراسة على التضخم بالرسم الثلاثي لبرنامج ماتلاب :***
على التضخم من خلال  من متغيرات الدراسة لننا ذلك من تحديد اثر كباستعمال برنامج ماتلاب يمكّ 

ثلاثية الأبعاد بقدرة فنية متميزة في رسم الأشكال  MATLAB يتمتع برنامجد  بحيث الأبعارسم ثلاثي 
بالإضافة إلي القدرة الفائقة للتحكم  ،بقية لغات البرمجة باستخدامبكل سهولة ويسر  والتي يصعب رسمها 

ولون خط الرسم وإضافة عناوين للرسومات في خصائص هذه الأشكال الرسومية من خلال تغيير نمط 
        ،وضع شبكة من الخطوط الأفقية والرأسية للرسم الناتج و Y ومحورX ووضع مسميات حول محور 

  بإتباع الخطوتين التاليتين: و
  تثبيت كل منChang وLNPIBH 
 تثبيت كل من LNPIBH و   M  

بتثبيت   سنقوم بالتمثيل البياني و ذلكحيث )، 13- 3الخطوة الأولى مكنتنا من الحصول عل الشكل رقم (
يتم من  كمتغيرات  Mو LNG و نأخذ  بعين الاعتبار كل من،  LNPIBHو   Changكل من 

على التضخم ، و كان النتائج هذه   Mو LNGلنا مدى تأثير كل من  حخلالها رسم الببياني الذي يوض
  العملية ممثلة في الشكل التالي:

  
  

  

  

  

  

  على معدل التضخم Mو  LNG): أثر 13-3(الشكل رقم 
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في أعلى قيمة  Mتكون الواردات  %30يوضح الشكل أن عند أقصى معدل للتضخم و الذي يقارب 

لها، و هذا ما يعني أن الواردات تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم حيث كلما زادت قيمتها، كلما 
قيمة له، و هذا ما يوضح أن التضخم لم يتأثر  أدنى   LNGسجلنا معدلات أكبر للتضخم، كما يسجل 

بالتغير في قيم الإنفاق الحكومي حيث رغم زيادة هذا الأخير إلا أن التضخم لم يسجل أي ارتفاع و بقي 
عند القيم الدنيا له، هذه النتيجة جاءت متطابقة مع نتائج الدراسة القياسية التي أجريناها، حيث لم 

ين الإنفاق الحكومي و معدلات التضخم حيث أن السلاسل الزمنية للمتغيرين نتوصل إلى وجود علاقة ما ب
  ليست متكاملة من نفس الدرجة.

في هذه الخطوة بإعادة ما بدأناه في الخطوة الأولى و لكن هذه المرة بتثبيت كل  الخطوة الثانية :سنقوم
ت معدلات التضخم، أما كلما زاد الإنفاق الحكومي تناقص  أنه ، حيث توصلنا إلىLNPIBHو   Mمن

24

25

26

27

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

 

Dépense PubliqueImportation
 

In
fla

tio
n

5

10

15

20

25



التنموي نموذجال و المالية الوضعية مع وعلاقته الجزائر في المعيشة واقع: الثالث الفصل  الجانب التطبيقي 
  

 
201 

يه نتائج الدراسة القياسية و هذا ما أشارت إل ،معدلات التضخم  أدى إلى زيادة تدهور سعر صرف الدينار
   التالي: من الحصول على الشكلحيث مكنتنا الدراسة قمنا đا.التي 

  على معدل التضخم Mو  LNPIBH): أثر 14- 3رقم (الشكل 
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  خلاصة مجمل نتائج الدراسة :
إن الإنفاق العام في الجزائر لم يظهر أي تأثير ذا أهمية على التضخم حسب الدراسة القياسية والشبكات 

   العصبية الاصطناعية وذلك نتيجة:
  ضبط الإنفاق العام وتثبيت كتلة الأجور الوظيف العمومي وضبط التحويلات الحكومية .

لم تساهم في الاقتصادي الجزائري 1999-1990ترة خلال الف نسبة معتبرة من الإنفاق الحكومي في الجزائر
  وإنما كانت لإعادة اعمار ما دمرته العشرية السوداء.
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  كما أن السلسلة الزمنية الخاصة بالإنفاق الحكومي تم استبعادها من خلال توصيف النموذج .
 نتائج الدراسة القياسية:

 : على المدى القصير 
  قادنا اختبارGrangerالعام للأسعار يؤثر على الكتلة النقدية.  :الى أن المؤشر 
  كما أثبتت الدراسة عدم وجود علاقة ثنائية عكسية مابين الواردات ومعدل التضخم. 
 تبين من الدراسة  أن زيادة الكتلة النقدية لم تؤثر على مستويات التضخم.  
 :أما على المدى الطويل 
 ية لاستهداف التضخم على أن لا يتعدى سياسة بنك الجزائر شددت الرقابة على الكتلة النقد

 بالمئة. 3نسبة
  تأثير سعر الصرف على التضخم ناتج عن تخفيضات العملة الوطنية استجابة لمطالب.FMI   
 :نتائج الشبكات العصبية الاصطناعية 
  2016لقد تم انجاز برنامج نتنبأ فيه بقيم التضخم لسنوات قادمة،(قيم التضخم لم تكن متاحة.(  
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  :اتمة الفصلخ
وجدت الجزائر نفسها في Ĕاية الثمانينات تعاني من اختلالات هيكلية، ارتفاع في معدل التضخم، عجز في 
ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونية الخارجية، و أصبح من الضروري عليها أن تقوم بتغيير جذري لتوجهها 

سلسلـة من الإصلاحـات الاقتصادية و الهيكلية đدف الانتقال الاقتصادي، و هو ما قادها إلى الدخول في 
إلى اقتصاد السـوق و الاندماج في الاقتصاد العالمي،لكن تكلفة هذا الانتقال كانت كبيرة وهذا فيما يخص 
معدل البطالة،بحيث لجأت في البداية إلى إعادة الهيكلة العضوية، أي إعادة تقسيم المؤسسات العمومية 

لى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم أكثر تخصصا، ثم عندما لم ترتقي المؤسسات الجزائرية إلى الضخمة إ
المستوى المطلوب أتت إصلاحات التعديل الهيكلي لترفع من مستواها ،لكن تأثير هذه الإصلاحات أثر 

زائر برامج بشكل مباشر على العمال بتصريح نسبة كبيرة منهم ،و باشتداد الأزمـة الاقتصاديـة اتبعت الج
لكن كل هذه الجهود قيدت مقاصدها  ،لدى المواطن تحسين المعيشة و تنموية قصد الرفع من أداء الاقتصاد

تقيدها  التي أعادت مرة أخرى الاقتصاد الجزائري إلى دائرة العجز في الميزانية و في ظل تراجع أسعار النفط و
انعكاسها على احتياطات  راجع الإيرادات النفطية وبمفهوم ترشيد النفقات والذي عرف بالتقشف Đاđة ت

في الأخير نقول  و   ،للمواطنين الشرائية ةقدر اللآخر انعكس سلبا على تدهور لكن ذلك هو االصرف و 
  لكي تحقق السياسة المالية دورها يجب أن تسطر من طرف الحكومة بعناية ودقة مع ملاحظة الآثار المترتبة.
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  :خاتمة عامة
مــا  رليســت حــدثا عارضــا أو ناتجــا عــن أخطــاء في السياســات الاقتصــادية بقــد الاقتصــاديةإن الأزمــات     

هي جزء لا يتجزأ من الأداء العادي أو الطبيعي للاقتصاديات الرأسمالية، فـالتغيرات المتراكمـة الـتي تحـدث في 
الهياكــل الاقتصــادية و الماليــة داخــل هــذه الاقتصــاديات عــبر فــترة طويلــة نســبيا مــن الــزمن  و الــتي تنــتج عــن 

هذه الأزمات، فالهياكل الماليـة القويـة الـتي  الأنشطة الساعية لتعظيم الأرباح تتمخض في النهاية عن حدوث
، تتحول بمرور الاقتصادية تتميز đا بعض فترات التوسيع الاقتصادي، التي يصعب في ظلها اندلاع الأزمات

الوقـت إلى هياكـل ماليـة هشــة تسـمح بانفجـار هـذه الأزمــات، مـن أسـباب ذلـك عولمــة الأسـواق الماليـة الــتي 
دم الاســتقرار، وتقلبــات أســعار الفائــدة و أســعار الصــرف، وهــي أخطــار تولــد أخطــار جديــدة مــن حيــث عــ

ـــأثيرا ســـلبيا  ـــؤثر ت ـــدفقات رؤوس الأمـــوال القصـــيرة الأجـــل، و أن ت ـــد مـــن تقلـــب ت ـــى معظـــم يمكـــن أن تزي عل
، وأن تواصــل جهودهــا ســليمة اقتصــادية  ممــا يتطلــب مــن جميــع البلــدان إتبــاع سياســات اقتصــاديات الــدول 

 والنقديــة في ظــل  زيـــادة  كمســـببات ونتــائج لتلــك السياســـيات  بمــا فيهــا الماليـــة   تصــادي، لتعزيــز النمــو الاق
  تتفادى الاقتصادات المختلفة مختلف الظواهر الاقتصادية.ل حرية حركة رؤوس الأموال 

ــة الاقتصــاد إذ هــي متعــددة، لكن جوانــب الدراســة ركــزت لا يمكــن حصــر تلــك الظــواهر و اللاتــوازن في حال
لانكمـاش حــديث في الفكـر الاقتصــادي فا ،علـى إحـدى أهــم تلـك الظــواهر مـن حيــث المسسـبات والآثــار 

ففـــي المرحلـــة الـــتي غلبـــت فيهـــا المدرســـة الكلاســـيكية كـــان الانكمـــاش )inflation(مثـــل مصـــطلح التضـــخم
تاً بانتظار عودة التـوازن العفـوي يحدث مؤق، )depression(ملحوظاً بوصفه نوعاً من الكساد الاقتصادي 

لكــن دخــول الاقتصــاد الرأسمــالي في  ،بــين العــرض والطلــب، أي بــين الإنتــاج والاســتهلاك إلى حالتــه الطبيعيــة
لمــا  و  ،أزمـات دوريــة  لفــت النظــر إلى ظــاهرة الانكمــاش بوصــفها وجهـاً مــن أوجــه الأزمــة يظهــر قبــل الركــود

باسمــه الإنكليــزي المشـــار إليــه أعــلاه باتــت كلمــة الانكمــاش تعـــني دخــل التضــخم في الأدبيــات الاقتصــادية 
 عملية مقصودة لإزالة التضخم.

قـــد ارتـــبط مفهــــوم الانكمـــاش بمفهـــوم التضــــخم ارتباطـــاً وثيقــــاً، لكنـــه بقـــي ارتباطــــاً وحيـــد الطــــرف،  و     
 عـــودة فالانكمـــاش حـــلٌ للتضـــخم، في حـــين لا يقـــول أحـــد بـــأن الانكمـــاش يجـــد حلّـــه في التضـــخم، بـــل في

وهــو يثــير في الفكــر  ،مــع ذلــك فــإن الانكمــاش حالــة يمكــن أن تصــيب الاقتصــاد علــى نحــو عفــوي،التوازن
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الاقتصــادي جملــة مـــن التعــاريف، وتكمــن صـــعوبة تحديــده في طبيعتــه، وفي كونـــه مقصــوداً أو غــير مقصـــود، 
  وخاصة عندما يختلط بغيره من الظواهر النقدية والاقتصادية.

:  العرض والطلـب الكليـينالأمر فإن الحدود التي يمكن حصر الانكماش فيها هي حدود مهما يكن         
كلما نزع الأول نحو الارتفاع نسـبة إلى الثـاني كـان هنـاك انكمـاش، والعكـس في التضـخم، بغـض النظـر عـن 

اليــة  ومــن هنـا أيضـاً كــان الانكمـاش أمـراً ملحوظــاً في كـل الاقتصـاديات، رأسم ،الأسـباب الـتي أدت إلى ذلـك
ففي الرأسمالية يمكن ملاحظة الانكماش مثلاً عندما يفقد اقتصاد السوق توازنه  كانت أم اشتراكية أم نامية.

، كمـا يظهـر كلمـا ارتسـمت Keynesبعد بلوغه نقطة التشـغيل الكامـل بمفهـوم الاقتصـادي البريطـاني كينـز 
الربح أو الإفلاس في المشروعات أو تعطيل علامات التشاؤم على الحياة الاقتصادية نتيجة لإلغاء احتمالات 

فــــيمكن أن يظهــــر الانكمــــاش ردة فعــــل  البلــــدان الناميــــةأمـــا في ،عوامـــل الإنتــــاج أو زيــــادة نفقــــات الإنتاج
ــــه البنيــــة الاقتصــــادية  للسياســــة الهادفــــة إلى رفــــع معــــدلات التنميــــة بأســــاليب تضــــخمية، ممــــا لا تســــتجيب ل

  الاجتماعية، فيقع الانكماش.
تج الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي في دولة ما إذن كنتيجة متوصل إليها تن        

 نوعين: النوع الأول هو صدمات الطلب إلىمن العديد من الصدمات الاقتصادية التي يمكن تقسيمها 
(Demand Shocks) لسياسة مثل صدمات ا المنتهجة السياسة على التي تطرأ التغيرات في وتتمثل

الحكومي والخاص ومعدلات الضرائب)، وصدمات السياسة النقدية (عرض النقود  الإنفاقالمالية (صدمات 
بحيث تمس كل  (Supply Shocks) وسعر الفائدة وسعر الصرف)، والنوع الثاني هو صدمات العرض

التكنولوجي   بالتقدمهم صدمات الجانب الحقيقي ،وتتمثل أالإنتاججانب  على مباشرة التي تؤثر العوامل
كالابتكارات والاختراعات والتغيرات المناخية وحدوث النزاعات واكتشاف مصادر جديدة للطاقة، ويعد 

والوسيطة مثل النفط الخام من أهم  الأوليةالعالمية للمدخلات المستوردة من السلع  الأسعارارتفاع 
داخلية  أوصدمات محلية سواء كانت ، بالنسبة لصدمات العرض الصدمات التي تحدث في جانب العرض

محلياً  آومن خلال مجموعة من الروابط والقنوات التجارية والمالية سواء بين الدول  هاتنتقل آثار  خارجية أو
  ، نفس الاقتصادعبر مختلف القطاعات المحلية في 

  نتائج اختبار الفرضيات: 
  بعد قيامنا بدراسة قياسية لهذا الموضوع وفق منهجية التكامل المشترك، توصلنا إلى مجموعة من

النتائج حول أثر السياسة المالية و النقدية على معدلات التضخم و النمو الاقتصادي في الجزائر 
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و هذا ما يسمح لنا بالإجابة على فرضيات الدراسة التي قمنا  2016-1990خلال الفترة 
  رحها مسبقا كما يلي:بط

  :الفرضية  الأولى 
  يمكن قبول الفرضية الأولى، نظرا لوجود علاقة تكامل مشترك ما بين المعروض النقدي، سعر

 . الصرف الحقيقي   و الواردات مع المؤشر العام للأسعار في الجزائر خلال فترة الدراسة
  :الفرضية  الثانية 
  المؤشر العام لأسعار الاستهلاك يسبب المعروض النقدي،و منه توصلنا من خلال الدراسة إلى أن

 يمكن قبول الفرضية
  :الفرضية  الثالثة 
  توصلنا أيضا إلى أن سعر الصرف الدينار مقابل العملات الدولار، يسبب المؤشر العام

للأسعار،حيث أن انخفاض هذا الأخير يزيد من فاتورة الواردات و هذا ما يؤثر على القدرة 
 رائية و ارتفاع الأسعار، و منه يمكن قبول هذه الفرضيةالش

  :الفرضية  الرابعة 
  لا يمكن قبول الفرضية الرابعة نظرا لأن السلاسل الزمنية لكل من الإنفاق الحكومي و النمو

الاقتصادي غير متكامل من نفس الدرجة و هذا ما يمنع من دراسة التكامل المتزامن أو سببية 
granger لهذه المتغيرات خلال فترة الدراسة 

  توصيات :.

إن التوازن الكلي للاقتصاد الجزائري المتمثل في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية مثل النمو 
الاقتصادي و استقرار الأسعار و خفض مستويات البطالة و توازن ميزان المدفوعات، مرهون بعدة معطيات 

ى انخفاض أسعار النفط فلا يمكن تسجيل نمو اقتصادي حقيقي إلا بفك الارتباط تفرضها الآثار المترتبة عل
عن قطاع المحروقات و الانتقال إلى اقتصاد ينوموا ذاتيا، و لا يتأثر كثيرا بتقلبات أسعار الموارد الطبيعية في 

التوصيات الأسواق الدولية، و بعد خوضنا في هذا الموضوع من خلال هذه الدراسة خرجنا بمجوعة من 
  لعل من أهمها:

  رغم توصلنا إلى عدم وجود علاقة في المدى الطويل بين الإنفاق الحكومي و المؤشر العام لأسعار
الاستهلاك، إلا أنه يجدر التذكير بضرورة انتهاج سياسة مالية فعالة عن طريق تحديث الوسائل التي 

ا يتماشى مع تمكن من زيادة الإيرادات للخزينة العمومية و التسيير الأمثل للنفقات الحكومية بم
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تحسين أثر مضاعفات السياسة المالية و خاصة أثر الإنفاق الحكومي، هذا الأخير الذي يساهم 
 في تعديل نسب التضخم من خلال دعم الاستثمار المحلي.

  الحاجة إلى تحسين سعر صرف العملة الوطنية قصد  التحكم في ظاهرة التضخم والمحافظة على
كلية لتفادي الاختلالات الظرفية التي يتعرض لها الاقتصاد جراء توازن اĐمعات الاقتصادية ال

 صدمات الطلب و العرض الداخلية  و الخارجية.
  يجب إعادة التقييم الصحيح للكتلة النقدية المتواجدة في السوق، خاصة المكتنزة خارج الدورة

دير حاجيات الاقتصادية، لمعرفة الحجم الصحيح للمعروض النقدي و هذا ما يمكننا من تق
الأعوان الاقتصاديين من السيولة النقدية، و في هذا الإطار دائما يمكن اللجوء إلى سياسة تغيير 

 العملة و طرح عملة جديدة،و هذا ما يسمح بالتحكم أكثر في معدلات التضخم.
  يجب إعادة بعث القطاعات الراكدة مثل قطاع الزراعة و السياحة، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي

   مرتبط بتقلبات الأسعار في السوق البتروليةغير
 و نستطيع من ،ضرورة بناء هيكل اقتصادي قوي نتجاوز فيه مرحلة الاعتماد على المواد الطبيعية

خلاله التحكم في مستويات التضخم المستورد الذي يواجهه الاقتصاد الوطني في الأوقات التي 
زيادة في أسعار البترول زيادة مشاđة في أسعار تشهد ارتفاعا في أسعار البترول، حيث ترافق ال

السلع و الخدمات، و يكون ذلك كنتيجة للسياسة الحمائية التي تطبقها الدول التي لا تملك الموارد 
 الطبيعية.

  السلع المستوردة بالسلع المنتجة محليا، خاصة الزراعية منها و  إحلالالتقليل من الاستيراد و
الأخرى التي لا يتطلب إنتاجها مستوى تكنولوجي متقدم، و هذا ما يسمح للمؤسسات الصغيرة 
و المتوسطة من المساهمة في النمو الاقتصادي، و تحقيق ميزة تنافسية تسمح لها بالولوج إلى 

  الأسواق الدولية مستقبلا.
  تجدر الإشارة إلى التركيز على دور مضاعف السياسة المالية الذي يكاد ينعدم في تطبيق كما

نفقات  الحكومة و ذلك بتنويع مصادر الإيرادات وتوجيه النفقات لقطاع الاستثمار، وعدم 
 حصرها في مجال  الصفقات العمومية التي تبرم من اجل  التهيئة وإعادة الصيانة.
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ات الهیئة  العامة السوریة هیفاء ̎د̽ر ، الس̑یاسة المالیة والنقدیة ودورها التنموي في Գق˗صاد  السوري ، م̱شور  - 11
 .74،ص2010لك˗اب دمشق ،

 2005 ،̠ريمة ̠ريم،  دراسات في الفقر والعولمة،  مصر وا߱ول العربیة،  مصر،  ا߽لس اҡٔ̊لى ̥لثقافة - 12
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 الأمم المتحدة ،اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ،"الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية في شمال إفريقيا في عام -1

  .2007"،الاجتماع الثاني والعشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية ،الرباط ( المغرب )2000

  .2014التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ، بنك الجزائر ، نوفمبر  2013التقرير السنوي -2

 الية وتوجهات السنة الم 2015افظ بنك الجزائر، مداخلة حول التطورات المالية والنقدية لسنة مح -3

  .2017في ظرف استمرار الصدمة الخارجية ، بنك الجزائر ، أمام مجلس الأمة ، أفريل  2016
  

  ا߽لات العلمیة:

داߦ توزیع ا߱˭ل ، احمد إˊراهيم عبد م̲صور - 1  Գق˗صاد الإسلامي ǫٔنموذˡاً  –الشرط الضروري والشرط الكافي  –كفاءة و̊
  .ˡ2013امعة الموصل،

 .20،ص06/2008،مجߧ الباحث ̊دد2005-1970"تقد̽ر داߦ Գد˭ار العائلي في الجزاˁرǫٔحمد سلامي ، محمد ش̑یخي - 2

، یوم دراسي حـول تطـور العـمال ˭ـلال الفـترة 1999-1990إ˨دادن توف̀ق، س̑یاسات ال˖شغیل وǫٔ˛رها ̊لى سوق العمل  - 3
ات عباس، سطیف، 1994-1997   .2000جوان  ˡ ،28امعة فر˨

بين توزیع ا߱˭ل ،ا̦نمو Գق˗صادي والفقر في ا߱ول العربیة ، مجߧ اق˗صادԹت شمال  الكريم  تحلیل العلاقة الˌشير عبد - 4
 .11،2013افرق̀ا ، العدد 

،السداسي   ، س̑یاسة التحر̽روԳصلاح في Գق˗صاد الجزاˁري ،مجߧ  اق˗صادԹت شمال افرق̀ا العدد Գولبطاهر ̊لي - 5
  189،ص2004الثاني 

السكانیة والتحول ا߱يموجرافي في الوطن العربي، مع إشارة ˭اصة ߱ول مجلس التعاون. الس̑یاسات ،الشامسي، م̀ثاء سالم  - 6
 51،ص2004،العين: ˡامعة الإمارات العربیة المت˪دة

ˡلال ǫٔمين، " العداߦ Գجۡعیة من م̲ظور المشروع الحضاري"، نحو مشروع حضـاري نهضـوي عـربي (بـيروت: مركـز  - 7
دة العربیة،   .655. )، ص2001دراسات الو˨

دردوري لحسن ، عجز الموازنة  العامة ̥߲وߦ  و̊لاˡه  في Գق˗صاد الوضعي ، مجߧ ǫٔبحاث اق˗صادیة وإداریة ، العدد الرابـع  - 8
 .104،صˡ،2013امعة ˉسكرة ،د̼سمبر  

ارد دبون عبد القادر،سو̼سي هواري مدا˭ߧ في مجߧ الباحث بعنوان "ǫٔ˛ر الخوصصـة في الجزاˁـر ̊ـلى وظیفـة ˓سـ̑یير المـو  - 9
 .163،ص2004الثالث،العدد  ،الˌشریة في المؤسسة"  ˡامعة ورقߧ
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،مجߧ ̥لعلوم Գق˗صادیة داوي الش̑یخ ،Գصلا˨ات Գق˗صادیة في الجزاˁر واشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العامة - 10
 .262،ص2009، ،الععالثاني، ˡامعة دمشق 25والقانونیة، ا߽߲

العدد   Գ25ق˗صادیة"، المس̑تقˍل العربي،  الس̑نة -ا߱وߦ في التنمیة Գجۡعیة̊اطف قبرصي، "إ̊ادة نظر في دور  - 11
 .68)، ص. ǫ)2002بٓ/ǫٔغسطس  282

دة العربیة،  - 12 عبد الرزاق الفارس، الفقر و توزیع ا߱˭ل في الوطن العربي، الطبعة اҡٔولى، مركز دراسات الو˨
 .25،ص2001بيروت

سلسߧ شهریة  یصدرها ا߽لس   42ة في التنمیة Գق˗صادیة ،العدد̊لي ˨لیفة الكواري، دور المشرو̊ات العام - 13
 الوطني العلمي ، الكویت

̊لي عبد الزهرة حسن ،عبد الطیف حسن شومان  تحلیل العلاقة التوازنیة طویߧ اˡҡٔل  Դس̑تعمال اخ˗بارات ˡذور  - 14
دة  وǫٔسلوب دمج الۣذج المرتبطة ذاتیا  ونماذج توزیع الإبطاء ( ،ˡامعة 2013،  34العلوم Գق˗صادیة العدد )،ARDLالو˨

  .177بغداد ،ص 

،  الإحصائیةكمال صالح ، مؤشرات ق̀اس الرفاه Գ̮ساني محاوߦ ̦نموذج عربي ، المعهد العربي ̥لتدریب و البحوث  - 15
 .12،صǫ2014كٔتوˊر 

ة ،ˡامعة محمد خضير ˉسكرة ̠رԴلي بغداد ،نظرة ̊امة حول التحولات Գق˗صادیة في الجزاˁر ،مˤ̲ߧ العلوم Գ̮سانی - 16
  4،صˡ،2005انفي العدد الثامن. 

 .2010ورقه عمل  ،محمد محمود العˤلوني، اҡٔس̑باب Գق˗صادیة لظاهرة الفقر وطرق معالجتها - 17

 257،ص2008دار الحامد، عمان،،  مدني ˊن شهرة، Գصلاح Գق˗صادي وس̑یاسة ال˖شغیل (التجربة الجزاˁریة)، - 18

19 - Էري مخلوفي عبد السلام، ˊرˁق˗صاد  ، 2014 - 2001مج الإنعاش الإق˗صادي الجزاԳ الحلقة المفقودة من وݨة نظر
 الإسلامي

، ǫٔطرو˨ة دكتوراه، 1990/2006معيزي قویدر،فعالیة الس̑یاسة النقدیة في تحق̀ق التوازن Գق˗صادي، ˨اߦ الجزاˁر  - 20
  279،،صˡ2008امعة الجزاˁر ، 

) ̊لى Գق˗صاد العراقي ̥لمدة St Louisقدیة والمالیة ، مع تطبیق معادߦ (نˌ̀ل ࠐدي الجنابي،نماذج الس̑یاسات الن - 21
 74، ص 2012، 08)، مجߧ الغري ̥لعلوم Գق˗صادیة والإداریة ، العدد2003-2011(

،ǫٔبحاث اق˗صادیة 2010-200نˌ̀ل بوفلیح دراسة تقيمیة لس̑یاسة Գنعاش Գق˗صادي  المطبقة في الجزاˁر  في الفترة  - 22
 .24ص، ،العدد الثاني عشر د̼سمبرواداریة

دراسة تطبیق̀ة ق̀اس̑یة لۣذج التنمیة -ولید عبد الحمید ̊ایب، اԶٔҡر Գق˗صادیة الكلیة لس̑یاسة Գنفاق الحكومي، - 23
  .242،صԳ2010ق˗صادیة،مك˗بة حسين العصریة ̥لطبا̊ة وال̱شر والتوزیع،بيروت،
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، مجߧ الإدارة وԳق˗صاد 2009عداߦ ا߱˭ل في مدینة ̠ر̠وك لس̑نة یو̮س ̊لي ǫٔحمد ، تحلیل وق̀اس الرفاهیة و̊لاقتها ب - 24
 .56ص.2010، 83العدد

 .197ص، www.iasj.net،اԶٓҡر Գق˗صادیة ̥لفساد Գق˗صادييحيى غني النˤار - 25

 التقار̽ر: -

1-  Գ ق˗صادیة لبناء العداߦԳ لٓیاتҡار: اˤحمد الس̑ید النǫٔ ق˗صادیة الإستراتیجیةԳ تجاهاتԳ مركز 2012جۡعیة، تقر̽ر ،
 .119، ص2012ا߱راسات الس̑یاس̑یة والإستراتیجیة ҡٔԴهرام القاهرة 

ا߽لس الوطني Գق˗صادي Գجۡعي، مشروع تقر̽ر حول الظـرف Գق˗صـادي وԳجۡعـي ̥لسـداسي الثـاني مـن سـ̑نة  -2
  .19، ص 2002، جوان 2001

 41ص 2014التطور Գق˗صادي والنقدي ̥لجزاˁر، بنك الجزاˁر، نوفمبر 2013نوي التقر̽ر الس̑  -3

ا߽لس الوطني Գق˗صادي و Գجۡعي، مشروع التقر̽ر ا̦تمهیدي حول Գنعكاسات Գق˗صادیة و Գجۡعیة لبرԷمج  -4
 .1998التعدیل الهیكلي، نوفمير س̑نة 

 :الملتق̀ات -

فقر ̊لى بعض الف˄ات Գجۡعیة، رؤیة تحلیلیة في الحلقة النقاش̑یة حول الفقر الباسط،مصاحˍات ال المعطي، عبد عبد - 1
 .46،ص2002وԶٓǫره ̊لى ف˄ات ا߽تمع العربي. الخرطوم: ˡامعة ا߱ول العربیة. 

انيرو  - 2 lلي1992خˍابة عبد الله، التنمبة الشامߧ المس̑تدامة المبادئ التنف̀د (من مؤتمر ریدوԴ لعلمي  )المؤتمر ا 200الى مؤتمر
 .ǫٔ2008فریل Թǫٔ07/08م 

سوامس رضوان ، الملتقى الوطني اҡٔول حول "المؤسسة Գق˗صادیة الجزاˁریة و تحدԹت المناخ Գق˗صادي الجدید"  - 3
 ˡ،163امعة عنابة ،صǫٔ2003فریل  22/23

ة نموذج ال˖شخیص عمر صاˊر قاسم ، اسؤاء رس̑تم محمد ، دراسة رԹضیة تحلیلیة لخوارزم̀ات الش̑بكات العصبیة في ملائم - 4
، مجߧ الرافد̽ن لعلم 2012كانون Գول 20-19̊دد ˭اص  بوقائع المؤتمر  العلمي الخامس في تق̲یات المعلومات  الطبي

 .186،ص2013)1) العدد(10الحاسوب والرԹضیات ،الموصل ، ا߽߲ (

 ،(هندس̑یة Դس̑ت˯دام  الش̑بكاتتصميم م̲ظومة ̦تمیيز ǫٔنماط الإشكال ال  الس̑ید غیث اسماعیل ،عباس محسن البكري - 5
Journal of Babylon (University، No.(5)/ Vol.(18): 2010 ،(1891ص  

 

  الانترنيت:

 : ̊لي كنعان،Գس̑تهلاك والتنمیة،جمعیة العلوم Գق˗صادیة السوریة،كلیة Գق˗صاد ،ˡامعة دمشق -1
www.mafhoum.com 
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في ظرف اس̑تمرار 2016وتوݨات الس̑نة المالیة  2015الجزاˁر، مدا˭ߧ حول التطورات المالیة والنقدیة لس̑نة  محافظ بنك -2
 .11،ص 2017الصدمة الخارج̀ة ، بنك الجزاˁر ، ǫٔمام مجلس اҡٔمة ، ǫٔفریل 

3- Focus economics;economic Forecaste from the world ‘s  leading  economists: http://www.focus-
economics.com 
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  واجهة البرنامج:

  
clc 
clear all 
rand('state', 0); 
% Le vecteur d’entré: [LNG;M;Change;LNPIBPH] 
P=[24.8659504003664 24.488938882621 24.5799283475096 24.6476769782965 
24.5083945908569 24.482931121035 24.5122507111319 24.4975856042832 
24.5977478565522 24.5525164420186 24.4874912026177 24.5672738892911 
24.6581312843376 24.7856008304199 25.0141896887022 25.0968397493383 
25.1724494541594 25.3773652595861 25.6509705142708 25.6505794708847 
25.7331448098643 25.9151546827001 25.9783435241281 26.0408540422085 
26.1034389042211 25.9520790050239;24.9370285987113 23.5997645372107 
23.8694899566974 23.138936373697 26.0537125425428 28.9962292290876 
23.9446995515946 21.3376001260742 22.516096548704 22.7789989545033 
20.7886257603489 22.0168577328644 25.6296317330424 23.8759429702969 
25.6481996722076 24.0734043582286 21.919325860296 24.8699633870814 
28.7111769178343 35.9526777107593 31.4221139098984 28.6861829192405 
28.5160139793588 30.3967956978966 31.9008346960498 
36.7892884892703;8.95750833333333 18.472875 21.836075 23.3454066666667 
35.0585008333333 47.6627266666667 54.7489333333333 57.70735 
58.7389583333333 66.573875 75.2597916666667 77.2150208333333 79.6819 
77.394975 72.06065 73.2763083333333 72.6466166666667 69.2924 64.5828 
72.6474166666667 74.3859833333333 72.9378833333333 77.5359666666667 79.3684 
80.5790166666667 100.691433333333;8.76248954737158 8.74353163362697 
8.76405326934776 8.75463404743127 8.74033674273045 8.76717339668401 
8.80537513890967 8.82761475083751 8.87766093359367 8.90381521172292 
8.94767606249969 9.00822418785405 9.05602301159183 9.1345386585599 
9.18604767940714 9.25244154799482 9.29468152040993 9.3647767252806 
9.39847831409158 9.40261225962331 9.43986353025443 9.46109909032337 
9.48493720487931 9.50450141052567 9.5382042340608 9.5631076910839]; 
% Le vceteur cible: [IPC]  
T=[16.6525343885432 25.8863869348511 31.6696619117152 20.5403261235827 
29.047656117307 29.7796264864999 18.6790758601748 5.73352275357202 
4.95016163793104 2.64551113392807 0.339163189071711 4.22598834854682 
1.41830192345047 4.26895395839494 3.96180030257187 1.38244656662119 
2.31452408719834 3.67382726874179 4.86299052774017 5.73433341398501 
3.91304347826086 4.52176466270278 8.89458529391111 3.2536841765825 
2.91640641265895 4.78497696272017]; 
% Création du réseau de neurone: 
net = newff(minmax(P),[4 35 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
% Nombre d’itérations: 
net.trainParam.epochs = 250; 
% Le pas d'itération: 
net.trainParam.show = 0.0005; 
% L’erreur souhaitée: 
net.trainParam.goal = 1e-10; 
% Début d'apprentissage de la base de donnée: 
net = train(net,P,T); 
% Le nouveau vecteur de sortie: 
Y = sim(net,P); 
% L'erreur: 
e=T-Y; 
%Résultats obtenus par logiciel (MPE) 
Yfmi=[9.3 25.9 31.7 20.5 29 29.8 18.7 5.7 5 2.6 0.3 4.2 1.4 4.3 4 1.4 2.3 
3.7 4.9 5.7 3.9 4.5 8.9 3.3 2.9 4.8]; 
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figure(1),plot(T,'.-b') 
grid on 
hold on 
plot(Y,'-or') 
plot(Yfmi,'-k') 
hold off 
legend('BM','RNA','FMI') 
  
%% Test: 
% Pt=[ ; ; ; ]; 
% Tt=[ ]; 
% Yt=sim(net,Pt); 
% figure (2), plot(Tt,'-r') 
% hold on 
% plot(Yt,'-b') 
%  
% grid on 
% hold off 
% legend('plan expériences','RNA') 
% tension = sim(net,Pt) 
%plotregression(T,Y),figure(4),plottools 
%% Validation: 
% Pd=[ ; ; ; ]; 
% Td=[ ]; 
% Yd=sim(net,Pd); 
% figure (3), plot(Td,'*') 
% hold on 
% plot(Yd,'-or') 
% grid on 
% tension = sim(net,Pd) 
%% 
%%Test manual: 
disp('ENTRER LES VALEURS de LNG, M, CH et LNPIBPH') 
LNG = input('LNG= '); 
M = input('M = '); 
CH = input('Change = '); 
LNPIBPH = input('LNPIBPH = '); 
Ps=[LNG;M;CH;LNPIBPH]; 
disp('IPC:')  
IPC = sim(net,Ps) 
%gensim(net) 
%plotregression(T,Y),plotedit 
%% 
% L=25; % la largeur peut prendre les valeur comprise entre [2 3] 
% M=30; % la profondeur peut prendre les valeur comprise entre [0.3 0.6] 
% CH=5:5:110; 
% PIB=8:0.1:10; 
%  
% for c1=1:size(CH,2) 
%     for c2=1:size(PIB,2) 
%         x=[L M CH(c1) PIB(c2)]'; 
%          IPC(c1,c2) = sim(net,x); 
%     end     
% end 
  
 % creates meshgrid to be used in 3D plot 
%[PIBPIB,CHCH] = meshgrid(PIB,CH); 
%surf(PIBPIB,CHCH,Ter),axis([8 10 5 10 0 35])  
  
M=30; % l'epaisseur prendre les valeur comprise entre [0.15 0.225] 
PIB=9; % l'epaisseur prendre les valeur comprise entre [2.5 5] 
L=24:0.15:27; 
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CH=5:5:110; 
  
for c3=1:size(L,2) 
    for c4=1:size(CH,2) 
        x=[L(c3) CH(c4) M PIB]'; 
         IPC(c3,c4) = sim(net,x); 
    end     
end 
  
  
figure (3) 
% creates meshgrid to be used in 3D plot 
[LL,CHCH] = meshgrid(L,CH); 
surf(LL,CHCH,IPC'),axis([24 27 5 110 0 35]) 
xlabel('Dépense Publique'); 
ylabel('Change'); 
zlabel('Inflation') 
  
%shading interp; 
%colormap(cool); 

  :       عند  الاختبار

net = newff(minmax(P),[4 20 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
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  :تقديرات مختلف الأخطاء-

E=(T -Y )   % Errors 
E = 
  Columns 1 through 19 
   -6.0968    3.1370    8.9203   -2.2090    6.2983    7.0303   12.4509   -0.4986   -1.2820   -0.0259   -
2.3322    1.5546   -1.2531    1.5976   -0.0000   -1.2890   -0.3569   -2.5583   -0.5287 
  Columns 20 through 26 
  -17.0150   -2.3191   -1.7104    2.6624   -2.9785   -3.3157    2.1136 
E2 =>> E2=(T-Y).^2   % Squared Error 
  Columns 1 through 19 
   37.1711    9.8410   79.5720    4.8798   39.6687   49.4248  155.0256    0.2486    1.6435    0.0007    
5.4393    2.4167    1.5703    2.5522    0.0000    1.6614    0.1274    6.5447    0.2796 
  Columns 20 through 2 
  289.5107    5.3781    2.9254    7.0886    8.8712   10.9941    4.4672 
>> MSE=mean((T-Y).^2)   % Mean Squared Error 
MSE = 
   27.9732 
>> RMSE = sqrt(mean((T-Y).^2)) % Root Mean Squared Error 
RMSE = 
    5.2890 
>> MAE=mae(T-Y) % Mean Absolute Erro 
MAE = 
3.5205 

 
 
 
 
 
 
 

net = newff(minmax(P),[4 25 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
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  :الأخطاءتقديرات 
>> E=(T -Y )   % Errors 
E = 
  Columns 1 through 19 
   -0.0643   -0.0126    0.0068   -0.0369   -0.1814    0.4943   -0.2411   -0.1174   -0.0288    0.0953   -
0.0516    0.0338    0.0101   -0.0108   -0.0278    0.0362    0.0216   -0.0893    0.5478 
 
  Columns 20 through 26 
    0.0149    0.7323   -1.1126    1.3698   -1.4184   -0.7391    0.6745 
>> E2=(T-Y).^2   % Squared Error 
E2 = 
  Columns 1 through 19 
    0.0041    0.0002    0.0000    0.0014    0.0329    0.2444    0.0582    0.0138    0.0008    0.0091    0.0027    
0.0011    0.0001    0.0001    0.0008    0.0013    0.0005    0.0080    0.3000 
 Columns 20 through 26 
    0.0002    0.5362    1.2378    1.8765    2.0118    0.5463    0.4549 

>> MSE=mean((T-Y).^2)   % Mean Squared Error 
MSE = 
    0.2824 
>> RMSE = sqrt(mean((T-Y).^2)) % Root Mean Squared Error 
RMSE = 
    0.5314 
>> MAE=mae(T-Y) % Mean Absolute Error 
MAE = 
   0.3142 
 
net = newff(minmax(P),[4 30 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
 
    0.0147   -0.4342    0.9496   -0.7718    0.6170   -0.0290    0.0269    0.4093   -0.3999   -0.0089   -
1.1797    1.6790    0.5026    0.8732    0.1335   -1.7833    0.0040   -0.0960    0.5178 
 
  Columns 20 through 26 
 
    0.4278   -0.4656    0.3363    0.2456    0.0717   -0.6195    0.0038 
 
>> E2=(T-Y).^2   % Squared Error 
 
E2 = 
 
  Columns 1 through 19 
 
    0.0002    0.1886    0.9017    0.5957    0.3806    0.0008    0.0007    0.1675    0.1599    0.0001    1.3917    
2.8189    0.2526    0.7624    0.0178    3.1802    0.0000    0.0092    0.2681 
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  Columns 20 through 26 
 
    0.1830    0.2168    0.1131    0.0603    0.0051    0.3838    0.0000 
 
>> MSE=mean((T-Y).^2)   % Mean Squared Error 
 
MSE = 
 
    0.4638 
 
>> RMSE = sqrt(mean((T-Y).^2)) % Root Mean Squared Error 
 
RMSE = 
 
    0.6810 
 
>> MAE=mae(T-Y) % Mean Absolute Error 
 
MAE = 
 
    0.4846   
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net = newff(minmax(P),[4 35 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
>> E=(T -Y )   % Errors 
 
E = 
  1.0e-005 * 
  Columns 1 through 15 
    0.0006    0.0213    0.0099    0.0231   -0.0087    0.0022   -0.0265    0.0006   -0.0059   -0.0704   
-0.0024   -0.0143   -0.1507    0.0743    0.0208 
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  Columns 16 through 26 
   -0.1366   -0.0119    0.0203   -0.0095    0.0042    0.0055   -0.0015    0.0001   -0.0169   -0.0007   
-0.0109 
>> E2=(T-Y).^2   % Squared Error 
E2 = 
  1.0e-011 * 
  Columns 1 through 15 
    0.0000    0.0045    0.0010    0.0053    0.0008    0.0000    0.0070    0.0000    0.0004    0.0496    
0.0001    0.0021    0.2271    0.0552    0.0043 
  Columns 16 through 26 
    0.1867    0.0014    0.0041    0.0009    0.0002    0.0003    0.0000    0.0000    0.0029    0.0000    
0.0012 
>> MSE=mean((T-Y).^2)   % Mean Squared Error 
MSE = 
  2.1346e-013 
>> RMSE = sqrt(mean((T-Y).^2)) % Root Mean Squared Error 
RMSE = 
  4.6201e-007 
 MAE=mae(T-Y) % Mean Absolute Error 
MAE = 
  2.4995e-007 
>> 
 
net = newff(minmax(P),[4 40 1],{'tansig' 'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
 
>> E=(T -Y )   % Errors 
 
E = 
 
  1.0e-004 * 
 
  Columns 1 through 19 
 
   -0.0051    0.0020    0.0020   -0.0081    0.0013    0.0001   -0.0018    0.0164    0.0117    0.0033    
0.0028    0.0068    0.0044    0.0030    0.0028    0.0004   -0.0044   -0.0135   -0.0532 
 
  Columns 20 through 26 
 
   -0.3566    0.0060   -0.0268    0.0067   -0.0117   -0.0133   -0.0251 
 
>> E2=(T-Y).^2   % Squared Error 
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E2 = 
 
  1.0e-008 * 
 
  Columns 1 through 19 
 
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0003    0.0001    0.0000    
0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0002    0.0028 
 
  Columns 20 through 26 
 
    0.1272    0.0000    0.0007    0.0000    0.0001    0.0002    0.0006 
 
>> MSE=mean((T-Y).^2)   % Mean Squared Error 
 
MSE = 
 
  5.0985e-011 
 
>> RMSE = sqrt(mean((T-Y).^2)) % Root Mean Squared Error 
 
RMSE = 
 
  7.1404e-006 
 
>> MAE=mae(T-Y) % Mean Absolute Error 
 
MAE = 
 
  2.2667e-006 
 
 
 
 
 
 
 


